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النصف الثاني 


وبه نبتدی الأصل الحادي عشر هذا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على خبر خلقه محمد وآله الطاهرین(۲) 


الأصل الحادي عشر 
في الرؤية 
وفه مسالتان: 
المسألة الأولى: في أنه تعالى یصح أن پری: 


المشهور”" فيه من الآدلة العقلية أنتقول: آنا نری ا لحراهر والالوان پشترکان 
في صحة کونها مرئيتين» فهذه الصحة لا بد ها من علة؛ فان العدومات لا تنص ۷ 


)١(‏ من قوله: «النصف الثاني وبه) إلى هنا سقط من (ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «بسم الله الرهن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 
(۲) في (ب) و(ج): «والشهور). 

(۶) فوله: «آنا؛ سقط من (ب). 

(0) في (ح): «آن نقول تری». 

() في (ب) و(ج): کون مرئية). 

(۷) في (ب) و(ج): (بصح. 


ی 


أن نكون مرئبة» وهذه الموجودات تصح() أن تكون مرئية. 


فلولا مر لأجله صح في هذه الموجودات أن تكون مرئية» وإلالم يكن حصول 
هذه الصحة هما أولى من حصوها للمعدومات؛ فثبت وجوب تعليل هذه الصحة. 

واک پخصوص کون ابلوهر جوهرآوالون لوا لان صحة کون 

الشيء مرئياً حکم ‏ ُشترك بين هذه الرئیات. 

فلو عللاها بخصوص کون هر جوهراً واللون لون لزم تعليل الأحكاء 
المنساوية بالعلل المختلفة» وأنه غير جائز لوجهين: 

الأول: أن احتیاج الحكم إلى العلة اليه اما أن یون" لذاته: أو لشيء 
من لوازم ذاته» أو لامر غير لازم. 5 

الأول والثاني”" بقتضیان انتساب کل ما یمائل ذلك الحكم إلى تلك العلة؛ 
لوجوب تساوي التائلات"؟ في كل الأحكام الواجبةء والثالث شحال. ۱ 

ما آولا: فلأنه إذا كان اتسات ذلك اکم إلى تلك العلّة مرخ غير لازم ۱ 
كان ذلك اشکم في ذاته غنياً عن تلك العلة» والغنئٌ عن الشىء لایو يستحيل أن 


0 ا وی 5 ۳ م 1 9 مه ۰ و 


)١(‏ في (ب) و(ج): (یصح». 

() في (ب) و(ج): (تکون). 

() في (ب) و(ج): «والأولان)». 

(4) في (ج): «المائلات). 

(4) كذا في (ب) و(ج): «أما»» وفیها: الما). 
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الأصل الحادي عشر: في الرؤية 


کم إلى تلك العلة لشيء من العوارض كانت حاجة الحكم إلى العلة بعد ثبو ته » 
0 

الثاني: إن" جاز ی لا المنساوية بالعلل الختلفة؛ جاز اش ان يع 
صحة کون الشيء فادراً تارب يعلّلُ به صحة كونه عالاً» وتار بغيره؛ حتى يكون 
الثیء عالماً ولا يصح أن يكون قادراء أو بالعکس. 

وذلك يقدح في اشتراط الأشياء بشر وها وانه باطل .٩‏ 


فت آنه لایمکن تعلیل صححة کون اطموهرء وکون اللون مرتباً لخصوص 
کونه جوهراً ولوناء فلا بد من تعلیل هذه الصحة بأمر مشتركِ ولا مُشتر ین الجواهر 
والاعراض إلا احدوث والوجود. + 


والتعلیل بالحدوث باطل؛ لأنه عبارة عن مجموع وجودٍ مرتب على عدم» ولا 
يمكن أن يكون العدم جزءاً من العلة» وإذا سقط العدم عن درجة الاعتبار لم ببق إلا 
الوجود فثبت أن علة صحة کون الجوهر مرئياً واللون مرئياً هو الوجود؛ والوجود 
مشترٌ بين الباري تعالى وبين الممكنات» فقد تحقق في حق الباري تعال عل 
صحة كوزه مرثبا؛ فوجب أن تثبت" في حقه هذه الصحة. 


(۱) من فوله: «لشيء من العوارض» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) قوله: «إن» سقط من (ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «وبالعکس!. 

(4) في (ب) و(ج): «محال». 

)0( ف (ب): (اخصوص! وی (ج): (بخصوص!. 

(0) في (ب) و(ج): «اتفق». 

(۷) فوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(۸) فوله: (پثبت» سقط من (ج). 


فان فیلل: لانُسلم آنا نرى الجواهر والألوان» بل الرئیات() هو الأعراض فقط. 

|۲۳ كان کذلك ل يجب تعلیل هذه الصحة بأمر مشر بین الجواهر 
والأعراض» لا يقال: نا نری الطویل والعریض ونمیز بين الطویل والأطول. 

فالطول لا يخلو إما أن يكون المرجء ٩‏ به إلى عرصي قائم با جحسم» وإما أن یکون 


۱ المرجع به إلى الا جزاء المتالفةني السمت اللخصوص” “4 والژول باطل. 


أما أولاً: فلأن الطول لو كان عرّضاً قائ با لجسم وا لجسم a‏ 
الذي لا تنج زا فلا يخلو ما أن يكون الطول قاتا بكل واحد() من تلك الأجزاء. 
أو يكون قائاً جموع ۲ تلك الأجزاء. 

والأول محال؛ لأن كل واحد من تلك الأجزاء إذا كان طويلاً كان مقدارُ كل 
ا ا فابلا 
للقسمة من جانب الطول() وهو مال. 





والثاني أيضاً َالُ؛ لاستحالة قيام العَرَض الواحد با محال الكثيرة. 
وأما ثانياً: فلو آنا لو فرضنا تألف الأجزاء مثلاً من الأرض إلى الساء؛ فإ 


)۱( في (ج): «المرئي). 

() في (ج): «و|ذا. 

(۲) في (ب) و(ج): «لرجع». 

(4) في (ب) و(ج): (سمت خصوص!. 


)٥(‏ في (ج): «التي لا نتجزی». 


00 کذا في (ب) و(ج): «واحد»» وفي (أ): «واحدة). 
(۷) في (ج): (بمجموع). 
(۸) من فوله: «أعظم من مقداره» إلى هنا زيادة في (ب) و(ج). 


(9) في (ج): «فإما». 


pa a‏ ا ل اذ یت اك 


ره 
نقطع بکونها طويلة» وان لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض! ولو كان الطول عرضا 
لكان من لا يعلم ذلك العرض لا يعلم كون تلك الأجزاء المتألفة الممتدة من الأرض 
إلى السماء طويلة. 

وأما ثالثاً: فلن قبام الطّول بتلك الأجزاء؛ إما أن يتوقف على تآلفها وامتدادها 
في جانب معبن أو لا بتوقف. 

فان توقف استحال أن یکون امتداكها في ذلك اناتب معلا بذلك العرّض؛ 

وإذا كان امتدادها في ذلك الجانب غنياً عن ذلك العرّض كان طوغا غنياً عن 
ذلك العرض؛ لأنه لا معنى للطول إلا ذلك الامتداد. 

وإن لم يتوقف لزم فيام الطول بتلك الأجزاء سوام كانت متألفة مت دة أ وم 
یک ۲ خزلاته بل كانت متناثرة» وذلك 1 

بت أن ول لا مکن أن يكون عرّضاًفإذن الرجة به إلى الأجزاء المتآلفة في 

فإدزاك الطويل”" يكون إدراكاً لتلك الأجزاء التحبزة وهو المطلوب؛ لأنا 
نقول: إنكم بنيثم نف کون الطول عَرَّضاً على إثبات الجزء» وذلك ممنوعٌ! 

بل نحن نتفي الجزء» ونقول"" بناءً عليه: إن الطول لا بد وأن يكون عَرَضاً؛ 


لأنا نأخل القطعة من الشمعة وتُشكلها بالأشكال الختلفة ویتوارد*) عليها الفادیر 


() في (ب) و(ج): «ولم تكن). 

() في (ب) و(ج): «فإدراك الطول». 
(۳) في (ب) و(ج): (نقول). 

(4) في (ب) و(ح): «ونئوارد». 





غباية العقول 
المختلفة» ولا يمكن أن يكون اختلاف تلك المقادير لأجل انتقال الأجزاء المتآلفة من 
بعض الحوانب إلى بعض ٩‏ - فإن ذلك بناءً على إثباث الجزء؛ وأنه باطل ۲۳ _فتعيّن أن 
تکون(" المقادير المتعاقبة عل الجسم آعر اضاً تاتا به. 

. ولئن سلمنا ثبوت الجزء؛ ولكن الول ليس عبارةً عن ذوات) تلك الأجزاء 
بل عن تآلّفها في سمتٍ مخصوص؛ فإذا رأبنا الطویل فقد رأينا ما في تلك الأجزاء من 


7" التأليفات الواقعة في سمت محصوصء فلا يلزم أن تكون الجواهر مرثية. 


ولئن سلمنا أن الجواهرٌ والألوان مرئية» لكن لالم أن صح کون الشیء 
مرئياً کم بوتي وإذالم يكن ثبوتياًلم يكن به حاجةٌ إلى العلة. 
وإنا قلنا: إن هذه ا لصحة 7 یی توت ارت و 


الأول: آن صحد کون الفیء مرت لو کان ا ثبوتیة؛ لكان أض] الصحة 


.وفنا قوسا وهو ان وق اذى لبه مات 


و قلنا: ذلك؛ لان ضحة كون الت عرسا صحه کی ا 


الخصوصة لا بد وآن پدخل فیها اض الصحة وال كب |ذا کان ثابتاً فلا بد ون 


یکون کل واحد من أجزائه أيضاً"" ابتا؛ لأن جزء الرگب داخل فيه» والعدم غير 


داخل ۴ الوجود۷. 


(۱) في (ج): «ابحوانب البعض». 


)۲( ف (ج): (وذلك باطل». 
(۲) كذافي (ج): «نکون» وفیها: (یکون». 
() في (ب) و(ج): «ذات». 


- (0) قوله: «بل» سقط من (ب) و(ج). 


)٩(‏ قله: شاه یه من (ب) و 
(۷) کلذا نی (ب) و(ج): «الوجود» وفي (أ): «الوجوه». 
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الأصل الحادي عشر: في الرؤية. 

انا قلنا: إن أصل الصحة لا یمکن أن یکون آمرا ابا 

والأول باطل؛ لأآن الصحة وصف ا إلى الغير» فکیف پکون ام ) 
007 لذاته؟ والثاني هو المطلوب» والثالث د يوجب سل لأن كوتها مکنة عبارة 
عن الصحة”" فبكون للصحة صحة أخرىء ويلزم؛؛' التسلسل! 

لايقال: صحةٌ ثبوت الصحة نفس ذاتها فلا يلزم التسلسل؛ لأنا نقول: الصحة 
مساويةٌ لسائر الأشياء الثابتة في أصل الثبوت: ومُتميّرةٌ عنها بخصوص ماهيّتهاء وما 
به الامتباز(*۲ غير ما به الاشتراك. 

فاهييها مغايرةٌ لثبوباء فاتصافٌ ماهيتها بذلك الثبوت لا بد وأن يكون على 
سبيل الامکان على ما بیناه. 

فهذا الامکان کہ لاتصاف ماهيتها بثبوتباء ؛ فيكو ن هذا الإمكان مغایر لا محالة 
لنفس ماهيتهاء فثبت أنه لا يمكن أن يكون کون الصحة صحيحة نفس ماهيّيها. 

وأما ثانباً: فلآن أصل الصحة لو كان وفنا يوقا لكانت صحة حدوث 
الحادث الحاصلة قبل حدوثه وصفا ثبوتیا") محتاجاً إلى حل يقوم به» فيلزمُ أن يكون 





(۱) هنا في (أ) زيادة: «آن يكون)». وليست فيهم) 

(۲) قوله: «أمراً سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (أ) و(ب) زيادة: «ما»» ولیست في (ج). 

(4) في (ب) و(ج): «ولزم». 

(5) كذافي (ب) و(ج): (بخصوص ماهياتها وما به الامتباز»» وفي (): «وکان الامتياز). 
(5) في (ب) و(ج): النفس). 

(۷) فوله: «قبل» زيادة من (ج)» ولبسث فيهم). 

(۸) كذا في (ب) و(ج): «ثبوتياً»» وني (أ): اثبوتنا». 





سس اج نباية العقول 
بل" كل حادث مسبوقاً با یکون لا لصحة حدوثه» ویلز َم العالم! 
وها وخر 0 ندل على أن أصل الامکان والصحة لا يمكن أن یکون أمراً 
ا مز ذکرها في الأصل الرابع عند الرد على الفلاسفة في قوم بالعقول. 
الثاني : : أن صحة کون الشيء مرئياً حُكمٌ إضافيّ ثبت للشيء بالنسبة إلى كونه 
مرتياًء والأحكام الإضافية يتوقف”" ثبو تا علی تيوك كل واحد مر الضافین. 
فلو کانت(*) صحة کون الشیء مرئياً حك ثابناً؛ لتوقّف ثبوت هذه الصحة 
على حصول کونبا"" مرئيأء فيكون إمكان الشيء متأخراًعن وقوعه» وهو ال 
الثالث: وهو أن ف كون الشيء ١‏ مرثياً كصحةٌ کونه معلوما ۳ 
ومذکورا ومجبراً عنه. 
ثم صحة المعلومية والمذكووية لست أوضاناً شوئیة؛ لأن العنوم قد يكون 
معلوما ومذكوراً ! 
ويستحيل اتصاف العدوم بالوصف الثبوق. 
ظ وإذا كانت صحة المعلومية والمذكورية ليست أوصافاً ثبوتيةًء فكذلك" صحةٌ 
کون الشيء مرئيا؛ لأنه لا فرق في العقل ٩‏ بين صحة وصحة. 


() قوله: (فبل» سقط من (ج). 


( في (ج): «وههنا!. 

() في (ج): «نتوقف». 

2 في (ج): (کان). 

)0( في (ج): (كونه). 

0( ی (ب) و(ج): (وانه حال». 

(۷) فى (ب) و(ج): «فكذا». 

(۷) كذافي (ج): «العقل»» وفیها ارارم تكون (التعقل». 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية - 
لا بقال: صحة کون الشىء مرثیا۱) منافيةٌ لاستحالة كونه مرثباء والاستحالة 


آمر عدمی فالصحة المنافية ها يجب أن تكون ثبونية. 


لأنا نقو ل: الصحة كما آنها تنافي الاستحالة فهي تنافي الوجوب ۳ ن كان 
ثبو ياء فالصحة النافیة") له يجب أن تكون”؟) عدمية. 

وان كان عدمياً وهو يناي الاستحالة_فقد بطل“ قولكم: إن انا ۲۷ للعدم 

وإنا قلنا: إن الصحة نال تكن ا زوق استحال تعابلها بعلة بو اتية؛ لأن 
الا العدمية لا تفاوت فيها. 

فلو احتاج بعضها إلى علّة ثبو تبة؛ لاحتاج كلها إليهاء وإنه حال '. 

ولتن سلّمن۱۱ أن صحة کون الثىء مرثياً حكمٌ ثبوني» لكن لم قلتم: إنه يجب 
تعللها بعلة؟ 

قوله: هذه الصحة اختصٌ ما بعض العلومات دون البعض؛ فلولا آم لاجله 





(۱) من قوله: «لأنه لا فرق في التحمل» | ا 
(۲) زاد في (ج) هنا : «فالوجوب». 

(۳) في (ج): (النافية». 

0 في (ج): اليكون). 

(0) في (ب) و(ج): (فبطل). 

(5) في (ج): «الثاني». ۱ 

(۷) قوله: (صفة» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) کذانی (ب) و(ج): «الامور»» وفي (): «الاصول». 

)٩(‏ في (ج): «لا احتاج». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «وذلك خال». ۱ 
23210 في (ب) و(ج): «إليها وذلك محال وان سلمنا». 





۱ 


حصلت هذه الصحة) وإلال يكن اختصاصٌ البعض بها أولى من البعض. ١0‏ 


قلنا: لام أن اختصاص البعض بهذا الحكم لا بذ وأن يكون لعلة. بيانه: 

ما آولا: فلأنه ۳ آن بعضص العلومات نص مهذه الصحف فهو أبضاً ختص 
بعلة هذه الصیحذ) دون غيره افتقاره إلى علو لزم من احتصاصه بعلة هذه الصحة 
دون غيره افتقاره إلى علو آخری» فیلزم"۲ أن يكون اختصاصه بعلة هذه الصحة!؟) 


لعلة آخری» وپلزم"*۱ , لتسلسل. 


وأما انیا :فلن تلك الصحة مختصةٌ لك العلة دون غيرهاء فيلزم أن يكون 


علتّها لذلك الحكم لعلةٍ آحری» ويلز ۶ التسلسل. 


ثبت بها ذکرناء" أنه لا يمكن تعلیل جميع الأحكام, بل من الأحكام ما بعر 


ومنها ما لا يعذل» وهذا متفق عليه بين المتكلمين. 


فان صحة کون الشيء ء معلوما ومذكوراً وغیعنه أحكامٌ غير معلل وصحة 
کون الشيء مقدوراً للعباد غير مُعلّلة عندكم؛ لانها لو كانت معلل بعلّةِ لکانت تلك 


العلة مشتركة؛ لاستحالة تعليل الأحكام التساوية بالعلل الختلفة عندكم. 


ثم إنا نقدر على الاکوان والاعادات والعلومه وأخص و وصفب 
A‏ 





() قوله: «آما» زيادة من (ب) و(ج). 

)۲( زاد ني (ج) هنا: «فلو لزم من اختصاصه ذه الصح». 
(۳( كذا في (ب) و(ج): «فیلزم»» وفي (أ): الفيبلغ؟. 

(4) في (أ): «الصحة الصحة». 

(5) في (ب) و(ج): (ولزم). 


(5) في (ب) و(ج): «ولزم). 


(۷) في (ج): «ذکرنا). 


مرك هو 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية سس 

ثم إنه لا يمكن تعلیل صحة المقدورية ہا وإلا لزم حصول اقتدارنا على 
جميع الأعراض» وانه محالٌ! فنبت أن صحةً کون الشيء مقدوراً للعبد کم اختصٌ به 
بعص الأمور مع آنا غير مُعللةٍ بعلة. 

واذا جاز ذلك فل فا اشا صحة کون الشیء مقا 

ولتر ۳" سلّمنا آن صحة کون الشیء مرثبا من الأحکام العلله فلم لا جوز 
تعلیل صحة؟) کون السواد مرئياً لکونه سواداً؟ وتعلیل صحة کون الجوهر مرئيا 
لکونه٩)‏ جوهرا؟ 

وله: صحة کون السواد مرئياً ماثلة لصحة کون ا جوهر مرئياً؛ فلو عذانا هذه 
الصحة في السواد بكونه سواداًء وني ا جوهر بكونه جوهراً؛ لزم تعلیل الأحكام التاثلة 
بالعلل المختلفة» وا وا 

۱۳ أن زدکین هما اللذان بقوم أحدهما مقاع الآخر في كل الأمور الواجبة. 

وهاهنا کل واحدة من هاتین الصحتّن يستحيل قبامها مقام الأخری(؛ لأن 
صحة کون السواد مرئياً يستحيل ثبوتها في الجوهر؛ لأن الجوهر يستحيل أن يُرى شواداً 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج): «المقدورية»» وفي (أ): «المقدور). 


(۲) زاد ف (ب) و(ج) هنا“ «في). 
(9) فى (ب) و (ج): (و|ن». 

(64) قوله: (صحذ» سقط من (ج). 
(۵) في (ب) و(ج): «بکونه». 
(5) في (ب) و(ج): «وانه حال». 


(۷) زاد في (ب) هنا: (هو» وزاد في (ج) هنا آبضا: (وهو). 


(۸) في (ب) و(ج): (الآخر). 





اية العقول 


ال ۷۳ لاس 


ار دی رت کر ونر به اعلا 
ف الاهیث فلا پلزم من تعلیل إحداهما بالسواد» والحری بالجوهر تعلیا 
المداثلة بالعلل المخدلفة. 


ا ا كنم لاوز تي ام 
المختلفة؟ 





بپانه من وجوه: 

الاول: وهو أنكم لما عم صحةٌ کون الثیء مركا بالوجود فباذا تُعللون 
صحةً کون الشيء موجودا؟ فان من العلومات*؟ ما لا يصح الوجودٌ وعليها9» 
کالمحالات 1 ۱ مها ان بص ذلك عليها! 


وعند ذلك لا بد وأن تقولوا: : إن هذه الصحة ليست حك ثبوتياً. 


)١(‏ في (ج): «الأحكام). 

() في (ب) و(ج): (بتاثل). 

(۳) من قوله: «مرئياً بالوجود) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ب) و(ج): «المعلولات». 0 
(۵) كلا فق (ج): (علیها»» وفیها: «عليههما)»). 

(5) في (ب) و(ج): «كالحالات). 

(۷) كذا في (ج): «ومنهاا وفيهما: (ومنه). 

(۸) زاد في (ب) و(ج) هنا: «لا». 


(9) في الأصل خطأ: دزن هذه الصحة ليست حُكمّاء يصح ذلك عليها! وعند ذلك لا بد وأن تقولوا: إن 


a ۳‏ 5 كت + ۰ +1 ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ .۰ 
هذه الصحة ليست حکما ثبوتیا. وان كانت ثبوتبة فهی غير معلل فهی معللة فى كل حقيقة لخصوصية 
تلك الحقيقة). = 


سس ا ا لس م س لس ا عم توت رورس ل مسوم يبس ووم سلسم 


ar aaa TF TALS ESET E tg T2 RET وچ جع سي تحت‎ 


aE 7 ١ 17 777 337777272577115 7722م‎ LL at rT 7 امش جب‎ =r TE 2. 


الأصل اطادي عشر: في الرؤية س 4 
ASCE‏ ند ا لد اموا 3 0 
وإن(' كانت ثبوتبة فهى غير معللة» وان كانت معللة فهى معللة في كل حقيقة 


وكيف ما كان فلا بد وأن يبطل رک واحد من أركان دليلكم الثاني» وهو 
أن المختلفات تشترك" في کون كل واحدٍ منها خالا لاخر؛ فإن السواد مشارك 
للبیاض فی کون کل واحد منهال*) مخالفاً للع ومضاداً حال( . 

وهذه الخالفة والمضادة”' نا جاءت للحقيقة الخصوصة التي بکل واحد 
منهیا» لا يقال: الخالفة(۱ ليست صفة ثبوتية» بل هي خکم فرضیٌ اعتباري؛ لأنا 
نفول: إن جاز أن تجعلوا الخالفة حك اعتبارياً لا ثبوت له في الخارج؛ جاز 
أيضاً أن تجعل کون الشیء مرئياً کنا اعتبارياً؛ فانه لا تفت في العقل بين 
الامرین. 

الثالث: وهو أن الحقائق المختلفة التي تصح رؤيتها؛ ما أن يكون مشت رکا في 
شيء من الأوصاف الثبونية» أو لا تکون. 


= ثم ضرب الناسخ على ما بعد لا بد)ء وجعل قوله: «ثبوتياً. وان كانت ثبوتية فهي غي ملق وان 
كانت معللاً فهي معلل في كل حقيقة لخصوصية تلك الحقيقة» في هامش الصفحة. 

(۱) في (ب) و(ج): «لیست حكن ثبوتياً فإن». 

(۲) في (ب) و(ج): ابخصوصية). 

(۳) في (ب) و(ج): «مشترکة». 

)٤(‏ في (ج): «منه). 

(۵) في (ب): (ومضاداً لا وف (ح): (ومغایرا له». 

() في (ب) و(ج): «والمغايرة». 

(۷) من قوله: «التي بکل واحد) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(۸) زاد في (ج) هنا: (صحة). 

(9) في (ب) و(ج): «آن تكون مُشتركة». 





هاية المقول 

فإن لم تكن مُشتركة في شىء من الأوصاف الثوتية استحال أن تُعلّل صح 
رؤيتها بوصفب مُشترك بينها. . ظ 

وان كانت مشتركة في شيء من الأوصاف الثبوتية؛ فان( [ما به الامتياق ©" 
غير ما به الاشتراك؛ فإما أن تكون بين الاعتبارين مُلارّمت أو لا يكون. 

فان یگن كان کل واحد من الاعتبارين غنياً عن الا ره فلا يكون ها 
وصفاً لا خر. 


وان كان "7 مارم ۳ المخال أن و و ا 5 


التفابلة ند 7 بط 


بل لا بد وأن تكون جهة الاڈ شتراك لازم لجهة الامتيازء وهي ممتاجة إليها. 
فإذن يكون الوصف المشترك محتاجاً ف كل واحد من تلك المختلفات إلى حقائقها ' 
الخصوصة. ۰ 


وذلك هو الطلوب الرابع: وهو آن صحة کون اال معلوماً ومذكورا وخر 
ae‏ ال بندريا بيات إما أن يقولوا : نا ليست أحكاماً ثبوتية» وان 


(۱) في (ب): «الأوصاف الثبوتية ما به». 

(۲) زيادة پقتضیها السیاق. 

(9) في (ج): «ف) به الامتباز». 

)٤(‏ في (ج): «نکن». 

() في (ب) و(ج): «يكون). 

(5) کذا نی (ب) و(ج): «بالامور» وفي (أ): «الأصول». 
(۷) في (ب) و(ج): «آر صحة) . 


ی بي ی ا س د لاس ا كك 


aes 


جايو يي عويب ب جح سمج بي لممحا عدب سه د انم ار مت ام ی 11577707 ا ان ا ف 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية - 
كانت ثبوتيةً فهي غير معلل أو إن كانت معلَّلةً فهي معلل بخصوصيات الحفائق. 

وكيف ما كان؛ فإنه يبطل ركن من أركان دليلكم. 

الام : أن صحةً العاليمية والقاورية؛ إما أن تكون حك مشتركا بين الباري 
تعای() وبین ا ات آو لا ون 

فان كان مشتركاً بين الوضکین» وقد علّلتم هذا الحكم في الشاحد*: بامحياة 
الحدثة» وفي الغائب: بالحياة القديمة_مع اختلاف هاتين الحباتين ‏ فقد عللتم أحد" 
کمن المناثلّين بعلتين مختلفتين» وهو المطلوب. 

ارد يست الباریع( عالاً قادراً مساوية لصحة کوننا عالمين 

قادري. ٩(‏ مع اشتراکهی في کون کل واحدٍ منهیا صحة - - فهو باطل. 

آما أولاً: فلأنه إذا جاز ذلك؛ فلم لا رز اکن یت کی اس اميا 
ال کون الجوهر مرئياً؟ وان كانتا مشتركة تین في کون کل واحلٍ منهم| صحة. 

وأما ثانياً: فلأنا نعلم ببديبة العقل أنه لا اختلاف في صحة العالية والقادرية 


من حيث إنها صحة. 





)١(‏ في (ج): «وإن). 

(۲) قوله: «تعال» زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ج): «نکون». 

(5) في (ب) و(ج): «وان». 

)0( في (ح): (الشاهد), 

(1) قوله: «آحد» سقط من (ب) و(ج). 
)۷ في (ج): (پکن). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(9) في (ج): «قادرین عالین». 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: الصحة). 





سب ا العقول 
وأما ثالثاً : فنحن لا نعقل فرقاً؟ بين کون الله تعالی ۲۳ حياً» وبين کوننا حیاء۳) 
الا في القدم"** واحدوث. 
فان اقتضی هذا القذْرٌ اختلافَ الحقيقة في الوضعین؛ فوجود الباری تعال أيضاً 
حالف لوجود المکنات في احدوث والقدم" *؛ فلا یلزم من کون وجودها() علة 
لصحة الرؤية کون وجوه کذلك! وحبنذ يسقُط دليأكم. 


السادس: ٠‏ وهو أن الأعراض عل اختلافها - يشملها حکم e‏ وهو. 
حاجتها" إلى المحل. وامتناع بقائها» و امتناع اجتماع المثلين مني ف عل واحل 
عندكم؛ اا أو يختلف» أويضاذة". . 


والسابع) : آن علم الله تعال عندکم مساو للعلم الحادث في تعليقها 
بالعلوم۱) الواحد» علی الوجه الواحد» عل الطریقة الواحدة. 


ثم لم يلزم من استوائهما في هذا الک - الذي هو معلول حفیقتی ماه 
ثبت أنه لا يلزم من الاستواء في ا لمکم الاستواء"" في لور 


5 فوله: «فرقاً» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) فوله: «نعالى» سقط من (ج). 

(۳) زاد في (ب) و(ج) هنا: (فرقاً). 

( في (ج): «العدم). 

() في (ج): «القدم واحدوث». 

(5) في (ب) و(ج): «وجودنا». 

97( ف (ج): (حاجته|). 

(۸) کذا ف (ب) و(ج): (منها)؛ وفي (): (حینها) . 
() في (ج): «پتخالف أو يتضاد). 

() في (ج): «السابع». 

() في (ج): تعلقه بالعلوم». 

)١١(‏ قوله: أ زيادة من (ج). 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية سس ست 2ك نی ۱۱۳ 


الثامن: وهو أن الظلم إن قب لكونه ظل)ء والجهل إنا قبح لكونه جهلا 
والكذب لكونه کذبا... بدليل آنا متى علمنا هذه الاعتباراتٍ علمنا الفبحَ ون م نعلم 


شيئاً آخرٌء ومتى لم نعلم( هذه الاعتبارات لم نعلم القبح. 


والشىء لذي یلزم من العلم به العلمُ بكم من الأحكام سواء علم غيه أو 
لم پعل + فإنه لا ب وأن يكون علَةَ فيه؛ فيشبت7) أن القبح في هذه الواضع ۳ 
بخصوصیات هذه الأمور» وذلك بقتضی صحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة. 


وأما“ الذي تمسكتم به أولّا من أن حاجة الحكم إلى العلة المخصوصة اما 
لذاته» أو للازمه. أو لالا يكو لازما لد. 

فاحواب(*): أن الحكم اللازم للإمكان هو الاحتياج”" إلى مرج فام 
خصوصية ذلك الرجُح فليست لأجل أن ذلك الحكم يقتضي لذانه ذلك الرجح 
نفسّه» بل لأجل أن ذلك المرجح بخصوصية يقتضي ذلك الحكم. 

فالحاصل: أن المعلول لا يقتضى الاستناة إلى العلة الخصوصة بل يقتضي 
الاستناد إلى المرجّح المطلق. 


(۱) قوله: اشيئاً آخر ومتى لم نعلم» سقط من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «نعلم». 

(۲) في (ب) و(ج): (فثبت). 

(4) في (ب) و(ح): «فأما». 

(5) في (ب) و(ح): افاخواب عنه). 

(5) كذافي (ب) و(ج)» وف (): «اللازم وهو الامکان». 
(۷) کذا في (ج)» وني (أ) و(ب): «الحتاج». 

(۸) في (ب): «فأما ما». 





سس اية العقول 


وأما الذي تمسكتم به انیا من أنه يلزم عليه وی تعليل صحة العامية تا بعلة 
صحة' ١‏ الفادرية”'"» وثارةٌ بغيرها! 


فالجواب: أن هذا التجویز قاء ئ وتحتاج في دفعه | دلیل!. 

ولتن" سلمنا اله لاب من تعلیل صححة کون السواه مرا والجوهر مرئياً 
ابييل 22 1 7 0 ع 
بامر مُشارَكٌ ببنهماء فلع فلتم: بأن الوجود مشترك بين الموجودات حتى تقولوا بأنه هو 
العلة مذه الصیحة؟ ظ 

بيانه: وهو أن وجود کل شيء نفس حقيقته الخصوصة؛ على ما دلنا عليه في 
باب إثبات الصانع في تقرير أسئلة”؟' نفاة الإمكان. 

وکا أن حقيقة كل شيء” غبّر مشترك”" بينها وبين ما يخالفها؛ كذلك وجوة 
کل شیم ش.ه مشترك بینه وبین ما حالفه. 

وعلى هذا يسقط دلیلکم بالکلیة! 


ولئن سلّمنا أن : الوجو د مشترك, فلم قلتم: إنه لا مشتركك بين الجواهر 
والأعراض إلا امحدوث والوجود؟ ۱ 
غاية ما في الباب آنا لا نعرف وصفاً حر مشترکاً بینها الا هذین الو صفن» 


ولکه(۸) عدم العلم بالشیء لا يقنضي عدم ذلك الشیء. 


)١(‏ قوله: «صحة» زيادة في (ح). 

() في (ب): «لعلة صحة القادرية). 

(9) في (ب) و(ج): «وإن». 

(4) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): «الأسئلة». 

() قوله: «کل شیء» سقط من (ب). 

(5) فی (ب) : الغير مشتركة»» وفي (ج): «(حقيقة الشيء غير مشتركة). 
(۷) فوله: «ن زيادة من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «لكن». 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ET‏ 2009 سس ۲۵ 
وتحقيق هذا ما مرٌ آن التقسیم انا يفيد العلم إذا كان مُتحصراًء فأما إذا كان 
مُتتشراً فلا. ظ ظ 

وما يبن" أن تقسيمكم غبّر منحصر أن الامکان وصف وق د بين رای 

آما مغایر ته۱) للوجود فظاهش والا لکان کل موجود كيكنا. 

وأما مغایرته للحدوث فظاهر أيضاً؛ لأن الامکان حاصلٌ فيه نفسه؟. 

لا يقال: الامکان لا بصلح أن يكون عل هذه الصحة: 

أما أولاً: فلأنه مر عدم فلا*) يصلح للعليّة. .. 

kT 9‏ ل Kt‏ و ۳ کا 

وآما ثانیا: فلأنه حاصل للمعدوم مع أنه لا يصح رؤيته؛ لأنا نقول: ‏ 

أما أولاً: فنحن ل نذکر() الإمكان لأجل أن نجعله”" علة لصحة الرؤيةء بل 
لبيان آن الذي اذعیتموه من آنه لا مشترل الا امحدوث والوحوة نا 

ولا بطل هذا ال احتمل او افون لتر بين 
الجواهر والاعراض. 
(۷) كذافي (ج)» وف (أ) و(ب): «بیرن). 
(۲) کذا في (ب) و(ج)» وفي (1): «مخایرة». 


(۳) في (ب) و(ج): «حاصل قبل احدوث والشيء لا بحدث قبل نفسه)» باستثناء فوله: بحدث». ففي 
(ج): (محصل). 

(4) في (ب): «لا4. 

(0) في (ج): (لا نصح). 

(5) في (ج): «لا نذکر». 

(۷) کذا في (ب) و(ج)» وف (أ): «مجعله». 


۳۹ 





یی سس مسب یو و یس سس وی السو 

- وأما انیا فلا نسم أن الامکان غيٌ صالح للعلَّيّة.. 

فوله: الا مکان عدمي: ۱ 

قلنا: إذا جعلثم الامکان عدّمياً؛ فصحة کون الشيء مرئياً عباٌ عن إمكان 
ی بان یی أيضاً تكون الوح وس سيد 
العدمية بالامور العدمية. 

فو له: الامکان حاصل تنس مع أنه لا يصح رژیته. 


فلنا: إنه لا یلزم من حصول الصحُح حصول الصحة مطلقاًء بل من الجائز أن 
او تین و 2 
ألا تری أن کون الدات حية پصخح کونها جاهلة مشتهية”" ناف( ثم إن 
الياة حاضلة ف حق الله تعالى مع ادال کونه جاهلا تیب نافر .)٩[‏ 
فكذلك هنا الإمكان وإن كان علة لصحة الرؤية - لكنه يتوقف افتضاژه 
لذلك على حصول الوجود للذات. 


وال سلمنا آنه لامشتر مشار إلا لوجود والمحدوثء فلم لا يجوز أن یکون المصحّح 
هو احدوث. 


قو له: : اخدوث عبارة عن مجموع وجودٍ حاصل وعدم سابق» والعدم السابق 
ساقط عن درجة الاعتبار؛ e‏ إلا الوجود. 


e 5 )( كذافي (ج)؛ وفي‎ )١( 

() في (ج): «منتهية). 

( زاد في (ج) هنا: «مع أنه لا يلزم من كونه تعالى حيًا حصول هذه المصيحات», 
() من فوله: «ثم إن اللحياة حاصلة» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «فكذا هاهنا». 





الأصل البادي عشر: في الرؤية مس _ ۲۷ 


فلنا: لالم أن الحدوث عبارة عن مجموع الوجود والعدم! 

ألا ترى أنا لو قدّرنا عدم القديم؛ فإن هناك الوجود والعدم حاصلان( مع أن 

بل الحدوثٌ عبارةٌ عن مسبوقية وجود الشىء بالعدم» وهذه المسبوقية كيفية في 
وجود الشىء مغايرةٌ للوجود الحاصل والعدم السابق» فلم لا يجوز أن تکون علة صحة 
الرؤية هذه الكيفية؟ 

ولئن سلمنا أن الحدوث عبارةً عن مجموع هذا الوجود والعدم» ولكن لا يجوز 
أن يكون العدمٌ السابق علة هذه الصحة! 

ألا تری أن عدم الضدّ عن الحل علة لصحة حصول الضد ال خر فيه"؟ فإذا 
عقل في عدم کونه علةً لصحة فلیْعقّل هنا أيضاً كذلك. ۱ 

ولئن سلَّمنا أن هذا العدم لا يصلح للعلية» ولكن”" ۸ لا يجوز أن نکون عل 
هذه الصحة الوجودٌ بشرط تقدّم العدم عليه؟ ألا ترى أن وجود الفعل يحتاج إلى 
الفاعل بشرط كونه مسبوقاً بالعدم؟ فإذا جاز أن يكون الوجودٌ بشرط كونه مسبوقاً 
بالعدم علة هذه الحاجة؛ فلم لا يجوز أن يكون علة هذه الصحة؟ 

ولئن سلّمنا أن حدوث الجواهر والالوان٩‏ لا يصلّحٌ أن يكون علد لصحة 


رؤيتهاء فلم قلتم: إنه يجب |سناد(؟) هذه الصحة إلى والوجود؟. 


() في (ب) و(ج): «حاصل». 

(؟) كذافي (ج)» وفي () و(ب): (منه). 

(۲) في (ج): «لکن». 

(4) كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) بريادة: «آن». 
() في (ب) و(ج): «استناد». 

() كذافي (ج)» وفي () و(ب): «وجود بنا). 


ا 

ببانه: وهو آنه انا يلزمٌ من قيام الدليل على امتناع إسناد"؟ هذه الصحة إلى غير 
الوجود إسنادٌها”" إلى الوجود لول يقم الدليل على امتناع إسنادها" إلى الوجود. 

فأما إذا قامت الدلالة على فساد هذا القسم أيضاً م يكن لعزم بإبطال سائر 
الأقسام» وتصحيح هذا القسم أولى من العکس» بل يهب التوف في صحة كل 
واحلِ من الأقسام وفسادها. |٠‏ 

وانا قلنا: إن الدلیل قام عل فساد سناد*) هلم الصحة إل الوجوده؛ لا 
الوجود إما أن يكون علة لصحة رؤية نفسه فقط. أو علا لصحة رژية الحقائق التي هو 
صفة اه أو علة9) لصحة رؤية الأمرين. ٠‏ ۱ 

فان كانت علة لصحة رؤية نفسه فقط؛ فحينئذ لا تری() من السواد إلا 
وجوده» ومن البياض إلا وجوده» ومن الجوهر إلا وجوده؛ فحینئذ يكون متعلق 
رؤيتنا من ` ب اروت اعرا راتا مشتركاينها وهر الريتوف وذلك يتفيآن ۷ 


3 من حيث الأبصار - بين السواد والبياض والجوهر '“ وهذه مکابرة. ۱ 


وان كانت علةً لصحة رؤية الحقائق التي هي او پکون(۱۱) عله 


( في (ب) و(ج): «استناد». 


() في (ب) و(ج): «اسننادها». 


() في (ب) و(ح): «استنادها». 
() في (ب) و(ح): «استناد). 
() في (ب): «وعلة». 


(5) في (ج): (کان). 


0 في (ج): «نری». 

( زاد في (ج) هنا: «والعرض». 

(9) كذا في (ب) و(ج)» وفي ([): «(هو). 
() زاد في (ب) و(ج) هنا: «مثلا). 
( في (ج): (بکون». 


الأصل الحادى عشر: في الرقية سس«( 
لصحة کون السواد-من حيث إنه سوادٌ_مرئياًء ولصحة کون الجوهر_من حيث إنه 
عو دا فذلك أيضاً حال. 

آما أولاً: فلآن السواد انا صحّت رؤيئه سوادا لأنه سواد لا لأجل شىء 
آخرٌ منفصل عن كونه تراد ۱ 

كا أن سوا نم كونه سواد نون سواداً لا لامر متفصل عنه. 

وک(" أن القول: بأن السواد بعلم فا لا 2 سراف تقول پعلم فساده 
بالبديهة» فكذا القول: بأن السواد إن) بص رؤيته ر لا لآنه سواد بل لشيءِ 
آحر؛ وجب أن يكون فاسداً. 

وآمااثانيا: فب أن صحة رؤيته امي وجرد السواد» فهل 
5 بعر" في ثبوتها مق السوادية أو لا يُعتبر 

فان بسک السواد موقوفة على جموع وجود السواد 
وسوادیته» وصحة رؤية البباض موقوفة على جموع وجود البیاض وبياضيّته» وأحد 
الجموعین خالف للمجموع الآخر» فتكون علة الصحة ختلفةء وذلك بطل أصل 
دليلكم! 





)١(‏ قوله: «سواداً» سقط من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): البكونه). 

(۳( في (ب) و(ح): «فى]»). 

(8) في (ج): «إلا لأنه). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «فکذلك). 

(5) في (ب) و(ح): «الفساد إن| يصح». 
(۷) في (ج): «نعتبر». 








وان يعتبر في ثبوت صحة کون السواد مرئياً تحقق السوادية لزم“ أن تثبت 
صحة رؤية السواد سواء تحققت السوادیة) أو م تتحقق» وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة؛ لانه إذا لم تتحقق السوادية فکیف) تحصل صحة رؤية السواد. 

وأما الفسم الثالث ‏ وهو أن يكون الو جود علة لصحة رؤية نفسه ولصحة رؤية 
کو سواداً فهو یبط با أبطلنا به القسع الثاني» ويخصّهُ وجه ار وهو: . 

آنا إذا رآپنا من السواد وجوده وسوادیته - ووجوده حالف لسوادیته -وجب 


فک) نمیز"" بين السواد والحركة القائمّین بمحل واحدء فيلزم أن ندرك 
بالبصر امتياز'٠'‏ وجود السواد عن سواديته» وأن يكون نيزنا" بين هذين الأمرين 
كتمييزنا بالبصر بين السواد والحركة القائمين بالحل الواحد» ولا كان باطلاً بطل 
هذا القسم. ‏ 
(۱) قوله: «لزم» سقط من (ج). 
() من فوله: «إن ثبت صحة رؤية السواد» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(©) في (ب) و(ج): (إذا. 
(؟) کذا نی (ب) و(ج)» وفي (أ): «کیف!. 


030 كذافي (ب) و(ج). ف (): «رأيين). 


۱ وو 
5 ۸ * .2 + ۰ 5 
بن؟ فإنا عير دين 








(۷) في (ج): «الأمرين». 

() في (ب) و(ج): انمپزه). 

() كذا في (ب) و(ج) وفي (1): «امتاز». ۱ 

() في (ب): «تميزنا»» وفي (1): ييز ما». والمثبت من (ج). 


الأصل الحادي عشر: في الرؤي سم و ی 

ولئن سلّمنا أنَّ عله صحةٍ رؤية ابمواهر() والألوان وجوذهاء وآن وجودها 
مُساو لوجود الله تعالی؛ فلم قلتم: : إن وجود الله تعالى يجب أن يكون علة لصحة 
الرؤية؟ 

قوله: من کم المثلّين الاستواءٌ في جملة الأحكام. 

قلنا: هذا منقوض بالجوهر حال حدوثه؛ فإنه مثل الجوهر حال بقائه» مع أن 
الجوهر حال حدوثه يجب أن یکون متعلّق القادر» وحال بقائه يحل آن یکون 
متعلّق القاد وكذا9 الأعراض. 

ال عسي ون یکی یی 


في الزمان لثاني. 


و توه ہب کوئه(*) مقدوراً في ا حالة الأو ل» ويستحيل كونه كذلك في الحاله 
الثانية» وچب كونه حادثاً في الزمان الأول» وكونه”" باقياً في الزمان الثاني» مع امتناع 
ی 

والعالّمٌ كان متنع احدوث في الأول» وهو - بعینه بعینه - صحيح الحدوث فی لا 
يزال! 





)۱( في (ج): «(الحوهر). 

(۲) زاد في (ب) و(ح) هنا: «في). 

(۳) زاد في (ب) و(ح) هنا: (هذا». 

)€( في (ب): (وجوده» وی (ح): ( و جوده نفسه). 
)٥(‏ في (ج): « چب أن يكون). 

(1) الواو سقطث من (1). 

(/) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): اعكسياً». 


8 ل نهاية العقول 


علوم أن اتات ين الین ی باکر من القت بين ان الواحد 
في الزماتین فإذا جاز تبدل احکام الشیء بحسب الأزمنة وجوباً وامتناعاً؛ فلان يجوز 
ذلك بين ان ون ۱ 

ع سأ أ وجرة قاری "ملس رز ب قل : إنه پلزم 
0 هذه الصحة على الإطلاق؟ 


u‏ وهو أن المصسُح للشيء قديكون حاصلاً مع أن الصحة غي حاصلة؛ م 
ذكرنا من أن اطیاة" مصحح لكون الذات مشتهيةٌ ناف جاهلاً صحيحةً أو مريضة: 





نم إن ا اه في حق الله تعالى مع استحالة هله الأمور عليه؛ لِدنْ(0) 
ون اد أن و 


و اا على قابل ری اراك بر ماوق عن العلة علل أمر 
خر وأنه حال! 


لأنا نقول: اما الدليل على أن العلة في إيجايها معلوكا لا : تتوقف على شرط؟ اليس 
أن اقنضاءالحركة کون هذه الذات متحركة يتوقف على حلوها في هله الذات» وذلك 


بطل کلامکم(. 


(1) في (ب) و(ج): «بين المثلين أكثر». ٠‏ 
() قوله: «تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 
)¥( في (ج): (الحبية). 

62 ف (ب) و(ج): (الحبية). 

() في (ب) و(ج): «هذه الأمور لأجل آن». 
)0 كذا في (ب) و(ج) وی (أ): «هناك). 


(۷) في (ب) و(ج): «دلیلکم». 








الأصل ال ا ا ی ۲۲ 
ولئن سلّمنا أن وجود الله تعال مفتض شده الصحت وآن ذاته قابلةً قل الصحت 

لکن ۸ لا يجوز أن تكون ذائّه مو صوفة ببعض الصفات المانعة من حصول هذه الصحة؟ 
بيانه: وهو أن الحكم كما پنتفي؛ لانتفاء المؤثر ينتفي أيضاً لوجود الانع. 


لا يقال: الصفة المانعة لا بد وأن تكون موجودة» فوجودها پصخح"" كوا 
مرئية"» ومع ذلك كيف تكون”" مانعة من الرؤية؟ 


لأنا نقول: إن دليلكم لا يتمشى إلا مع القول بالأحوال» وإذا كان كذلك فلم 
غو أن كوق دات ابل سنال م سو بحا ك اغ اماما من حول 


ولئن سلمنا أنه تعالی بصن أن يكون مرب ولکن لم قلتم: إنه"» يصح أن 
يكون مرئياً لنا؟ 

بيانه: أن من مذهبكم أن كل شىء يصح رؤيته منا؛ فإما أن يقوم بنا إدراك متعلقٌ 
به» أو ضد لذلك الإدراك؛ بناءً على مذهبكم أن القابل للضدّین بستحیل خلوه عنهما. 


ثم إن إدراكّنا للأشياء لکونه"؟ موجوداً بص إدراكه» فلا بد وأن يقوم ب 
إدراك متعلّقٌ به» أو يقوم بنا“ ضد لذلك الإدراك. 


)۱( في (ب) و(ج): المصحح) . 

)۲( کذا في (ب) و(ج)» وف (): (مرئین). 
(9) في (ج): «يكون). 

(4) قوله: «ولکن» سقط من (ج). 

(0) قوله: (إنه) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): (بكونه). 

(۷) كذا ف (ج) وفي (ً( و(ب): «بناء). 
(۸) كذا في (ج) ونی (آ) و(ب): (بناء) 


٩ب‏ سم ص سس میت تا( 
ثم الکلام "* في ذلك الإدراك أو في ضده کالکلام في الأول» فیلزم التسلسّل. 
ثم إن أصحابكم ذکروا أجوبة ثلاثة عن هذا الإشكال: 
آحد‌ها: أن هذا الا خد آن یکون مرت اه لیصا درا 
ملعل ق به" أو بضدّ ذلك الادر اک 
وثانيها: أن ذلك الإدراكَ بصخ کوثه مُدرکاًلنه وإنم| لا درك لقيام ما بُضاد 
إدراك ذلك الادراك وذلك الضد؛ كا منع من إدراك الا دراك منع من إدراك نفسه. 
نعم الله تعالى يرى ذلك الضدً! 
وثالئها”': أن الله تعالى خلق فينا مَعِيّين كل واحد منهما یمن من إدراك الآخر. 
واذ عرفت ذلك فشول(۷): ۱ ۱ 
آما على جوابکم الأول: فإذا جوزتم کون الوجود مُصحُحاً للادراك مع 7 
پستحیل کونه مُدركاً | لبارئ مرن 
وان استحال کوثه مر یا 000 


وهکذا نقول: عل جوابکم الثانی: فٍنکم جعلتم د الادراك ما٩‏ من 


(1) في (ب) و(ح): «ثم الإدراك». 

() في (ب) و(ح): «يتعلق به». 

() زاد ی (ج) هنا: ابل الباري تعال يرى ذلك الم دراك». 
() في (ج): «لا ندرك). 

() في (ب) و(ج): «بل». 

(5) في (ب) و(ج): «ثالئها». 

(۷) كذا في (ب) و(ج)» وې (أ): «فيقول). 

(۸) قوله: «لنا» زيادة (ب) (ج). 

( في (ج): «مانعا». 


ا رای س ا سه بسي ببس ب سس بيس يبد وس جر ب جب ومو م ب TL‏ اتا جمد 


جح مس 1ح ~r‏ با 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية. لس سس a‏ ۳۵ 
لصحح فيه قائجٌ ‏ فلم لا يجوز في حث الباری أيضاً كذلك؟ 
وأما جوابكم الثالث فنقول: إذا جاز أن يقوم بنا“ ما لأجله يستحيل ما“ 
1" ۱ 5 5 5 ی ۳ 5 و 3 هد ۰4 
الفكاكها عنهاء وتكون تلك الصفة مانعة عن صحة رژیتنا البارئ. 


ول سلمنا أن وجود الأشیاء یفتضی صد کونا مرئيةٌ لناء ولکن چا ما 
پمنع منها: 


ما أولاً: فلانه) پلزم منه صحة کون الروائح والطعوم والعلوم والقذر مَرئيّةٌ 
لنا وكذا" الإرادات» والعلم باستحالة ذلك ضرو 0 ۱ ۱ 

وآما انیا: فهو(* آن ساستنا ا الرویة حاصات فلو کات 
العلوم والقدر مرئية لوجب أن نراها نحن؛ إذ لو جاز عند حصول الرئي واستجماع 
الشرائط وسلامة الحاسة"" أن لا نری المرئي لزمت المحالات التي آلزمناها 
القائلین۰ ۲ بالادراك. 


)١(‏ کذا في (ج): «بناا وفي () و(ب): «منا». 

(۲) كذا في (ب) و(ج): «مناک وفي ([): «مثال». 

(۳) في (ج): «یکون». 

(8) کذانی (ب) و(ج): ایمتنم»» وفي (): البتبع. 

() فى (ب) و(ج): (لکن هاهنا). 

(5) كذا في (ب) و(ج): «أما ولا فلانه» وفي (أ): «وهو آنه؛. 
(۷) كذا في (ب) و(ج): «وکذا)» وني (): «الذي). 

() كذا في (ج): «فهو)» وفي (أ) و(ب): (وهو). 

() في (ب) و(ج): «الحواس). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «ألزمناها على القائلين». 


م ی ی 

وأما ثالثاً: فهو“ أن الألوان لما صح أن تكون مرئية؛ فان الأعمى يجد من نفسه . 
بالضرورة نقصاً في امتناع رؤيتها علبه» فلو كانت الطعوم والروائح تصحٌ”" أن تكون 
07 وجب أن پکون حالنا معها کحال الاعمی مع الألوان» فكان يجب أن نجل 
من آنفسنا ذلك النقص بالضرورةه ولا لم يكن كذلك بطل كوثها مرئيةً. 

وما يؤكد ذلك هو“ آن أصحابكم لما استدلوا على استحالة اقتدارنا على 
الأجسام والألوان قالوا: لو صح منا أن نقدر عليها_مع آنا غير قادرين عليها في احال - 
لوجب أن نجد من أنفسنا بالضرورة هذا النقص. 

وأيضاً فإذا لم نقدز عليها ‏ مع صحة اقتدارنا علیها - وجب اتصافنا بالعجز 
عنهاء ولو كنا عاجزين عنها لوجدنا من آنفسنا ثبوت ذلك العجز بالضرورة؛ لأن 
العجرٌ صفة مشروطة بالحياة» فيجبُ أن يجد اي من نفیسه ذلك بالضرورة“. 

فنقول: لو لزم من عدم اقتدارنا على الأجسام ‏ مع صحة اقتدارنا علیها - العلم 
الضروري بحصول هذا النقص» وبحصول المضادٌ للقدرة؛ لزم أيضاً من عدم رژیننا 
ما یضاد إدراكهاء ولا لم نجد من آنفسنا ذلك علمنا استحالة رویتنا هذه الأمور. 


oT 6 1 ۰ ۵‏ ا 
ثم إن" سلمنا صحة ما ذك روه من احجةء ولکنها ۲ تقتضی کون الباری تعالى 


(۱) کذا نی (ب) و(ح): «فهو»» وفي (): (وهو). 

)۲( في (ج): (یصح). 

() في (ب) و(ج): «فكان يجب أن نجد). و اثبت (آن نجد» في هامش (). 
(5) في (ج): (وهو). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «من نفسه بالضرورة ذلك). 

(5) في (ب) و(ج): «الأمور ولئن». 

(۷) في (ب) و(ج): «لکنها». 


اس ب e‏ ع وب a‏ ع رس a‏ ای - 





ال فان الا م ب ۲۷ 
مدركاً بإدراك اللمس وذلك؛ لانا-من حيث اللمس- ثُميّر بين الطويل والأطولء كما 
أن(" تُميز - من حيث البصر_بين الطويل والأطولء فلو اقتضى ذلك کون الأجسام 
مرئيةٌ؛ افتضی أن تکون ملموسة. 

ولا شك آنا نُدرك ‏ من حيث اللمس - الفرق”" بين الحرارة والبرودة» فإذن 
إدراك اللمس يتعلق بالأجسام والأعراض 

E ۲‏ ۲ ۱ و 

فيعود ما ذکر نموه في الرؤية بتعامه في اللمس» فيلزمكم تعلق اللمس بالباری 
تعالی(» وانه باطل بضرورة العقل. 

ولئن سلمنا أن ما ذکرتموه يقتضي کون الباری تعالی مرتبّاً إلا آن هنا ما يوهم 
نقیض ذلك» وسنذکرها إن شاء الله تعالى. 

احواب: قد دللنا على أن الجوهر مر 

فوله: دلیلکم مبني على إثبات الجزاء الذي لا يتجزاً. 

قلنا: الأمر كذلك» و زس ند ل(4) في آخر*؟ الکتاب عل ذلك. 

قوله: المرئي هو التأليفات القائمة بالأجزاء. 

قلنا: العظّم والقدار محسوس» sS‏ ف ا فلا 
بد وأن تكون الأجزاء مرتية. 
(۱) قوله: «آنا» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «فرقاً). 
(۳) فوله: «تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): «قلنا: نعم ونستدل عليه في آخر». 


(5) في (أ) و(ب) زيادة: «ليس» هناء وسقطث من (ج) وهو الصواب. 
(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا: ١لا‏ نفس التأليف». 


ال کنیس وس ی ی 

قوله: الصحة أمر عدمي فلا پستدعي علة. 

قلنا: لا ننازع في کون الصحة أمراً عدمياً! ولکن لم فلتم: إن الأمور العدمية 
لا تستدعي علة؟ وذلك؛ لأن هله الصحة ‏ وإن كانت وصفاً عدمياً ‏ إلا أا عدمٌ 
اختصٌ(!' به بعض الأشياء دون البعض» فجاز أن يطلب له علة. 

ولكن لقائل أن يقول: إن الأوصاف العدمية يجوز إسنادها" إلى أمور عدمیت 
وإذا كان كذلك بطل حصرّکم للأمور التي يمكن جعلّها علد هذه الصحة. 

قوله: لم قلتم: نا من الأحكام العللة؟ ۱ 

فلنا: لو جهین: 

الأول: أنه لما اختصض بها بعض العلومات دون البعض. فلولا آمز لأجله اختصٌ 
ذلك البعض به" بذلك الحكم» فهو مختصٌ بعلة٩)‏ ذلك الحكم» فوجب أن يكون 
اختصاصه بعلة لأجل علة أخرى» ولزم التسلسل. ظ 

قلنا: لكنه نتهي ٩‏ بالآخرة إلى ما ثبت له لذاته» وعند ذلك ينقطع التسلسل 9©. 

وهذا هو الجواب عن قوله: عِلَبَّةٌ الله کم اختص به تلك العلة دون سائر 
الأشياء. 

لأن العلیة ۱ حكمٌ پثبت لتلك العلّيّة لذاتباء فلا جرم ينقطع التسلسل. 


() في (ب) و(ج): إلا أنه اختص». 

(۲) في (ب) و(ج): «استنادها». 

(9) في (ب) و(ج): «ها» وزاد بعدهاء وكذلك زاد في (ج): «والا لم يكن ثبوتها له آول من ثبوتها لخیره» 
فوله: ک| احنص ذلك البعض». 

(4) في (ج): «لعلة». 

(4) في (ج): اينتهي). 

(0) قوله: «فلنا لکنه» إلى هنا. مضر وب عليه في (أ). 

(۷) في (ب) و(ج): «لأن علية العلة». 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية سب سس ۳۹ 


فوله: صحة المعلومية والذکورة غير معللة. 

قلنا: هذا غير لازم؛ لأنا |۲۳ حكمنا باحتیاج الحكم إلى العلّة في هذه الطريقة 
إذا اختص بذلك الحكم بعض العلومات دون البعض. 

وصحة الرؤية كذلك؛ فإمها ثابتة للموجودات» وغير ثابتة للمعدومات. 


وأما صحة المعلومية والمذكورية فهي حاصلة لجميع الأمور معدوماً كان أو 
موجوداً» فلا يكون لازماً على ما ذکرناه. 

الثاني: وهو أن الصحة أمرٌ نسب إضافٌ والأمور النسبية والإضافية”" لایعقل 
استقلاها بأنفسهاء بل لا بد ما من أمر يؤثر”؟» فيها. 

وعلى هذا الوجه تكون صحة العلومية والمذكوريه لازمة؛ فحنيئل نلئزه(© 
كونها معللة. 

ولكنا" متى ألزمنا ذلك لا يُمكننا تعليل هذه الصحة بأمر مشتَركٍ بين 
الموجودات والعدومات؛ فحنيئذ يجب تعليلها في كل موضع بحقيقته الخصوصف 
وذلك يبطل أصل الدليل. 

وأما صحة کون الشيء مقدوراً للعبد» فليس بين الألوان والأنظار والعلوم 
مُشترَكٌ إلا العرضية؛ فن علّلنا هذه الصحة بها لزم صحة اقتدارنا على كل الأعراض» 


() في (ب) و(ج): «والمذكورية». 
() في (ج): (إنا). 

(9) في (ج): «النسبية الإضافية». 

(4) في (ب) و(ج): «آمور تؤثرا. 

(۶) في (ج): «یکون». 

)1( في (ج): اليلزم). 

(۷) في (ج): «لکنا». 


سس سیسوس یت ات : 
وذلك ما م بقل به أحد من صحابناه وان کانوا لم يقيموا على [بطاله(۱) حجةٌ جيدة! 
لب ی ما 
قوله: صحة کون السواد مرئياً يخالف صحة کون لیا ری 
فلنا: هذا پاطل؛ لأن الصحة من حیث اض لا اخعتلاف فیهاء وانا 
الاختلاف في إضافة الصحة تارةً إلى کون السواد مرتیا» وتارة إل کون البیاض مرئياً: 
وهده أمور خارجة عن ذات الصحة» وحقيقة الثيء لا تختلف ۲۳ باختلاف الأمور ‏ 


الخارجة عنه» فثبت أن الصحة واحدة في الوضعین. 


ولقائل أن يقول: صحة کون الشيء مرئياً هل تمائل صحة کون الشىء مقدورا 
آیضا(" أم لا؟ 


فإن كان تمائلها لزمكم من تعليل صحة کون الشيء مرئياً صحة کون الشيء 
مقدوراً أيضاً بالوجود؛ وإلا لزم تعلیل ٩‏ الأحكام التساوية بالعلل المختلفة» وذلك 

وان علّلنا صحة القدروية بالوجود؛ لزمنا صحة کون الباری تعالی(*) مقدو ۱ 
وانه باطل» وان کانت"") صنح کون الثیء مرئباً شالفاً لصحة کون الثیء مقدورا 


(۱) في (ج): «بطلانه». 

() في (ب) و(ج): «وحفیفتها والثیء لا يخدلف). 

(۳) قوله: «آیضا» سقط من (ج). 

(4) فوله: «تعلیل» سقط من التن في (1)» وأثبته في امامش. 
(۵) في (ب): (صححة کونه تعالى). 

(5) في (ج): «لزمنا کونه تعالى مقدورًا). 

(۷) في (ج): «کان». 


r >‏ لد a r a rT.‏ سس سما 


الاصل احادي عشر: ل الرژية سب 2003 ٤١‏ 

مع اشتراکهیا في أصل الصحة-فلم لا يجوز أن یکون صحة کون السواد مرتباالفة 

لصحة”) کون البياض مرئياً مع اشتراكهم| في أصل الصحة؟ 

كان ساي موصوف بالصحة الأولى» وموصوفاً بالصحة الثانية مع اشتراك 
نا سح کون اش تلف لصحة العدم عل اش ولذلك فزن 

الباری تعالى موصوف بالصحة الأولى عندکم. وبالاتفاق غير موصوف بالثانية مع 


. اشتراك الصحتین في أصل الصحة” '". 


فإذا كان الأمر کذلك في هذه الصورة؛ فکذلك* في مسألتنا. 

وأما قوله: لم لا يجوز تعليل الأحكام المنساوية بالعلل المختلفة. 

قلنا: الوجه فيه ما قلمناه. 

وأما الإشكالات التي آوردناها - وان كان أكثرها من استخراجنا”' فهي 
مُشكلة ول تصك 0 نا عنها أجوبة شافية. 


قوله: لم قلتم: إن الوجود مشترك؟ 





(۱) كذافي (ج): «لصحة)» وفي النسختين: ابصحة). 

(۲) في (ج): غير واضحة. 

(۳) كذا في (ب) و(ج) باستثاء قوله: «تخالف»۰ ففي (ج): «خالف»» وفي (أ): «وکذلك صحة کون 
الشيء مرئياً تالف صحة کون الشيء معلوماًء ولذلك كان المعدوم غير موصوف بالصحة الأول 
عندكم» وبالاتفاق غبر موصوف بالثانية مع اشتراك الصحتين في أصل الصحة». 

(4) في (ج): «فکذا). 

(۵) كذا في (ج): «أكثرها من استخراجنا» ولي النسختين: (واستخراجنا». 

)05 2 (ج): لم يتضح) 


۲ص مس ماه العقول 


فلنا: ان هذا السوال_-وان کان آبو احسین البصري قدمه على سائر الأسئلة التي 





وجهها"" على هذه الطريقة - إلا أن عندنا أنه لا يمكن توجیهّه على هذه الطريقة إلا 


كل سبیل العارضة. 
بيانه: آنا لما دللنا على أن صحة رؤية الجواهر والألوان لا بد من تعلیلها بعلة» ثم 
فلنا: وتلك العلة ما جوهرية الجوهرء وكونية اللون» وإما حدوثهماء وإما وجودهما. 
وأيطلنا القسم الأولء وآزم() پلزم منه تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة. 
وأبطلنا احدوث بوجه آخر؛ فحنيئل پلزم من جموع هذه المفدماث أمران: 
أحدهما: كون الوجود علة لهذه الصحة. 
والثاني: کون الوجود مشتركاً بين الجواهر والألوان؛ لأنه منى سَلّم وجوبُ 
تعليل هذه الصحة وسْلم امتناعٌ تعليلها بالعلل المختلفة”" با عدا الوجود؛ لزم _ لا 


محالة ‏ کون الوجود مشترکاء وأنه لا يمكن الامتناعٌ منه إلا بأن يمنع إحدى) هذه - 


الشدمات الثلاث. 


بنك" آن الدلیل الذي ذكرناه لو صح لأفاد کون الوجود مرکا بان الجواهر 


والالوان» كا آفاد کون الوجود علةً لصحة الرؤية. 


وإذا كان هذا الدلیل - بتقدیر الصحة - يفيد کون الوجود مشتركاً بين هذه 
الأشياء؛ لم يكن أن تجعل المنع من کون الوجود مشترکاً اعتراضا"؟ على هذا الدلیل ؛ 


() في (ج): اوجهناها». 

(۲) في (ج): «بانه». 

(©) فوله: «بالعلل الختلفة» سقط من (ج). 

() كذا في (ج): الا بأن يمنع (خدی» وفیهیا: «إلا حال تمنع آحد». 
(5) في (ج): «فثبت». 

(0) کذا في (ج): «اعتراضا» وفيهما: «اعتراض). 


95 سس سس لاعس م اسلباداس سس r‏ سبي هبي بيب يح وح وب جد 


2 ال‎ aa SFT TTT ع‎ 


کت و 


sais 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية .. 
لأن الامتناع من نتيجة الدليل لا يكون اعتراضاً على الدلیل؛ اللهم إذا ذكروا ما يدل 
على استحالة کون الوجود مشتركاً على سبيل المعارضة» ولكن المعارضة لا تقدح في 
مقدمات الدليل» فثبت أن هذا السوال غب مث وجو على مقدمات دليلناء وأنه لا يمكن 
القدح في دليلنا إلا بسائر الأسئلة التى آوردناها. 

فأما بتقدير المساعدة على سائر المقدمات؛ فإنه لا يمكن توجيه هذا السؤال؛ لما بینا 
أن هذا الدليل كما يدل على کون الوجود علة هذه الصحة ‏ فانه يدل على كونه مشتركاً. 


بى هاهنا دقيقة وهي7): أن ما ذكرناه من الدلیل -بتقدیر تسليمهم”'" مقدماته ‏ 
تج کون الوجود مُشترکا بين الجواهر والألوان» لكنه لا يننج کول مشترکا بين البارئ 
تعال وبين الممكنات؛ فإنه من الجائز أن تكون الممكنات بأسرها متشاركة في الوجود» 

وإذا كان كذلك فنحتاج بعد هذا الدلبل إلى أن إقامة الدلالة على“ أن وجود الله 
تعالى مساو لوجود المکنات حتى يُمكننا بناءٌ الغرض عليه. فهذا ما نقوله في هذا المقام. 

و :لم قلتم: ' إنه لا مشترلهٌ الا الوجود واحدوث. 

قلنا: الإنصاف أنه لا يمكن إقامة دلالة قاطعة على ذلك» وأن ذلك من المقامات7" 
المشكلة في" الدلیل. 


(۱) في (ج): «بلى ههنا دقبقة وهي». 

(۲) في (ج): «نسلیم». 

(۲) في (ج): «وجودبا». 

(5) في (ج): «إلى إقامة الدليل على». 

ره( زاد في (ب) و(ح) هنا: الما أن الوجود مشتركپن اجواهروالاعراي ولکن» 


60 في (ج): «المقدمات). 


(۷) زاد ی (ب) و(ج) هنا: «هذا). 





نهاية العقول 


قوله: الحدوث عبارة عن مسبوقية الشىء بالعدم» وهي کیفیة) ثابنة» فهی إن 


ولقائل أن يقول: إن قد دللنا على أن الحدوث ليس عبارة عن مجموع الوجود) 
والعدم كيف کان؛ لأن الشىء إذا عدم بعد وجوده فهو_من هذا الاعتبار_غير حادث» 
مع أن الوجود والعدم حاصلان في هذا الاعتبار. 

بل الحدوث عبارة عن بعدية الو جود للعدم» وهذه البعدية ‏ وإن لم تكن“ 
صفة ثبونية في الخارج ‏ لكن لا" أقل ۲ من أن تكون صفة اعتبارية. 

«وتلواليت ی ال هه رید لا ثبوت لما في الخارج» ولکنها() آمر 
رف اعتباري» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الأمرٌ الفرضييٌ الاعتباريٌ علا 
لأمر آخرٌ فرضييٌ اعتبارئ» وهذا أيضاً مُشکل ! ۱ 


وعد اعبار 0 "دعل ارا فن سار لسن يور داح نحل 
اا و ظ 


)۱( زاد في (ب) و(ج) هنا: «زائدة على وجود الشيء وعدمه قلنا: لو كانت هذه المسبوقية كيفية». 

0( زاد في (ب) و(ج) هنا: : «کانت مسبوقتها بالعدم زائدة على على ذاماء فیلزم التسلسل! وان ل نكن مسبوقة 
پالعدم». ۱ 

(۳) في (ج): «الحادث قدي وذلك محال». 

() في (ج): «الوجوه». 

(۵) كذا في (ج): «بعدیة» وفيهم|: اتعدية). 

() كذافي (ج): (البعدية ون لم يكن»» وفبه): «التعدية وان لم تکن». 

(۷) في (ب) و(ج): «في الخارج فلا). 

(۸) في (ج): «فلا آقل). 

() في (ب) و(ج): «لكنها». 

٠‏ () في (ج): (وبهذا الجواب). 





الأصل المحادي عشر: في الرؤية 

قو له: كا أن تعليل الصحة بما عدا الوجود قد فسدء فالتعلیل أيضاً بالوجود فاسد. 

قلنا: لا سام 

قوله: الوجود أما أن يكون علاةً لصحة رؤية نفسه» أو لصحة رؤية الماهية 
حيو 

من أصحابنا من التزم آن(۱) الرئي هو الوجود فقط» والتزه آنا لا 

رات نات رکنم ذلك بر رها مكار یه 
ولک4) الأولى أن يقال: : إن الوجود عل لصحة کون الحقيقة الخصوصة مرئية. 

فوله: الحقيقة المخصوصة [ن) بصح أن تكون مرئية لنفسهاء ما أنها إن يصح أن 
تكون معلومة لنفسها 

قلنا: إن صحةً کون الحقيقة مرئيةٌ حك من أحكامهاء ولا استحالة في أن يكون 
للحقيقة صفة» وتلك الصفة تكون علة لثبوت خکم آخحر لها. 


1 


Oy ۱ 5 07 7‏ 2 ۹ ۳ ر 
ألا ترى أن صحة کون الحقيقة مقدورة معللة بامکانها؟ وكذلك صحة کول 
5 ا ۳ س ور رز أ 
الذات عالمةً قادرةٌ معللة با لاء“ القائمة مبا. 


زعزللی") هنا" لا يقال: سواديّةٌ السواد مغايرةٌ لذات السواد» والرتي لنا من 


۲ ۱ 





EY‏ «بأن». 

(۲) في (ب) و(ج): «فقط والتزام». 

(۳) في (ج): «لکنا». 

ره( في (ج): (لکن). 

(5) كذا في (ج): «بالحياة)» وفیه): «الحياة). 


٠‏ (5) في (ب) و(ج): مها وكذا». 


)۷ ف (ج): (ههنا). 





فلو كان اقتفي لصحة رؤية السواد هو الوجود؛ لكان کم الشيء تلا 
بالشي» ولا بها پقوم به وأنه غير معقول؛ لأنا نقول: لا نسلم أذ ا 
لذاته» بل سوادية السواد نفس ذاته الممخصوصة؛ فاندفع ما ذکرنوه. 

وأيضاً فلو ساعدنا على ما قلتموه؛ فأي استحالة في أن يثبت للذات الواحدة 
صفتان» ثم إن إحدى الصفتين يقنضي للصفة الأخرى حك]. 

فوله"*: صحة رؤية السواد هل تتوقف على السواد آم لا؟ ۱ 

فلنا: أصل الصحة لا یتوقف. لكن انتساب هذه الصحة إل" السواد يتو قف 
ولیس الكلام ف هذا الانتساب» بل فِ أصل الصحف ولنتأمّل اشا ف هذا المقام؛ فانه 
مُشکل ! 

قوله: سلّمئا أن علة صحة الرژية في الجواهر والألوان وجودهاء وأن وجودها 
مساو لوجود اه( فلم قلتم: إن وجود ایل ۲ تعالى يجب آن پکون علة هله 
الصیحة؟ 

فلنا: ار - غير مرة - من وجوب تساوي التاثلات في جملة الأحكام» وأما 
النقوض التي آوردنموها *» فقد سبق ابلمواب عنها'" في مواضع كثيرة فيا مضى. 

قوله: مان وجود الله تعالى علَةٌ هذه الصحة [لكن ل قلعم: إن ذاته قاباة 





)۱( في (ب) و(ج): «وفوله). 

(۲) في (ب) و(ج): «الصحة آن». 

)¥( زاد في (ج) هنا: «تعال). 

(4) في (ب) و(ج): «إن وجوده». 

(۵) في (ج): «النقوض الواردة»). 

0 في (ب) و(ج): «سبق عنها الجواب». 


5 ع ا > وت ا ب و 


TS جو ی 2 حت‎ U ب سم‎ ta 


Era ممت‎ xa TTT Tg mg Ata az ar ب‎ 


r 


mae man 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية 5 مس e‏ 


مده الصحة]1؛فإن لمكم قد يستحيل مع قيام الصح كه في الشهوة والفر 
في حقه تعالى. 





قلنا الصا جد تارةمع الصحة وأخرى فا نهال يكن ذات ذلك 
المصحّح کافی"؟ في اقتضاء تلك الصحة وإلا لم“ تثبت تلبت“ الصحة عليه مُطلقاًء 
وإذا ل تكن ذاته كافبةً في اقتضاء تلك الصحة استحال أن يصير مقتضية ها إلا لامر 
منفصل» وذلك الأمر هو خصوصية القوابل"*. 

فحنيئل يصب ر”) عليه لتلك الصحة معلو لة للقوابا ۸) المختلفة في ماهیتها 
فیعود تعليل الأحكام المنساوية'' ١‏ بالعلل الختلفة. 

وهذا هو ابمواب عن قوشم: لأ جوز أن لا تحصل الصحة لحفورة" © امانع. 

قوله: هب أن الو جود علةٌ لصنحة کون الله تعالى مرئياً أما لم قلتم إثه علة لصحة 
كونه مرئياً لنا 





(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) في (ج): اتكن). 

(۳) في (ب) و(ج): (المصحح كافية». 

(4) في (ج): «وإلا لن». 

(5) في (ب) و(ج): «وإلا لثرئيب». 

(5) كذافي (ج): «القوابل»» وفيهما: «الفوائل». 

(۷) في (ج): (تصبر). 

(۸) کذا ی (ب) و(ج): «للقوابل», وف (): «للقوائل). 
() في (ج): «للقوابل المختلفة في ماهياتها». 

(۱۰) كذافي (ب) و(ج): «المتساوية»» وفي (1): «المساوية). 
() ي (ج): (الحصول). 


نباية العقول 


فلنا: إن" الوجود في الجواهر والألوان علة لصحة كونها مرئية لناء فكذلك”) 
في حقه تعالى. 





وآما ما ذكروه من اختلاف أصحابنا في أن الإدراك أو ضدّه هل يصحٌ أن يكون 
مرئباً لنا أم لا؟ فكل ذلك بناءً على مذهبهم في أن الذات القابلةً للضدّین يستحيلٌ 

خلوها عنهماء وذلك ما لا نقول : به فلا تلزمنا نلك الإشكالات. 

فو له: لوكلا لوجود عل لصح یشان لصح الط الوم 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة. 
قلنا: دعوى لضرورة نی الخلاف غير مقبولة: ۱ 

فلنا: قد بنا - فما مضى بالأدلة القاطعة ‏ أن عند استجماع الشرائط المذكورة لا 
يجب حصول الرژیف واجَبنا عن آدلتکم با فيه مقنم. ۲۳ ۱ 

قوله: لو كانت الطعوم والروائح مرثيةلنا كن نج النقصٌ من أتفسنا بعدم 
۱ رژیتنا ها. 


قلنا: نا يلزم وجدان النقص من أنفسنا أن لو رأيناها مره ثم تعذّر ويا ها 
عد لك أماإذالإنره قط وم نیتال رَمَ لم نجد ذلك النقص. 
ألا ترى أن الأكمه لا يجد في نفسه من النقص ما يجده الأعمى؟ ولو ل يسمع 
الناس يخبرونه بابصارهم الألوان ما كان يخطر بباله ذلك التقص. ۱ 





)١(‏ في (ج): «لأن». 

( في (ب) و(ج): «فکذا). 

(0) في (ج): «نريها». 

(4) كذا في (ب) و(ج): «من أنفسنا»» وفي (أ): «الفساد». 


الأصل الحادي عشر: في الرژية ۱۳ ۱ 00 ۱ مسي 284 
قوله: يجب أن بعلم بالضرورة ما في عیوننا من ضد الادراك. 
قلنا: إن يلزمنا [ثباث ضد الإدراك بناءً على استحالة خلاو القائل للضدّین عنهاه 
فأما إذا كمل“ بذلك لم يلزمنا إثبات ضدّ الإدراك؛ فاندفع عنا هذا الإشكال. 
قوله: إن أصحابكم تمسّكوا بهذه الحجة في استحالة كوننا قادرين على الأجسام. 
قلنا: إن تلك الحجة غير قوية عندنا. ‏ : 
قوله: هذا الدليل بقتضي صحةً تعلق إذراك اللمس بان تعالى. 
قلنا: إن أصحابنا التزموا ذلك» ولا طریق إلى ذلك ! 


فهذا ما“ عندنا في هذه ا من الاشکالات والتقصي عنهاه وبالله 


ال 


المسلك الثاني: و ا ی و ا 


التى ذكرناها. 


ظ فتتول: بداية: لعفول شاهدة بأن المقابل للعدم أمر واحد وهو الوجود فلو م 
يكن الوجود مر واحدا في لوجودت كلهاء لین القابل للعدم مرآ واحدا 
بل آمور کثبرة» وذلك باطل. ۱ 


۱ وإذاثبت أن لوجوة مر واحدٌ في لوجودات؛ لزم أن يكون وجوٌلوجودات 
زائداً على حفائفها. 


01 كذا في (ج): «نقل)» وفيهما: «يقل). 

(۲) قوله: «ما» سقط من (ب). 

(۳) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 
(4) في (ج): «المسلك الثاني وهو». 


وإذا ثبت ذلك فنقول: الممكن هو الذي يجوز عليه الوجود والعدم والاهیات() 
الممكنة وجب أن يصح خلوها عن الوجود؛ إذ لوم يصح خحلوّها عن الوجود استحال 
عدمهاء فکون المکن واجا ومو ان 


وإذا صح حلوها عن الوجود؛ فنحن_بالضرورة_نعلم استحالة ۲۳ رؤيتها عند 
حلوها عن الوجود؛ فإذن لا بد من الوجود في هذه الصحة. 

فلا يخلو إما أن يكون الوجودٌُ كافياً في هذه الصحة» أو لا بد مع الوجود من 
آمر آ< لو ر» والقسم الثاني باطل؛ لأن الأمرّين إذا اجتمعا على الأثر الواحد» فإما أن 
عد يا "نا ای ات ی مها( 
وذلك مال. ۱ 

وإما أن يكون آحدهما مستقلاً باقتضائه دون الثاني؛ فحنيئذ یکون ذلك الثاني 
حشوا ولا يمكن أن یکون الحشوٌ هو الوجود؛ لما بينا أنا نعلم بالضرور ۶" أنه لا 
بل في بوت هذه الصحة من الوجود؛ فإذن الحشو هو ما عدا الوجود» وهو المقصود. 

و اما( لایکون کل واحد منه| مستفلا بالاقتضاء عند الانفراد» فعند الاجتماع 


لا يخلو إما أن يبقى حال کل واحد منهیا على ما كان عليه عند الانفراد» أو لا یبقی 


)١(‏ في (ب) و(ح): «فالاهیات). 

(۲) فی (ب) و(ج): «عن الوجود ونحن نعلم بالضر ورة استحالة». 
(۳) كلا ف (ج): (منه|» وفیه|: «(منها). 

() کذا فی (ب) و(ج): «باقتضائه»» وني (آ): «لاقتضائه». 

)٥(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: «عن كل واحد منههما). 

() في (ب) و(ج): اضرورة). ۱ 

(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا: «آن». 


ETT TTT و‎ r 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية OEE EOE‏ 2ك 
فان كان الأول؛ وجب أن لا يكونا 00 ف تلك الصحة 02 الاجتماع اق 1 
يؤثر فيه حالة الانفراد» وان كان الثاني فهناك قد زاد(١"‏ أو انتقص شىء. 
فالمقتضى لتلك الزيادة أو النقصان إما أن يكون کل واحد منههماء أو أحدهماء أو 
فان كان ذلك لزيادة آمر آخر أو انتقاصه -لزم أن يكون حدوث تلك الزيادة 
والتفصان لزيادة آو نقصان خر ولزم التسلسلء وهو ال 
فثبت أن صحة رؤية ما رأيناه» لا پمکن أن یکون الوثر منه|۲) الوجود وحده 
فالوجود وحده علة لصحة الرؤية» ویشت آن۳) الو جود ار بین البارعع وبين 
واعلم أنه فد يظن المبتدئ أن هذه الطريقة لا تدمشى إلا مع القول بأن المعدوم 
شی ولیس الأمر كذلك! إلا أن عليها أسئلةً لايُمكن التقضّى عنهاء ون كان کش" ما 
بوج على الطريقة الأولى ساقطاً عنها. ظ 
السلك الثالث: لو كانت رؤية الله تعالى مستحيلة؛ لكانت تلك الاستحالة ما 
آن تکون لر آولا تکون. و ال ن باطلان» فالقول بالاستحالة بابز 0). 
ونا آبطلنا القول بان تلك الاستحالة معلومة؛ لابا لو كانت مجلومة لکانت 
[ما آن تکون معلومة بالاضطران آو بالاستدلال. 
(۱) زاد ی (ب) و(ج) هنا: (شيء). 
(۲) في (ب) و(ج): «الوثر فبها الا». 
(۳) في (ب) و(ج): «وثت آن». 
(€( في (ج): لسر 


)٥(‏ في (ج): «توجه). 
(5) في (ج): «فبطل القول باستحالته|». 


۲ سس سس نهاية العقول 
وباط تا یط ارو لاشترك() العقلاء في معرفتها. 
وباطل آن تکون معلومهٌ بالاستدلال؛ لا سنیین-زن شاء الا تحالی- أن الوجوهٌ 

التي سك الخصومٌ بها في إثبات استحالة الرژية لا تفيد" الحرم باستحالتهاء وإذا 

لم نجد دلالة تدل على استحالتها لم يكن دعوی حصول العلم الاستدلای"" بتلك 

الامنتحالة؛ فثبت با ذکرنا أن تلك الاستحالة غير معلومة. 
وإنما أبطلنا القول بأن تلك الاستحالة مشكوك فبها“؛ لأن الأمة على قسمين: 

ا ا وليس فيهم من 

توفف في ذلك. 
وذلك يليد انعقاد الإجاع م 5000 وإذا كان التوقف 

على شخللاف الإجماع كان باطلا؛ فثبت أن القول باستحالة الرؤية مفض '* إلى أ قسام 

فاسدة» فیکون القول ہا فاسداًء وإذا بطلت الاستحالة ث ثبثت الصعحة. ‏ ۱ 

| الايُقال: ما ذکر نموه يُمكن قلبهُ عليكم؛ لأن رؤية الله تعال لو كانت صحيحة‎ ٠ 

لكانت تلك الصحة ما أن تكون معلومة بالبديهة» وهو باطل؛ لِما ذكرتموه» أو 

بالاستدلال وهو اعا اطل) ولا لتوففت صحة هه الدلالة عل ثبوت دلالة آخری. 
وحينئذ تکون هذه الدلالة ضائعة أو لا تکون معلومة اصلا وذلك باطل بالاجاع 

كما ذكرتموه» ولا بطلت هذه الأقسام بطل أصل الصحة؛ ا بت( الاستحالة! 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بالاضطرار والاشترال»: 

689 ف (ج): (یفید) . 

(۳) في (ب) و(ج): «العلم الاستدلال». 

(5) في (ج): «وإن! فلنا إنه یستحیل أن یکون مشکوکا فيها». 
() في (ب) و(ج): «يفضي). ۱ 

)1( في (ج): (به) , 

)۷( في (ج): (ثينت). 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية 
لأنا نقول: إن أحداً من الأمة ل يثبت الاستحالة بنفي 1 ما يدل على الصحة؛ 

فان أحداً من المعتزلة لم يتمسّكُ بهذه الطريقةء وإذا كان کذلك كان هذا الاستدلال 

وتات 

لم يكن ذلك على علاف الاجا ؛ فظهر فرق بين این 


واعلم أن أصحابنا يذكرون هذه الطريقة على وجوه كلّها أضعف من الوجه 


الذي قرّرناه! 


فظهر ۳ لك من مجموع ما ذکرنا - أن الأدلة العقلية ليست قوية في هذه 


$ 


ا 
الم" أن التحقي في هذه اسان الحلا فها يقب من أن يكون لفيا 
Gk‏ 


المسلك الرابع: التمسّك بسوال موسى عليه السلام الرؤية في قوله تال حكاية 


عنه: رب آرن أنظرٌ کیلک » [الأعراف: »]٠٤۴١‏ ولوكانت متنعة؛ لما سأها موسى 


۱ [عليه السلا عن الله تعالى ! 


فان قيل: 
لا تسلم أن موسی") سأل رؤية الله تعالی» ول لا يجوز أن یکون ار مه 


(۱) کل في (ج): (بنفي»» وفيه): (پیفی». 


(۲) كذافي (ب) و(ج): (فظهر »۰ وفي (): «وظهر). 
(۳) زاد في (ب) و(ج) هنا: «آیضا». 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: «إن شاء الله تعالى). 
(4) زيادة من (ب) و(ج). ليست موجود في (1). 
(5) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 





هاية العقول 
أنظرٌ رلک 4 أي: أربي آي أ مك با علیا ضروربآ وهذا تأویل 


وان سلما ادال الله تعالی رژیته ۳" ولكن لنفسه أم لغيره عليه السلا 
ولم يدل ذلك على کون( الرؤية ممكنة. 


يانه: أن قوم موسى [عليه السلام] كانوا يطلبون منه أن يريهم ربه على ما 
و ولد لشم اموس سی نیم ی ری أله 
جهرة € [البقرة :9 وطلب ‏ من الله تعالى الرؤية؛ لييين الله تعالى أنه ليس بمرتي» 
وأضاف السؤالَ إلى نفسه؛ ليكون بيانه أنه" ليس بمرئي آشد تمكنا ني القلوب؛ 


ان 2 


لآنه إذا امتنع من و ت جلالة قدره" ٩‏ - فغيره به أ وهذا تأويل أبي 
عل وأبي هاشم. 
وال۱۳ سلّمنا أنه سأل الرؤية لنفسه» ولكن لم فلتم: إن ذلك يناي علعه(۱۳) 


)١(‏ في (ج): «ولئن». 
(؟) كذا في (ب) و(ج): «سلمنا أنه سال الله نعالى رژیته»» وفي (أ): «سلمنا أنه تعالی رؤية الله تعالى». 
(۲) کتبت في (1): «ع م». 

(5) في (ج): «فلم». 

() في (ب) و(ج): «على آن». 

)05( زيادة من (ج). 

)¥( فوله: «وإذ قلتم يا موسی» سقط من (ج). 

( في (ب) و(ج): «فطلب). 

(9) كذا في (ج): (أنه»» وفيهما: «آن». 

() ب (ب) و(ج): «امتنع ذلك في حقه». 

() في (ب) و(ج): «جلالة موسى وفدره). 

٠‏ (۱۲) في (ب) و(ج): «ولئن». 

( في (ج): «العلم». 





اه ا سس 58 


باستحالة الرؤية على الله تعالى؛ فإنه سألا ع الله تعالى لتنضم اولك العقلية ال 
ا لثلاثة أوجه:. 


آما أولاً: فلأن في تناصر ( الأدلة - وإن كانت من جنس واحد - زيادة فاقدةه 
ولهذا أكثرٌ الله تعالى الأدلة على وجوده» فکیف إذا كانت من جنس عقي وسمعي؟0. 


وأما انيا اا رر من هل اظر قدبوردونعل افطلوب الواحد هل 
كثرة ا 


وأما ثالثاً: فلأن مثل ذلك“ وقع من إبراهيم عليه السلام؛ کا حكى الله تعالى 
عنه في قوله: ودلكن مین ری 4 [البقرة: 017 وكا حكى عن الملائكة في قوله: 
«قالوا مَل فيا من يبد فيا 46 [البقرة: ۰ مع أنهم علموا بدليل العقل أن ذلك 

تز من الله تعالى. 

آما على مذهبكم: فلأنه لا يقبح من الله تعالى شيء» وأما على مذهبنا: فلأي 
علموا أن الله حكيمٌ» وأنه لا یفعل القبيح» ومع ذلك فقد سألوا ! 

وبالجملة فإما أن يقال: انبم ما علموا ذلك» أو يقال: كانوا عالمين بذلك 
وسألوه على سبيل العنت» أو سألوه طلباً لزید اليقين! وكيف ما كان فَلْيِجُوَّز مثله 


(۱) في (ب) و(ج): «سأضا من*. 

(۲) في (ب) و(ح): «السمعية إلى العقلية». 

(9) في (ب) و(ح): راو في تعاضد). 

(4) في (ب) و(ج): (إذا كان کل من جنسین: سمعي وعقلي». 
)٥(‏ زاد في (ج) هنا؛ (قل). 

(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: «ا). 

(۷) في (ج): «النعنت». 


ا يي لي کف 


وان" سلمنا أن سواله للرؤية”' ينافي علمّه باستحالتهاه »فلم قلتّم: إنه لا يجوز 
أن لايكون موسى عال ا" باستحالة ذلك على الله تعالى(؟»؟ 


بیانه: ون معرفة ذات الله تعالى وصفانه آذا وجبت علدنا لتوصّل(* بذلك 

وذلك”" جما لا یتوقف على العلم باستحالة کونه مرئياً» وإذا كان كذلك لم يكن 
في العقل ما يقنضي وجوب معرفة ذلك. 

هذا على مذهبناء وأما على مذهبكم: فإنا يجب معرفة الله ومعرفة صفانه 
0 » فأ مق ۵ أ 4 4 م2 3 
بالسمء فلعل في شريعة موسنی علیه السلام م نکن معرفة آنه تعالی ۳" يستحيل أن 
ری واجبة؛فنبت أنه لا طریق بزو عقاف - إلى الجزم بانه لا يجوز آن پکون 


0( 122 ا ا 
فلتم: ذلك العف ماوجبت عل موی قد کات ماد 


۱۳( ۳ 8 ات ۳ 

(0) ف (ت) و(ج): «الرؤية). 

(۳) زاد في (ب) هنا: (غير عالم). 

(4) في (ج): «موسی عليه السلام غير عالم باستحالتها». 
(5) في (ج): «لبتوصل). 

(5) في (ب) و(ج): «الله وحكمته وأنه). 
(۷) في (ب) و(ج): «فذلك». 

() زاد في ج( هنا: «تعال». 

() فوله: «تعالى) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «بذلك ولئن». 
(۱۱) فوله: «فقد» سقط من (ب) و(ج). 





دا يا ا ل 1 pr ny TTT‏ ا ا ا ی تاک سس سيم _ 
سس جر دس يو بعد مسي سر تشر ست ل اعد يعور حور يود عن 


اا او ا وچ و o‏ 


يياله: وهو أنكم نجوزون المعصية على الأنبياء! فلعله عليه السلام بل تلك 


۱ المعر فة مع آنها كانت واجبة عليه . ویو كد ذلك أمودٌ ثلاثة: 


الأول: وهر" أن موسى عليه الما عن ذلك ولولا له سم و 
ل تاب. ۱ 

الثاني: وهو أنه لیس لأحدٍ أن یری الله تعالى بالاتفاق في الدنیا(" مع أن موسی** 
سأل ذلك» فیکون(*۲ معصية. . ۱ ظ 

الثالث: وهو أن عندكم: ما أراد الله تعالى أن لا یوج استحال وجوده: 

ال4 تعالى أراد ألا يراه موسى في ذلك الوقت» فكانت رویثه له في ذلك الوقت 

اا فيكون سؤالّه الرؤيةً لله تعالى ما أن يكون؛ لأنه"“ ما علم ذلكء أو لأنه 
آقدم عليه على سبیل المعصية! وکیف ما كان فلیجز مثله في مسألتنا. ۱ 

ارات 

قوله: لا نُسِلّمُ أنه سأل رؤية الله تعالى» ولكنه سأل ر رؤية آية عظبمة من آياته 
لیحصل له" العلم الضروري. ۱ 





)١(‏ في (ب) و(ج): «علپه وبزید». 

(۲) فوله: «وهو» سقط من (ج). 

(۳) قوله: «في الدنیا» سقط من (ب) و(ج). 

(4) زاد في (ج) هنا: «علیه السلام. 

(5) في (ج): (فتکون». 

(5) في (ج): «واله». ۱ 

(۷) في (ب) و(ج): «سژاله الرژپة ابنا». 

(۸) هذا ما يقئضيه السياق» وهو موافق لما في (ج)» وفي ([): «لأن). 
(9) في (ب) و(ج): «آپة عظيمة من آیانه لتحصيل». 


قلنا: هذا باطل من وجوه خمسة: 
الأول: لو كان قوله #أنظرٌ إكَلكَ »* [الأعراف: "51 ]١‏ معناه: «أنظر إلى آینك» 
لكان قوله: أن ترنی * [الاعراف: ۱4۳] معناه: «لن ترى آيتي»؛ فحنيئلٍ پلزم() وقوع 
الخلف في كلام الله؛ لأنه أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكا. 
الثاني: أن موسی( كان فد وقف على آپاتِ الله" من قلب العصا حبف 
وتفسجير”؟ الماء من الحجرء وفلق البحر» واليد البيضاء؛ بحيث استغنی بذلك أجها 22 
ی الله ؛ لكثرتها وتراذفها. ۱ 
کم( الوه ل الك . 2م لف ALN‏ له اهر NM‏ 
وطلب ۱ اا ية بعد ظهور هذه الایات تعنت» وذلك لا پلیق إلا بالکفر : 
الثالث: أنه قال: فان أب س کرم ڪان سو ری 4 فبصير على هذا التقدير؛ 
فان استقر مکانه * فسوف ثری أبني» وذلك باطل؛ لأن الآية انا ثرى عند تدکذله 
الجبل لا عند استقراره» بل تنعدم(" '' رؤية الآبة عند استفرار الجبل! 


الرابع ا أن موسى عليه السلام كان قد عرف الله وجعل یناجیه» ولا يليق 
بالعاقل أن يقول: : لمن يناجيه ا 


600 في (ب): تیش 

)۲( زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 

(۳ زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

0( كذا في (ب) و(ج): (وتفجیر»» ونی (أ): (ويفجر). 
)٥(‏ کذا فی (ب) و(ج): «بذلك أجهل». وني (أ): «أحمد». 
(0) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) في (ب) و(ج): «فطلب). 

() في (ب) و(ج): «لا بالکفرة). 

(9) كذا في (ب) و(ج): «مکانه»» وې (أ): (مکان». 

2 ۱ كذا في (ب) و(ج): «بل تنعدم» وني (أ): العدم». 
( زاد ې (ب) و(ج) هنا: (وهوا. 


وت يح سن راجت 2۲۱ ب Tarr Ea‏ مس 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية . ۳ ۱ em‏ ۹ 

اخامسی(: أنه أضاف النظر [إلى نفسه]") لا إلى الآية» فصرف النظر إلى الآية 
عدولٌ عن الظاهر. 

قوله: إنه سأله لقومه. 

ول یلا أيضاً باطل من ثلاثة ا 

الأول ؛: أن ذلك عدول عن الظاهر من غير دليل» وإنه غير ينا 

الثاني(©: أن الرؤية لو كانت مستحيلة على الله تعالى انهم“ موسى عن ذلك 
السوال ولرد عليهم؛ إذ لا يجوز على الأنبياء تقرير الجاهلين على جهلهم واعتقادهم 
الباطل. 

آلا تری أنهم لا قالوا: #أجعل لتا لها کم ده [الأعراف: ۱۳۸] لم يسكت 
عن ذلك بل رد عليهم للحال(۱ فقال: کم قوم َو 14لاعراف: ۱۳۸ ]۰ 

لثالث: وهو أن الذين سألوا موسی عليه السلام ذلك اما أن يقال: هم کانوا 


من المؤمنين أو من الکافرین. 

)١(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: (وهو). 

(۲) زيادة من (ج): 

(۳) في (ب) و(ج): (عن الظاهر من غبر دليل» وإنه غير جائز. فوله: انه سأل الرؤية لخبره» وهو قومه. 
فلنا). 

(4) في (ب) و(ج): (باطل لوجوه ثلالة». 

000( زاد في (ج) هنا: (هو). 

(1) قوله: وأنه غير جائز» سقط من (ب) و(ج). 

)۷( زاد في (ج) هنا: (وهو). 

(8) في (ج): (لبفهم». 

)٩(‏ في (ج): «ما سأل عن ذلك). 

() في (ب) و(ج): (عليهم في الحال). 





واي امول 
فإن كانوا من الومنین!» فقد(" بنا أن موسى كان يجب عليه أن يمنعهم من 
السؤال”"" الباطل» والمؤمن إذا منعه الرسول!؟' عن شيء؛ فإنه يمتنع عنه.. 
وإذا كان كذلك» ف| كان به حاجة إلى سؤال الله تعالى ذلك. 


وان كان السائلون من الکافرین ۳" فهم ما كانوا حاضرين وقت سوال الرویقه 
ا الحاضرون في ذلك الوضع هم السبعو ن الذين اختارهم موسی عليه السلام من 
أمته؛ على ما قال تعالی: #آ واختار مو می فوم سَبْعِينَ رجلا هشونا € [الأعراف: 2۱۰0( 


صل سے چم کے 


فلم| كلمه ربه قال : رن یک [الأعراف rier:‏ 


وإذا لم يكن أحد من الكفرة ة حاضراً في ذلك الموضع استحال أن يتتفعوا بمنع 
. الله تعالی موسی ۲ الرؤية» إلا أن يقال : كان الغرض منه أن السبعين الحاضرين متى 
شاهدوا منم اه تعالى موسی( * عن الرؤية؛ فإنهم يخبرون الكفرة الغائبين؛ فحنيكل 
عرد عر ولا موب 


کن ذلك أيضا باطل؛ لان الكفرة لا يقبلوا قول موسی مع ما هر صدقه 


(1) هو اقوله: و 

(؟) هذا ما يقتضبه السياق» وهو موافق (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «فقد بينا أنه يجب أن پمنعهم موسى من السؤال». 
() زاد في (ج) هنا: «علیه السلام». 

(5) في (ب) و(ج): «السائلون هم الکفرة». 

() في (ب) و(ج): «وقت السوال بل». 

(۷) ربا كان هنا سقط حاصله: (وسوال موسی الرژية كان في الطور». 
() من فوله: «فلا کلمه ربه) إلى هنا سفط من (ج). 

() زاد ني (ب) و(ج) هنا: (من). 

( زاد في (ج) هنا: (علیه السلام» ورمز ما ب اع م). 

() زاد في (ج) هنا: (من). 


و سیسات سسا ما سس سس ی ميس سسب سوت د ا ا a ta‏ سس مد 
OT KITIK:‏ ۱ توت ت۲9 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية اها 
بالعجزات ا فآن لا پقبلوا قول آمته - مع آنه ل یبت() صدفهم بشيء من 
الدلیل كو 

قوله: إن موسى”؟ ‏ مع علمه باستحالة الرژية على الله تعالى - سأل الرؤية؛ 
ليتقوى علمه بالدليل السمعي ابض . ظ 

قلنا: هذا“ باطل من وجهين: ۱ 

الْول): أن اختلاف لملو م في القوة والضعف مال» وذلك؛ لأن العلم هو 
الاعتقاد الطایق للمعتقد مطابقة 2 پستحیل آن 7" . تفر إذا كان صادراً عن ضرورة أو 
عن نظر. 

ومطایقة الاعتقاد للمعتقد ما لا يقبل نطق التفاوتٍ إليه» واستحالة " التغير 
أيضاً يستحيل تطرق التفاوت | إلبهاء وكون الشيء معلوما بالضرورة يستحيل تطرق 
التفاوت إليه. 


فاذا(۱) كانت القيود التي لأجله يصيرالعلم عم يمن" تطرّق التفاوت 





)۱( ی (ب) و(ح): دب یلا قول اله تعاى: مع أنه ما ثبت» 
(۲) في (ب) و(ج): امن الدلائل». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «علیه السلام» ورمز ها ب «ع م۲. 
(6) قوله: «أيضًا) سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): «قلنا: هذا آیضا). 

() زاد في (ج) هنا: (وهوا. 

)۷( في (ج): (پنخر) . 

(۸) قوله: (عن» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): «فاستحالة). 

(۱۰) في (ج): «فإذ). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): (پمتنع». 


0 مباية العقول 





إلبها”'»؛ لزم استحالة تطرّق التفاوت في القوة والضعف إلى العلوه”". 
وإذا ثبت ذلك؛ استحال أن يقال: مطلوب موسى من هذا السؤال مزید قوة فى 
5 : 
فأما قو لے حكاية عن |براهیم **: ولك یمین لى € [البقرة: ٠6؟]‏ فذلك 
لا بد فيه من التأويل؛ لأن طالب الطمأنينة وجب ألا تكون الطمأنينة حاصلةً له 
ومن | تن الطمأنينة حاصلةً له" م يكن العلمْ حاص له؛ لأن العلم بدون الطمأنينة 
والجزم ال بالاتفاق. 





ا وت ا را سقط الاستدلال به0. 

وأما سؤال الملائكة فلعل غرضهم منه ذكرٌ الصالح التي تقابل المفاسد التى 
ذكروها ونحن - وان لم ُوجب"۲ رعاية الصالح على الله تعالى - ولکنا(؟) علمنا - 
پاستفراء دنه _ آنه لا پشرع" إلا الصالح(۱). 





( زاد في (ب) هنا: «وکون الثيء معلوماً بالضرورة يسدحيل تطرق التفاوت إليه» فإذا كانت القیود 
التي لا جلها يصير العلم علياً پمتنع نطرق التفاوت إليها». 

(؟) في (ب) و(ح): (تطرق التفاوت إلى العلوم في القوة والضعف». 

( زاد في (ج) هنا: «تعای». 

00 زاد في (ج) هنا: !عليه السلام». 

(4) في (ب) و(ج): (يجب), 

00 فوله: «له» سقط من (ج). 

)۷( قوله: (به» سقط من (ج). 

() في (ج): «پوجب). 

() في (ب) و(ج): «لکن». 

( ې (ب) و(ج): (پسوغ). 

(0 في (ج): «الصالح». 


سدت تا u‏ مه لس مسي ع سيم ل سي سس سا ل الم اس سس سي عل عجوي بوبم مص ب e.‏ ¢ رد سرت را شتسار ۳ 
نج ع با 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ۳ 


ثم إن“ سلّمنا إمكان التفاوت في العلوم! ولكن لو كان المطلوبٌ ذلك لم) كان 
السوال واقعاً على هذا الوجه؛ لأن الجواب لا بد وأن يكون مطابقاً للسؤال» ومن سأل 
غيرَهُ شياً كان جوابه إما بإعطاء ذلك المسؤولء أو بمنعه ۳ منه۳. 





افلس بين عد ب و بس اس تست سا د العلل aa‏ لسالس ابي سا عب يبنو مسأ ص طح ی ی سا سس سس مس PARANA‏ وس مرج یا سیسأت سس اسف 





وعلى التقديرين؛ فإنه لا يمكن أن يستفاد منه استحالة وقوع ذلك الشیء 
لها ف ان لكو الق ذو ها ذكر نوه 

فوله: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى”؟) كان جاهلا باستحالة الرؤية عليه؟ 

قلنا: لو جوه ثلاثة*: 

- الأول: إجماع الأمة على أن علمَ الأنبياء بالله تعالى وبصفانه۳) أتم من علم 
غيرهم بذلك» ولا يشك أحدّ أن دعوى الإجماع”" في ذلك أظهرٌ من دعوى إجماع 
الصحابة على العمل بالقياس وآخبار الاحاد. 

فإذا صشحنا هذه الأصول بالإجماع فان نتمسك( بالإجماع هنا“ أولى. 


الثاني : آن قبل ظهور أبي الحسين لم پنسب أحد من الآمة موسى عليه 


() في (ب) و(ج): «ولئن». 

(۲) في (ج): (باعطاء السؤال أو بمنعه». 

(۲) في (ب) و(ج): «عنه». 

(8) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام» ورمز ما بالع م2. . 
(۵) قوله: «ثلاثة) سقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): اوصفانه». 

(۷) کذا فی (ب) و(ح): «الاجماع»» وني (1): «للإجماع». 
(۸) كذا في (ب) و(ح): (نتمسك»» وفي (1): «تمسك). 
(9) في (ج): اههنا!. 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: (وهو). 


٤‏ تم[ 


اساد إل اهل ل تاس كارا بين ربص رکید وین شک سا 

هذه الاپة۳ إما عل سؤال رؤية الآية 20 أو على أنه عليه السلام سأل الرؤية لقومه. 

وإذاكان كذلك؛ كان آبو ا سین مسبوقاً بهذا الاجاع» فیکون سؤاله مردودا. 

:. الثالث**: آن آبا الحسين يدعي العلم الضروري بأن لرني يهب أن یکون 
مُقابلاً للرائي أو لآلة الرژیة؟, ٠‏ 


ام لشروري حاص بأ كل ما كا مقي للجسم فهو عط باج 


اا 





ومتحيزه 

فهذان العلمان الضروريان إن كانا حاصلین لوسی( لزم من اعتقاده لصحة 
الرؤية عليه اعتفاف42) لكونه جسم محرا وذلك نما لا جوز بالاتفاق في حق الأنبياء؛ 
لأن تجويزه يمنع من العلم بحكمته'” عند أي الحسين. 


وان لم مصل عنده هلان العلمان الضروریان كان ذلك قدّحاً في کونه عليه ۱ 
لسلام عاقلا وذلك لا يقوله عاقل فضلاً عن السلم. ۱ 


)01 في (ج): الع م). 

(۲) في (ب) و(ج): لما مؤولين لمذه الآية). 

(۳) في (ب) و(ج): «سؤال الآية). 

(5) زاد في (ب) هنا: «وهو». 

() زاد في (ج) هنا: (وهوا. 

(5) کذا في (ج): «للرائي أو لالة الرژیة»» وفيهما: «أو لا له). 

(۷) في (ج): «ختص بالجهة ومتحیزا. 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: «علیه السلام) ورمز ها باع م). 

(9) في (ب) و(ج): «لزم من اعنقاد صحة رؤية الله تعالى اعتقاده». 
( کلذاني (ب) و(ج): (بحکمنه»» وفي (أ): (بحكمة). 
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الأصل الحادي عشر: في الرؤية 

قوله: لعله عليه السلام - وان علم استحالة ذلك لكنه عصى الله تعالى في 
هلا لوان 

قلنا: هذا باطل لوجهين': 

آما أولاً: فعندنا أنه لا تجوز العصية على الأنبياء. 

وأما ثانياً: فلأنه إن جاز ذلك فهاهنا غير حتمل؛ لأنه" لا لذة لموسى في هذا 
السؤال بتقدير کون الرؤية ممتنعةٌ وأضعف الناس لا يرضى من دینه أن يقدم على 
معصية لا يلتذٌ*) مها أصلًا! فكيف يظرنٌ بالأنبياء» وخاصة بموسى عليه السلام؟ 

قوله: توبته تدل على أنه معصية. 

قلنا(۲: يحتمل أن تكون” توبته لأجل أنه سأها من غبر الإذن”". 

وهذا هو الجواب عن قوله: إن الله تعالى لا پری في الدنيا. 

قوله: رؤية الله تعالى*) في ذلك الوقت كانت مستحيلةً في حق موسى؛ نظراً إلى 


إرادة اله . 





(۱) في (ب) و(ج): (بهذا». 

(۲) في (ب) و(ج): امن وجهين». 

(۳) في (ب) و(ج): «ذلك فهو غير حتمل هنا؛ لأنه). 
(4) كذافي (ج): «پلنذ»» وفي (): «تلل). 

(۵) في (ج): «حاصف!. 

(5) کلمة: «جنمل» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): «پکون». 

(۸ في (ج): «إذن). 

(9) قوله: «نعای» سقط من (ج). 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 


13 نهاية العقول 
قلنا: كونه تعالى في ذاته؛ بحيث يصح أن يكون مرئياً حكمٌ اب له لذاثه 
وذلك مما لا یمکن أن يزول عله أبداً. 
فأما استحالة كونه مرئياً في ذلك الوقت فتلك الاستحالة غير عائدة إلى ذاته بل 
إلى تلك الرؤية. 








وأيضاً فتلك الرؤية غير مستحيلة لذاتهاء بل هي مستحيلةٌ؛ نظراً إلى الإرادة 
ان اس 

oe Rao فتقول: ان دلیلنا عل‎ ie 
نعالى وأحكامه راجح إلى الإجاع» والإجماع إن انعقد في الصفات والأحكام الثابدة‎ 
.)٩ له لذاته, فأما في غير ذلك فالاجماع غير حاصلي » فظهر”" الفرق» وبالله التو فق‎ 

المسلك المخامس: قوله تعالى: ان اشک سانش مرک کی که [الأعراف: 

۲ علق رژیته باستقرار الجبل» وذلك آمز) مک والْعلّق على المکن عم“ 
فرؤية الله تعالى"“ لا بد وأن تكون ممكنة. 

فان قیل: لا سلّم أنه علق الرؤية بأمر تمكن. 

قوله: استفرار الجبل ممكن. 

قلنا: إنه وإن كان مکناً لذاته لكنه محالٌ”"©؛ لوجوه ثلاف: ): 





(۱) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): «(وأحكامه مستند). 

2 في (ب) و(ج): «ذلك. فلا [جاع فظهر». 
() قوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ج). 
(۵) فوله: «أمر) سقط من (ب) و(ج). 

(0) قوله: (تعالی» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «لذانه إلا أنه حال». 

() فوله: «ثلاثة) سقط من (ب) و(ج). 


الاصل الحادي عشر: في الروية ل۷ 


الأول: أن عندكم: آراد() الله تعالى في ذلك الوفتِ الاستفرار"" الجبل» وما 


أراد الله تعالى أن لا یکو ن كان حصوله محالاً؛ فإذن حصول الاستقرار في ذلك الوقت 
يكون27 الا 


لثاني: وهو أنه تعالى عل الرؤية على استقرار الجبل حال تدكدكه؛ وحصول 
الاستقرار عند حصول الحركة حال. 

الثالث: أن قوله تعالى: مان سکف محكانه. موف ترتینی # [الأعراف: 147] 
معناه: فإن7؟) استقرٌ في حال التجل. 

والدليل علیه: أن الإنسان إذا قال: لحاجب الخليفة: أرني الخليفة» فقال 
الحاجب: لن ثراه ولكن انظر إلى زيد؛ فان استقرت"** قدماه فسوف ثراه» فلا جلى 
الخليفة لم : نسبق" 27 قدما زيد! علمنا أنه آراد: فان استقرٌ قدماه في حال التجلي [فادا ثبت 
ذلك فنقول : لیس يخلو التجلي إما أن يكون المراد منه تجلي الله تعالى بذاته ]۳ للجبل أو 
لأهله [أو تج الله تعالى بآياته للجبل ]2 [أو لأهله]؛ فان كان الأول لم يأمن القائلٌ 
بصحة أن یکون استقراژ بل مع التجلي مستحيلاً على الاطلاق» فتکون! 1 الرقية 





)١(‏ في (ج): «إرادة). 

(۲) في (ب) و(ج): «في ذلك الوفت أن لا ستقر). 
(۳) في (ب) و(ج): «کان». 

() في (ج): «إن). 

(۵) في (ب) و(ج): (استقر). 

() في (ج): «پستفرا. 

(۷) ما بين العکوفتین زيادة من (ب) و(ج). 

(۸) زيادة من (ب) و(ج). 

)۹( زيادة من (ج). 

(۱۰) في (ج): «فیکون. 


۸ هاية العقول 





وإن كان الثاني فلا شك آن تل الله تعال بآيائه هو ظهور آياته» والآية الظاهرة 
التي بها كان الله في خکم المتتجلي'") هو تقطبعٌة ید فيصير معنى الآية: فان استقر 
الجبل في حال تفطيعه. وذلك حال فثبت أن الرؤية معلّقة على آمر( مستحیل. 

وان" سلمنا آنا معلقة على أمر مکن» فلم قلّم: إنها لا بد وأن تکون مکنة؟ 

بیانه: وهو“ أن التعليق على مالم يوجد ویصح وجوده پفید آمرین: 

أحدهما: نف حصول المعلّق عند عدم الشرط. 

والثاني: صحة حصوله عند الشرط. 

والمطلوب المعلق" بالشرط ليس إلا وقوع الرؤيةء فلا جرم تعليقُ على ما م 
يوجد لبيان نفي وجوده يكون جواباً مطابقاً. 

فأما أن هذه الرؤية صحيحة أو ليست صحيحة فهو" غير مطلوب؛ فلا يجوز 
أن يكون الغرض من التعليق بيان صحة”” الرؤية» وإلالم يكن الجواب مطابقاً للسؤال. 

جوا ۱ 

۱ قوله: الاستقرار مستحیل في ذلك الوقت؛ ا 





() في (ب) و(ج): «التي كان الله بها». 

(5) في (ج): «التجلی). 

(۳) في (ب) و(ج): «معلقة بأمر». 

() في (ب) و(ج): اولئن». 

(0) فوله: هوهو» سقط من (ب) و(ج). 

(5) قوله: «المعلق» زيادة من (ب) و(ج)» وليست في (). 
(۷) زاد في (ج) هنا: «أمر). 

(۸) كذا في (ج): «بيان صحة)» وفیه): «بأن صحة». 
(9) في (ب) و(ج): «والجواب». 
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ال تسس سیب« ی 
قلنا: هذه الاستحالة ليست لذات الاستقرار» ولا لشيء من لوازمهاء بل هي 


أعنى7©: لو قدّرنا أن الله" أراد حصوله كان حاصلاء وإذا كان كذلك كانت 


۱ الروية تا ۳ یمتلم(*) حصوله لذاته. 


وذلك هو الذي أردنا بقولنا: الرؤية معلّقةٌ بشرط تمكن الوجود. 

قوله: الشر ط هو الاستفرار حال التدکدك وذلك محال. 

فلنا: الشر ط الذکور في الآية هو الاستفرار. 

وعل ما پقولونه!") لا یکون الشرط هو الاستقرار» بل يكون الاستقرار جزءاً 
للشر ط» فبطل ما قالوه! بل الشرط هو للاستقرار ۷ بدلا عن الحركة. 

كم أنا إذا قلنا: الجوهر الذي تحرك صح منه أن يكون ساکنا. 

فإنا لا نعني به: أنه يصح أن يكون ساكناً عند كونه منحركأء بل أنه صح أن 
یکون ساکناً بدلاعن کونه کر 

قوله : الشرط هو حصولٌ الاستقرار حال التجلي 

قلنا هب أنه كذلك» ولکن التجل لايُمكن مله على تقطيع الخبل؛ لأنه تعال 





(۱) زاد في (ج) هنا: اهي). 
(۲) زاد في (ج) هنا: (أنا». ۱ 
(۳) زاد في (ج) هنا: «نعال». 


(4) كذاني (ب) و(ح): (پمتنع»» وف (1): (پمنع». 


(۵) في (ج): «تفولونه). 
(5) في (ب) و(ج): لهو الاستفرارا. 
(۷) في (ب) و(ج): ایصح). 


۷ ب سس سسسب لس سس سب هاية العقول' 


تب تدكدّكَ الجبل على حصول التجلي تر: بب باعل اشر فيستحيل أ يكو 
یل هو التدكدك كذلك. 
وذ كان كذلك؟ ل ام من کون الشرط هو الاتقرار حال حصول ال 
يكون الشرط هو الاستقرار حال حضول التدكدّك. 
یبقی( أن يقال: فلم قلتم: إن استقرار الجبل حال التجلي كان مکنا؟ . 
فنقول: لأنه تعالى قال: فسا عا نحل رب لکل جما دک € [الأعراف: ۲۱6۳ 
ولو كان اند واجب الحصول عند التجلي ك احتاج بعد حصول الجل إلى جعل 
جاعل لاستغناء الواجب عن المؤثر» فلم احتاج التدكدك بعد التجلي إلى الجعل؛ علمنا 
أن التدكدك بعد التجلي ليس بواجب الحصول عقلاً وإذا كان كذلك كان الاستفر اه 
عند حصول (؟ التجلي مکنا عقلاء فيثبت أن الرؤية معلقة بأمر ممكن. 
قوله: لم قلعم بأن المعلق بالممكن مك ۲٩‏ 
. قلنا: لأن الشرط إذا وجد. فإما أن يُوجَدَ امحزاء(* أو لا يُوجد! 
فان وُجد كان تمكن الوجود لا لو ود لزم بطلا التعليق. 
قوله: المقصود من السؤال لبس هو الصحة أو الاستحالة. 
قلنا: الواجب في الحواب أن يفيد المقصود من السؤال؛ فأما أن يغيد فائدة 
ظ زائدة فذلك غير واجب بالاتفاق وبالله التوفيق ارين 









(۱) فوله: «كذلك» سقط من (ب) و(ج). 

)۲( ف (ج): (فبقي). ۱ 

(۳) في (ج): (وجود). 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: (ممكن»)» وسقطت من (أ). 
)٥(‏ كذا في (ب) و(ج): «الجزاء»» وفي (): «الجزء». 
(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: (ل۱). 

(۷) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ح). 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية 0000000000 

دما سهم فمنها عقلیت ومنها ی 

آما العقلية فست() 

الأوى: شبهة الوانع: 

فالوا: لو صح منا رؤية الله تعالی في حالة من احالات لصح أن نراه الآن» ولو 
صح أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن» وإذ لیس يجب أن نراه الآن» فليس يصح أن نرا 
الآن» فلا لم يصح”" أن نراه الآن لم يصح أن نراه" في حالة من الحالات! 

وإنما فلنا: إنه لو صح أن نراه في حالة من الحالات لصح أن نراه الآن؛ شك 
سس ا اوی ا ايف 


وأما أنه لو صح“ أن نراه الآن لوجب أن نراه الآن؛ فلآن7 الحاسّة إذا كانت 
صحيحة» وكان الرئيْ حاضراً" في الضوی ول يكن" في غاية الصغر واللطافةه 
وکان() مقابلًا للرائي أو لآل" الرؤية ول تكن" ' الحجب حائلة؛ فإنه يجب حصول 


(۱) في (ج): افسنذ». 

(0) كذا في (ب) و(ج): «فلا لم يصحاء وفي (1): «فلم يصح». 
(۳) قوله: «الآنلم يصح أن نراه» زيادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ب) و(ج): اما ثبت*. 

(۵) في (ب) و(ج): «الصحة وإنما قلنا: إنه لو صح». 
(5) في (ج): «لآن2. 

(۷) في (ب) و(ج): «والمرئي يكون حاضراا. 

(۸) في (ب) و(ج): «ولا يكون). 

(9) في (ج): (ويكون). 

(۱۰) في (ب) و(ح): «للرائي والآلة). 

(۱۱) في (ب) و(ج): (ولا يكون). 


۷۲ بهاية العقول 


۱ الرؤية؛ إذ لوم يهب حصوهًا عند حصول هذه الأمور؛ لجاز أن تكون”"». بحضر ہا 
جبال شاهقة ونحن لا تُدركهاء وذلك حال+ على ما سبق بيانه”” في مسألة الإدراك. 

راذا ثبت ذلك» فده الشرائط امکن اعتبازها في حن اله تعال؛ لآ لا . 
اعد إلافى حق(*) الاجسام أو ما یقوم") بها. 

وإذا لم پمکن ۷" اعتبارٌ هذه الشرائط في حقٌ رؤية الله تعالى» وجب أن يكون 
جرد سلامة اس وكونه تعالى بحيث تصح رؤيته كافباً في حصول رؤيته. 

فیلزم أن يدوم“ رؤية أصحاب” الحواس لله تعالى وذلك باطل بالضرورة: 
فثبت أن القول بأن الله تعالى يصح رؤيته ؛ يفضي إلى الباطل» فيكون باطلا. 

الثانية: شبهة القابلة: ۱ ظ 





وهی" " أن الواحد منا لا يرى | إلامايكون مقاب تيآ لال٠‏ الرائي. 
والله تعال پستحیل أن یکون كذلك. فیستحیل أن يكون مرتبا لنا. 
وحترزنا قولنا أو لآلة الرائي عن زب الإنسان وجهه في امرآة 


)١( '‏ في (ج): «یکون». 

() ف (ب) و(ح): (بحضر ثنا). 

(۳) کذا في (ب) و(ج): «سبق پیانه" وفي (أ): «بأنه». 

() في (ب) و(ح): (لاآهی|». 

(0) فوله: «حق» سقط من (ج). 

(0) كذافي (ب) و(ح): «پفوم» وفي (أ): (نقوم). 

(0) في (ج): «یکن». 

() في (ب) و(ج): (ندوم). 

() في (ب) و(ج): «آصحاب»؛ ورسمت في (أ): «أصحا». 
() في (ب) و(ج): «(وهو). 

( كذافي (ب) و(ج): «للرائي أو لالة»» ولي (أ): «أملا له». 
( كذافي (ج): «لآلة الرائي عن رؤية»» وفبها: «لآلة الرؤية عن رژیته». 


| الذاتية. 


اه 

آما المقدمة الأولى فهي من العلوم الضروریة۲) امحاصلة بالتجربة» وأما القدمة 
الثانية فمتفق علیها» وهانان الطريقتان عليه( تعویل ۲ العتزلة من العقلیات. 

فالوا: لو رأينا الله تعالى لرآینا منه كوه قديياً عالماً فادرا حبآ» وذلك محال» فا 
اذیا حال(, . 

وانا قلنا: إن لو رأیناه قدي عالا ادرا ا وذلك؛ لان للمعتزلة مذهيئّن ف 
هله الصفات: 

تارة يقولون: نبا هي الصفاثٌ الذاتية للباری تعالى. 

وتارة پقولون: الصفة الذاتبة للباریع صفة اريت هده الصفات. 


فأما على القول الأول؛ فتقریر۱) تلك القدمة: أن الروية إنما تتعلّق بالصفة) 


فاذا كانت هذه الصفات ذاتبة للباریع تعالى وجب تعلق الرؤية ہا. 
وان قلنا: إن الرؤية إن تتعلّق بالصفة الذاتية؛ لأن الصفة الذاتية هي التي 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج): «الضرورية)»» وفي (أ): «الضرورة». 
(۲) كذا في (ب) و(ج): «عليه|»» وفي (أ): «علیها». 

(۳) في (ج): «نقول». ۱ 

(4) في (ج): «کونه قد حیا عالماً قادرًا». 

(4) في (ب) و(ج): امثله». 

(5) في (ج): «رآیناه فدیاً حيّا عال] قادرًا». 

(۷) في (ب) و(ج): (إنها من). 

(۸) في (ج): «فبتفدیر». 

(4) في (ج): «بالصفات». 


E ۷‏ رز 
بها تخالف الشیء ما خالفه ویاثل ما پمائله والرجع في معرفة الصفات التي 
بقع بها“ الاختلاف والتمائل في الرئیات شاهداً إلى الرؤية» فیثبت() أن الرژية 
انیا تتعلق بالصفات"؟ الذاتیةء وهذه الصفات ذانة للباریع تعال؛ فو جب تعلق 
الرؤية بها. 

واما عل القول الان ری( تقد آن الروية لا تتعلق بالصفات 
الذاتية؛ لأنها حاصلةنللوات حال لعدم» ولا تعلق بها الرؤية؛ بل الرؤية نا تعلق 
بالصفات الحاصلة من صفة الذات بشرط الوجود. 

واذا كان كو 9 البارئ تعالى قدي قادرا عالما حياً صفاتٍ مقتضاةً و عن 
صفة الذاتية وجب تعلّقُ الرؤية ها 

. وإنا قلنا: إنه نه يستحيل تعلق الرؤية بهذه الأمور أما في القديم فظاهر؛ لأن کون 
قدياً هو كونه موجوداً ل يرّلء والشيء نا يري في الحال على صفة هو عليها في الحال. 
وذلك يمنع من أن يُرى الآن موجودا فيا لم یل 


وأما في القادرية والعالمية والحها: تة ؛ فلأن هذه الأمور لو صخت ر رؤيتها في 


)١(‏ «ا» 522 و(ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «فثبت». 

)۳( في (ج): (أنه له إن) تتعلق الرژية بالصفات». 

(4) في (ب) و(ج): افبتقديرا» وفي (أ): «فتقرر). والأصح: «فتقرير). 
(5) في (ب) و(ج): «من صفات». ۱ 

(5) في (ب) و(ج): (فإذا». 

(۷) في (ج): «قدیاً عالما قادرًا». 

۸۷ في (ب) و(ج): افیا لا پزال». 

(9) في (ج): (والحبية». 


0 
0 3 
“ليه رسعو ب سيم رس بج ب ع جم ويس م سس ماقتس ئتح جم سح دح اس ات 


الل لقاو ا 
عت م e + ۶ i‏ ع8 9 و 5 8 9 , 
البارئ تعالى لصحت رؤيتها فيناء ولو صخت رؤيتها فينا'ا؟ لوجبت رؤيتها فيناء 
ونفربره بدليل الموانع. 
الرابعة: شبهة الأجناس: 


وهی أن المرئيات ‏ في الشاهد - آجناش مخصوصة. وهی الجواهرء والالوان 


واحرکات» والسکنات» والاجتهاع الافتراق(. 


ولايخرج من هذه الأجناس ما هو منهاء ولايدخل فيها ما ليس منها؛ فلم يصحٌ 
أن يرى إلا ما كان من جنسها. 


ک| أن المسموعات_في الشاهد_لمّا كانت جنساً محصوصاً وهو الصوت- 


فک لا يجوز أن نسمم”؟) ما لبس بصوت؛ فكذلك لا يجوز أن نرى* ما ليس من 


هذه الأجناس. 


وربا قالوا ابتداءٌ: لو جاز تعلق الرؤية بالبارئ تعالی "۲ فلم لا يجوز أن يتعلق به 
سار الادراکات حتی پکون الباری تفال مسموعاً مشموماً مذوماً ملموسا؟ ولا بطل 
ذلك بضرورة العقل فکذلك هاهنا. 

الخامسة: شبهة النماثل والاختلاف: ٠‏ 


قالوا: كل ما كان إدراكه مقصوراً على حاسة واحدة؛ فإنه لا يكون إلا 


(۱) قوله: «ولو صحت رژیتها فینا» سقط من (ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «والافتراق والاجتاع). ٠‏ 
(۳) ف (ج): «کان». 

(4) في (ج): انسمع». 

(۵) في (ج): (پری». ۱ 

(5) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 


۲ مومس سیم ی سس ی سس 3 ۱2 
مناثلا» أو متضاداً؛ فلو كان الله سبحانه() مرئيّاً لكان إما مثلا لبعض الالوان أو 
مُضادا لها. ۱ 
وذلك آنا وجدنا السوادين لا کانا مثلین( مُدرکین ادراکاً بحاسة واحدف 
2 ع ۱ 1 
وما آدرکا-ولا أحدهما_بغيرها”"» وکذلك السواد والبیاض لما کانا ضدین» وأما ما 
عداهما» فليس كذلك؛ فعلمنا أن العلةً ما ذكرناها. 


السادسة: شبهة الانطباع: 


وهي أن رژية الشيء هي حصول صورته في احاسة» وذلك على الله تعالی9) 
ال 


وأما الشبه''2 السمعية» فاعلم أن منها ما يفيد”" أن الله تعالى يستحيل أن نراه» 
و برع 


ومنها ما يفيد أن الله تعالى لا پری لا في الدنيا ولا في الآخرة» وما أفاد ذلك أمكر 22 أن 
تمسك( به في استحاله كونه تعالی۱۱) مرئياً بواسطة الإجماء(١١2؛‏ فإنه لبس في الأمة 


)0 ف (ج): (الله تعالى). 

(0) زاد في (ح) هنا: «كانا»). 

(۳) في (ب) و(ج): «بخیره). 

(4) في (ج): «ذکرناه». 

(۵) فوله: «نعای» سقط من (ج). 
(5) في (ب) و(ح): (الشبهة). 

(۷) في (ب) و(ج): «ما يدل على». 
(۸) زاد في (ج) هنا: «أيضًا». 

(9) في (ب) و(ج): «آن نتمسك». 
(۱۰) قوله: «تعلل» سقط من (ج). 
)١١(‏ کذا في (ب) و(ج): «الاجاع» وني (): «للإجماع». 


الصا اا سي ا 
واحد قال: إنه بص أن پری مع أنه لا يراه أحد» فلذلك'!' جمعنا بين النوعين في هذا 
الموضع» وهذه الشبه أربع: 

الأولی -وهي الفویة)-: التمشّك بقوله تعالى: # لائ در ڪال صر 4 
[الأنعام: ۱۱۳]: 

واعلم أن هذه الاية تارة یستدلون بها على أنه تعالى لا پری بالابصار لا نی الدنیا 
ولا في الآخرة» وتارة على استحاله كوننا رائین له. 

آما الوجه الأول؛ فإن) يتم باثبات آمور آربعة 

آحدها: أن ادراك البصر هو الرؤية. 

وثانيها: أن الراد بالابصار: المبصرون. 

وثالثها: أن الآية تقتضي عموع النفي في حقٌّ کل الأشخاص. 

ورابعها: أا تفتضي عموم النفي في حقٌ كل الأزمنة. 

وبعد تصحیح هذه القدمات یکون معنی الآية: أنه لا يراه أحدٌ من البصرین في 
شيء من الأوقات» وهو الطلوب. 

آما بيان الأول وهو أن إدراك البصر هو الرؤية ‏ فيدل عليه آمران: 

أحدهما: أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال: «رأيتٌ فلاناً ببصري»» وبين أن یقال: 
(أدركثه ببصري)؛ كما لا فرق بين أن يقال: «أدركته بأذني»» وبين أن يقال: «سمعته 


باذلى). 


)۱( في (ج): (و لذلك». 
(۲) فى (ب): (هي الأقوى), وف (ج): «الأول وهي الأقوى). 


ل سي يبس )لفون 
وانبها: أن أهل اللسان” فهموا من هذه الآية تفي الرؤيةء وذلك يدل على أن 
العرب پستعملون إدراك البصر بمعنی الرؤية. 
روي“ أنه لما بلغ عائشة”" أن كعباً قال: إن محمداً رأی ربه انكرت وقالت: 
قف شعري مما قلتٌ! من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله(؟)؛ قال(“ 
تعالى : ۷ لاد رهم در € [الأنعام ۳۳۳ 
وروي أيضاً عن ابن عباس مثل ذلك" . 


وأما بیان الثاني - وهو أن امراد من الأبصار هاهنا هم المبصرون - فهو أن 
الأبصار ون كانت تستعمل في العقول؛ كا في فوله : #أولى الا وى وَالْأَبْصرِ € [ص: 
0 ولكنه مجاز وبتقدير أن يكون حقيقة 3 حقيقة فيها؛ فإنه لا يُمكن حمل الأبصار في هذه 
الآية عليها. 

وانما قلنا: إن الأبصار ليست حقيقة في العقول لأمرين: 

أحدها e‏ نیا بضر و می شلوا ا 


ار 


. ل یم ی لق کج جا ف لمكم عن البصر” لایع 





)١(‏ في (ج): «اللعة». 

0 (ج): اوروی؟. ۱ 

)۳( زاد في (ج) هنا: ارضي الله علها». . 

2 زاد في (ج) هنا: «تعالل». 

() زاد في (ج) هنا: «الله). 

(5) في (ج): اوروي عن ابن عباس رض مثل ذلك آیضا). 
(۷) في (ج): «الأبصار». 5 


الا اشوا ا م :۷۱۲ 


وثانیها: أنه إذا فيل: (اشتکی بصر زيد) لم يسبق إلى الافهام أنه قد جَن وفسّد 
و 


عقله. 


فإذا قيل: «لا بضر لفلانٍ)» أو (إنه قد ذهب بصره) لم يفهّم أنه قد ذهب عله 
وج (). وهذا علامة كونه مجازاً فيه. ظ 

وانا قلنا: إن البصر لو كان حقيقةً في العقل فلا يُمكن له في هذه الآية عليه؛ 
لأنه لا معنى لإدراك العقل إلا العلم! فلو حملنا البصرّ في الآية على العقل ۲" لكان معنى 
الآبة: أن العقول لا تدركه وذلك غير جائز ؛ فثبت أن المراد بالأبصار هنا المبصرون7". 

وأما بيان الثالث ‏ وهو عموم النفي في“ كل الأشخاص - فلوجهين: 

الأول: وهو أن قولنا: «فلان لا تدركه الأبصار» مُاف لقولنا: «فلان تدركه 
الأبصار»» وهذه الموجبة غير عامة؛ فوجب أن يكون" السالبة عامة. 

وإن) فلنا: إن قولنا: «افلان لا تُدركه الأبصار) مناف لقولنا: «فلان) تدركه 
الأبصار»؛ لأن كل من حاول تكذيب قول من قال: «فلان تدركه الأبصار)؛ فإنه 
پقول: «بل لا تدركه الأبصار)! 

واستع لهم هذه اللفظة _عند محاولتهم تكذيب تلك الوجبة -دلیل ظاهرٌ على 
أن هذه الصيغة موضوعة لا ينافي تلك الموجبة. 


)١(‏ في(ب) و(ج): «جنْ وذهب عقله). 

(۲) في (ج): «فلو حملناه على العفل». 

(۳) في (ج): (الراد ههنا بالابصار هم المبصرون). 
(6) زاد في (ج) هنا: احق). 

() في (ج): «تكون). 

(5) قوله: «فلان» سقط من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ح): (لا). 


8 سس سس سس رس هاةالعقول 
وانا فلنا: إن تلك الموجبة لا تفه ۱ نفنضی العموم ؛ لأن لام ا لجنس لا يقتضي العموم؛ 
فإن من قال: «أكلت ابر وشربتٌ الماء» لم يجب أن يكون آکلا لكل الأخباز» وشارباً 
لكل الیاه! بل یکون صادفاً وان لم يأكل إلا خبزاً واحداه وم يشرب إلا ماء واحدا. 
وإنما قلنا: إن الموجبةً ‏ إذا لم تكن عامةً ‏ كانت السالبةٌ المنافيةٌ ها عامة؛ لأن ٠‏ 
السالبة الخاصة لا ينافي الموجبة الخاصة:؛ فلا كانت هذه السالبةٌ منافية للموجبة الخاصة 
وجب أن تكون هذه السالية عامةٌ لتحق: ۳ النافاة. ۱ 


+ 





لا يقال: لفظة «الأبصار» لفظ ام وهي تفيد الثلاثة فإذا كان قوله: «فلان ٠‏ 
تدركه الأبصار» نضّاً في أن ثلاثة من المبصرين آدرکوه(" وجب أن يفيد قولنا: «لا 
ثدر که الابصار) آن الغلاثة لا پدر کو نه» وذلك لا پنایی أن يدركه اثنان أو واحد! 


لأنا نقول: لما ثبت بالآية أن الثلاثة لا پدرکونه» وجب ألا پدرکه() الائنان أو 
الواحد؛ لأن أحداً من الأمة ل بقل بهذا التفصیل. 


ا 


الثاني: وهو أن يبين أن قوله: ‏ اند رڪ که آل بضر 4 [الأنعام: ۱۰۳ ] يفيد عموم 
النفي* في كل الأشخاص من غير حاجة إلى الدليل بالإجماع“. 


فنفول: : إذافيل: ال :آنه لا يقرب 
بعض النساء 217 أو لا یقرب أحداً من النساء. ۱ 


)١(‏ في (ج): «ليتحقق». 

(۲) في (ب) و(ج): «لفظ الأبصار لفظ جمع وهي پفید الجمع» فإذا كان قولنا لفلان:). 
(۳) في (ب) و(ج): (نضّاً في أن پلیه من البصر من أدركوه). 

(4) في (ج): «أن لا يدركه). 

() كذا ني (ج): «عموم النفي»» وفيهما: «النص».ومعناها صحبح ولكن ما أثبئناه آوضح. 
(5) في (ب) و(ج): إلى الاجاع). 

(۷) في (ج): «بعض الناس!. 


هه جات سي لي سسب م مسي سي رس ل ملسم سوم سيا دس مس لو مسبم مسب سوب بج سس ET THLE‏ لت تست قا : 


سر سح 


3 عم و 


وت ی 


۸١ 





الأصل المادي عشر: في الرؤية 

والأول باطل» وإلا صدق) ذلك على كل الناس؛ لأنه لا رجل إلا وهو م 
یقرت بعض النساء؛ فإن الرجل الواحد يمتنع”© أن يكون مقارباً لكل النساء. 

فلو كان عدم مقاربة البعض كافياً في صدق قولنا: «فلان لا يقرب النساء* . 
لوجب أن يصدّق ذلك على کل أحد» ولا لم يكن كذلك علمنا أن الفهوع منه: أنه لا 
يقرب واحدٌ”" من النساء؛ فثبت أن هذه الصفة تفيد عموم النفي في كل الأشخاص. 

وأما بيان الرابع ‏ وهوعموم النفي في كل الأزمنة ‏ فلوجهين: 

الأول: أنه لو قيل: «فلان ثد ركه الأبصار)؛ فإنه لا يقتضى العموم في كل الأزمنة 
وفولنا لا تدركه الأبصار منافية لتلك الموجبة فوجب أن يفيد عموم النفي في كل 
الازمنة ونقربر ما مضی. 

والثانی: أن یفیس النفيّ على النهي؛ فک آن قول الفائل: «لا پدخل هذه الدار» 
یفید أنه باه عن دخوها آبداً فكذلك الخبر بالنفي إذا كان مطلقاً وجب أن يفيد عموم 

فهذا تام الكلام في تقرير القدمات!* الأربع وبا ينم وجه الاستدلال. 

أما الوجه الثاني في الاستدلال بالآية: فقد قالوا: بان رؤيتنا لله تعالى نقص» 
والتقص عل الله تغالى محانٌ» فر يننا لله تعالی) محالٌ7©. 





)١(‏ في (ج): «وإلا لصدق». 

(۲) فى (ب) و(ح): (متنع). 

(۳) كذا في (ج): «واحد»» وفيهما: «آحدا». 

(4) في (ج): «مقدمات). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «بالآبة أن قالوا رؤيتنا الله». 
(5) قوله: «لله تعالى» سقط من (ب). 

(۷) في (ج): «فرژیتنا حال». 


a ۲ 


وإنما قلنا: إن رژیتنا لله تعالی۲ نقص()؛ لأنه الله تعالى دح بنفي |دراك 
نودي عن ذاته ولیس ذلك بتفضلء وما کان كذلك فإثباته نقص؛ فإذن رؤيتنا 


واحترزنا بقولنا: وليس ذلك بتفضل عن التمدح بكونه حلياً أو عفوا©»؛ فان 
العفو هو الذي يترك حقٌّ نفسه من الاضرار بالغير؛ فهذا النفي مما یتمدخ به وثبوته 
ليس بنقص؛ فان استيفاء احق جائرٌ غير منوع عنه. 

وإنا فلنا: إنه تعالى پمدّح بنفي إدراك الأبصار لوجوه ار 

الأول: أنه تعال ذكرٌ قوله: لا مد رك الم بضر € [الأنعام: ۲۱۰۳ في أثناء 
المدائح؛ لأن ما قبله وهو قوله: « بَدِيمُ ألسَمَنوتٍ وَالْارْضٍ » [الأنعام: ]٠١١‏ إلى قوله: 
وهو عل کل من و یل € [الأنعام: 5 وما بعده وهو قوله: وهر لیف 
یر € [الأنعام: ٠۳‏ ۰ مدخ أيضاً. 


وکل ماذكرفي أثناء دایم( فهو مد بدیل نف ال فائل: «زید فاضل 
عالم "۲ يأكل الخبز شجاع كريم)؛ فإنه E‏ ولو قال: بدلا غن قوله: «يأكل 
الخبز کر یم" پرتقي بحسن ار فعلمنا | أن المذکو رٍ ف أثناء سوت جب أن 
اغا !۲ 


)۱( 00 (رژیتنا له). 
() في (ج): «رژیتنا له نقص». 
(۳) في (ب) و(ج): «ولیس ذلك نقص» وکل ما کان». 
(6) في (ب): «أو عفوا غفورا»» وني (ح): ابكونه حلياً عفوًا غفورًا». 
| (6) في (ج): «ثلاث». 
(5) من فوله: «لأن ما قبله» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
)۷( في (ج): العام فاضل». 
() قوله: ((کرپم» سقط من (ب) و(ج). 








الأصل الحادي عشر: في الرژية - ۸۳ 


الثانی: أن الأمة تأولت() الآية على وجوه كلها يرجء”" إلى المدح؛ لأن المعتزلة 
تأؤلوها على نفی الرؤية في الدنيا والآخرة» وأهل السنة منهم من هلها" على نفي 
الإحاطة» ومنهم من حملها على نفي الرؤية من جميع الجهات» ومنهم من هلها على 
اقنداره ال عل منعنا من رژیته نی الدنیا والاآخرة. 

فكل هذه“ الوجوه مدخ؛ فیحصل منه اجماع عل کون هذه الاية مدحاً 

الثالث: أن السلمن يقولون: «پا من پری ولا بری»» ویرپدون به الثناء على الله 
تعالى» وانا أخذوا ذلك من هذه الایة. 

وإنا فلنا: إن ذلك ليس تمد حا بتفضل: او 

الأول: أن رؤيته تعالى لو صحت لكان حصوا بان يكون تفضلا أولى؛ لأا 
إكرام للرائي؛ لاسي“ وعندهم أن رژیته من أعظم اللذات. 

والثانی"۳: أن التفضل إما أن تکون بإيجاد شیء أو بإعدام شىء» فلو تفضل بأن 
منعنا من رؤيته لكان ذلك اما لأنه ۸ يفعل الادراك أو لأنه فعل ضذ الادراك أو 








بعض الموانع كالحجاب والبعد. 
أما القول بالإدر اك أو بضه فقد بطل» وأما الحجاب والبُعد وأمثاا فذلك على 
الله محال. 





(۱) في (ج): «أولت». 

)۲( في (ج): ااترجع). 

(۳) فی (ب) و(ج): (حمله). 

(4) في (ج): (هذا). 

(0) في (ب) و(ج): (لو جوه). 

(5) فوله: «لا سپ» مکانها بباض في (ج). 
(۷) في (ج): «الثاني». 

(۸) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 


. ا ا ا نهاية العقول‎ ۸٤ 

وهذا الكلام ‏ وإن كان لا يتمشى إلا بدليل الموائع ‏ ولکنه مغايرٌ لم فانم) 
سل یل ساب ا 

فيثبت با ذکرناآنهتعای ۳ تمدّح بنفي رؤيتنا له وأن ذلك ليس بتفضّل. 

وإنما قلنا: إن ما كان كذلك فإثباته نقصٌ لوجهين: 

الأول: أن ما يكون نفيه!" مدحاء فثبوته | إما أن ا نقصال؛ی أو مدحاً أو لا 
تقصا ولامدحاً. 

والأول هو القصود) والثاني باطلٌ؛ لأن نفي الدح لایکون مدحاًء والثالث 
باطل وإلا لكان نفي کون الانسان جالساً في الدار مدحاً 1 


t7‏ 2 ۸۸ و ا مہ وو 


والثاني: أن تفسیر ذلك على قوله تعالی: لا تأخده, ره وک م € [البقرة: 
۰ کر نا کان تر انم جنا ان فرت تق ااك هاهنا لا با 
لیس أن النفي الذي هو تفضل مد مع أن ثبوته لا مدح ولا نقص؛ لأنا نقول: 
الدح بالنفي الذي هو تفضل لیس لأنه تفي ولا حصل المد بكل نفي ! بل لأن 
ذلك النفي اختص بکونه نفعاً ودفعاً للضرر عن الغیر» فجری مجری [ثبات فعل 


۵ وم 
+ 


هو تفضل 





)١(‏ في (ب) و(ج): «وانه». 
(۲) قوله: (تعایی» سقط من (ب) و(ج). 
() كذا في (ج): (نفيه)» وفبها: (بعینه». 
۱ (6) في (ج): «م دحا فإما أن یکون ثبونه نقصًا). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «الطلوب». 
(1) قوله: : (تعال» سقط من (ج). 
(۷) فوله: «نفي» سقط من (ج). 





الأصل الحادي عشر: في الرژية - ۱ ۸۵ 

وانا قلنا: إن التفص ٩‏ غبر جائز على الله تعالى لوجهين: 

الأول7: إجماع الامة. 

الثاني: أن النقص إما أن یکون عدماً لشيء من صفانه الثابتة» أو بوتا لا یضادها ` 
أو صدور فعل لا يجوز صدوره عنه کالقبیح» أو عدم صدور ما يجب صلوره عنه 
كتركه لشيء ما" يجب عليه. ظ 

ولا علمنا أن كونه مرئياً لا بقتضي ^ القسمين الأخيرين؛ علمنا أنه إنا لزم 
النقص لافتضائه أحد القسمین الأولين» ورور کی ب ا أو 
حصول ما ينافيها مثل كونه مقابلا أو كونه من ج جنس المرئيات. 

ولا كان ذلك تالا كان القول بالرؤية محالاًء فهذا ام الا الاستدلال ذه الآية من 


هذين الوجهين. 
- الشبهة الثانية: تمسّكهم ول تعالى لوسی" e‏ وكلمة #إآن * 
للنفي على سبیل الا بد. 


وظاهرٌ أن اسم الرؤية يفيد رؤية العين فوجب - بخکم هذه الآية ألا يراه 
موسى عليه السلاه”" أبدأ» وکل من قال: إنه لا يراه موسی أبداً قال: انه لا پراه حد 


من المؤمنين. 





(۱) فی (ب) و(ج): «البعض). 

(۲) في (ب) و(ح): «(أحدهما). 

(۳) قوله: «ما» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ب): امرئياً يقضي إلى»» وفي (ج): «لا بقضي إلى؟. 
)٥(‏ في (ج): «لقوله). 

(5) زاد في (ج) هنا: (عليه السلام». 

(۷) فوله: «عليه السلام» زيادة من (ب) و(ج). 





ك6 ب ع سس بيس لیس هأية العقول 
- الشبهة الثالثة : ۳ وماکان سر آن کلم لوحي 
او ین وداى جاب أو رل رسوا لا فيوس باذنه ماع کا € [الشورى: .[o\:‏ 
بعني بقوله :ويا ی 
1 کلم بسا رهم ره ول 
يكلم غيره من وراء حجاب. 
ويعني بقوله: اور ولا فيوس 6 باذیه ما مسا 4 [الشوری: ۱۲۵۱ ک| 
کلم الامم على ألسنة الرسل. 5 


فإذ فی أن يكلم بشرً الا على هذه لوجوه ثبت أنه لا يراه من يكلمه» و 
ثبت ذلك ثبت آنا لا نراه وان ل تکلمه؛ لأن أحداً مق بینها.- ۱ 

الشبهة الر ابعة: نا تملی ما دکر سوال ال ولا وستگته: لك 
ثلاث آپات: 


مرك ساس 


أحدها: ب ای #وقالَ] الذين رجو مامتا ولاز عا عتا مک ری 
3 لكداشه 


22 


هم وعتو عتوا کر برا [الفرقان: ۲۱]. 
الله تعال ا ا ولو كانت الرؤية 
hh OEY‏ 
ساثر وا 








)١(‏ في (ج): ون 

)۲( فوله: «تعالى) زیادة من (ب) و(ج). 

)۳( من قوله: اايعني بقوله: وکیا 4 كلامه للرسل) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
62 في (ج): . (بفي). 

() کذا في (ب) و(ج)» ولفظة: 00 





الاأصل احادی عشر: في الرژية سب ۱ م 
ولا وصفهم الله بالعُرٌ علمنا أن ذلك لأجل استحالتها على الله تعالی ولأجل 

أنها یفتضی كون الله تعالى ذا جهة وصورة وشكل. 
مهس ام 41 سي سس حم تر و مر سد مرک سم وس 
وثانيها: قوله تعالى: ود فلتمدمو سی أن نم لاک حى ری الله جه رة فا خذ دم 


ر ر 


الصلعقة وأنتر نسر وله ون 46 [البقرة: .[oo:‏ 


و بم « هر م ال مرس 70 ر سے سم 

وثالئها: فوله تعالى: # یسالک آهل الکتب أن تال علیم كنب العا 
ص ۹۹ ا f‏ م سر. میم 2 هر ل a‏ 

الوا وم آ کر من کلک الوا آرت آله جره دهم الصَمقة بظلمهم # 


[الساء: ۱۵۳ ]. 

فسمی ذلك ظلأء وعاقبهم في الحال» ولو كانت رژیتهم مکنة يجري سؤالهم 
جری سوال معجزغ زائدة. 

فهذه جلةٌ ما یتمشکون بها ؟ من الوجوه العقلية والتقلية في نفي الرؤية 4 

أولاً: أن يقول: إن مدار هذه الشبهة على أن الحاسة متى كانت سليمة» وكان 
“e |‏ 0( حاضر أ والشرائط تكون*) حاصلة؛ فإنه يجب حصول الرقية. ٠‏ 


ونحن قد بيّنا في الأصل العاشر () أن ذلك غيّر واجب بأدلة قطعيةٍ لا یرتاب 





)۱( في (ب): البمعجزة). 

(۲( في (ج): (مپا». 

(۲) فوله: ني نفي الرؤية) سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): اسليمة والمرئي». 

() قوله: «تكون» زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «قد بينا فییا مضى». 


۸۸ عا العقول 


العافل فيهاء وأجبنا عن شبهپ( بأجوبة نفيسة"» فلا حاجة إلى ا ! واذا کان 
كذلك زیر (۳) سقطت هله الشبهة. 





ثم إن“ سلمنا أن الأشياء التي نراها*) شاهداً0© يجب حصول رؤيتها عند 
سلامة الحاسة واجتماع الشرائط؛ فلم لثم لسر سي ۱۳ 
الحاسة( "أ وصحة کونه(" مرئياً؟ 


بپانه: وهو أن رؤية الله تعالى 00 - تکون غالفة لر ية الأشياء 


التي نراها! ۲۱ شاهداء ولا يلزم من اشتراكها في عموم کو ا رؤيةٌ تمائلّها(۱) من كل 
الوجوه؛ ک أنه لا يلزم من اشتراك رقم مرت ا اھا من كل 
ا 

لم إن لا يلزم من وجوب حصول أمر عند استجاع عدة من الأمور وجوب 





() في (ب) و(ج): (عن شكوكهم). 
E‏ (ب) و(ج): (يقينية»). 
(۳) قوله: «فقد» سقط من (ب) شتا 
(5) في (ب) و(ج): «الشبهة ولئن». 
(4) في (ج): «نراها). 
(7) فوله: «شاهدا» سقط من (ب) و(ج). 
(۷) من قوله: #واجتیاع الشرائط» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(8) في (ج): «کونا». 
)۹( في (ب) و(ج): «پکون». 
() كذافي (ج): «نراها وفیها: (ثراها». 
)1١(‏ في (ب) و(ج): «يماثلها». 

۱۲( ې (ج): (ی‌انلها» . 


سس سسسب هد مب أ بمب ...سوب يبر ب بوم يبور صب ببس سوب و و و ملو ص :> تست مه تي 15006 72 1 تا ا 1106007 


الا ا د ا لضي 83 
وإذا كان كذلك فلا پلزم من وجوب حصول رؤية الأجسام والالوان-عند 
حضورها وسلامة الخاسة واجتاع الشر ائط - وجوت حصول رؤية الله تعالى عیل 
ادق انا ميجن كوي کت ۱ 
لا يقال: نا لو جوّزنا في رؤية بعض الأشياء أن لا يجب عند وجود هذه الأمور 
لا أمكننا أن نقطع بوجوبها في الأجسام والالوان» ولذا ۳" لم نقطع بوجوب ذلك عادت 


الالزامات المذكورة من التشكك في حضور الجحبال7" الشاهقة والأصوات اهائلة 


- وان كنا لا نراها ولا نسمعها ‏ لأنا نقول: العلم بعدم هذه الأشياء بحضرتنا ما 
أن پتوقف"*) على العلم بوجوب اشتراك جميع أنواع الرؤية لوجوب الحصول”" عند 
اجتماع هذه مور أو لا يتوقف. 

فان توقفت وجب ألا یکون( العلم بعدم هذه الأشياء بحضرتنا حاصلا 
4ن حصوله لقا کان موقوفاً عل العلم بوجوب اشترالك جمیع آنواع الرژية في 
هذا الحكم والعلم بذلك ما لا سبیل الیه۵)؛ لأنه لا دلیل البة يدل على وجوب 
استواء الختلفات الحقيقة في کل الأحكام» فبجب"۱) ألا یکون ۱ العلم بعدم 


(۱) في (ح): «وجوب حصوله وبه الأجسام). 

() في (ج): (إذا). 

)۳( ف (ب) و(ح): «وحضور احبال». 

(4) في (ب) و(ج): «نتوفف». 

() في (ح): «في وجوب امحصول». 

(5) كذا في (ب) و(ج): (هذه الأمور»» وف (1): «الأصول». 
(۷) في (ج): لوجب أن یکون». 

(۸) في (ب) و(ج): «سبیل له). 


(9) كذا ني (ب) و(ج): «الحقيقة)» وفي ():«الحقيقة). 


(۱۰) في (ب) و(ج): «(وجب). 
(۱۱) في (ج): «آن لا یکون». 


ا 


حضور هذه الأشياء عندنا حاصلا(۱؟ وذلك بقدح في قوهم: العلم الضروري . 
خاضاً بعلم هذه الا اه 


وأما إن كان العلم بعدم حضور"' الأشياء عندنا لا يتوقف على العلم بوجوب 


ال لويس ا 
الاول. ۱ 


فحني پ بطل قوهم: هزم تويز عدم وجوب بعض أنواع الرؤية عند 
اجتهاع هذه الأمور تجويزٌ ذلك في سائر الرتیّات, ‏ 

ول ا0ل رن ي المنهاثلات في الأحكام الواجبة؛ لأنهم 
يقولون: إن مثل مقدور الله تعالى”*» لا يصح أن يكون مقدوراً له» وأن الذوات - - مع 
تساوها في الذانية - يختصٌ کل واحد منها”" پوقت معین» مع أن مثله يستحيل 
حصوله في ذلك الوفت. 


وكذلك العرّضٌ القائم محل يستخيل قيامه بمحل() آخره وان صح في 
مثل ذلك العرض قيامة نی ذلك احل. 


)١(‏ في (ج): حاصلاً عندنا». 

(؟) زاد ني (ج) هنا: (هله), 

(۳) في (ج): «هله). 

(4) في (ب) و(ج): «بطل». 

(۵) قوله : «تعالى» سقط من (ج). 

(5) في (ب): (تخئص كل واحدة)» وزاد في (ج) هنا: ا للذات الأخرى وأن 
الأعراض التي لا يبقى تخدص كل واحد). 

(۷) في (ج): «منه|». 

0 في (ب) و(ج): «العرض الدائم لمحل». 

() في (ج): «لحل). 


72-1 7ه کت . 


الأصل المادي ل م يي 90 
فإذالم يوجبوا تساوي التاثلات في كل هذه الأحكام؛ فکیف أوجبوا هنا تساوي 
المختلفات في كل هذه الأحكام؟'. 


ثم إن" سلمنا أنه يلزمُ من وجوب رژیتنا للأجسام والالوان اج 
او منز دی - لو صح أن يكون مرئيّاً لا 00001 
أنه لا ص أن یکون مرت 

ی 
ا و شرط پستحیل قير ل آنه جب ل کون الواحد منا راف 
لغيره أن یکون" مقابلا له أو لالة الرؤية؛ فلأجل فوات ذلك الشرط پستحیل منا 
رؤية الله تعالى. 

فأما رؤية الله تعالى" لذاته فلا تکون* موقوفة على ذلك الشرط فلا جرم 


آنه يصح منه رؤية ذاته. 


و 


لايقال: إن تلك الشرائط لما استحال ثبوها في رؤيتنا لله تعالى استحال أن تكون ١"!‏ 


(۱) قوله: «فكيف أوجبوا هنا تساوي الختلفات في كل الأحكام؟» مكرر في (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «الأحكام ولئن». 
(۳) في (ب) و(ج): «رؤيئنا له). 


(5) في (ب): «نائبا». 


(0) من فوله: اينوقف على شرط) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): «منا رؤيته تعالى». 

(۷) قوله: «تعالى) سقط من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «لا يكون). 

(9) قوله: «آنه» سقط من (ب) و(ج). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج): (يكون). 


۹۲ سج حجججججججيبيي ‏ هاي العقول 


el E‏ نفسه استحال آن یکون ثبوته 
شرطاً لثبوت غيره. 

وإذا استحال أن تكون الشروط”© المستحيلة شرائط لرؤيتنا لله الال يك 
أن عدع رؤيتنا لله تعالى" ليس لعدم الشرائط» فهو - إذن ودين شت 
نکون" مرئية. ۱ 

HE ۱‏ ۹ اب ب (العتمد». 


لگ شرل إن هذا القدر ركيك جد فإنه لو لزم من استحالة ال ء في نفسه 
آلا یکو ن : شرطاً لغيره لبطل الاستدلال بامتناع اللوازم على امتناع الملزومات! ۱ 

حتى إنا إذا قلنا: لو كان البارئ في جهة' ۲ لكان جسمً)؛ فحنيئل يقال: ١‏ 
استحال كونّه جسياً استحال أن يكون ذلك شرطاً لحصوله في الجهة؛ فحنیئل یتحقق 
الحصول في الجهة وان يكن جساً. ٠‏ 

وإذاقيل: لو کان الباری ۱ مدثاً لاحتاج إلى حدث آخر؛ فیقال: إنه لا استحال 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لازماً يستحيل). 

(۲) في (ب) و(ج): ایکون الشرط). 

(۳) قوله: «تعایی» سقط من (ج). 

(6) قوله: «لآن» سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): «یکون». 

(*) قوله: #المخوارزمي» زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ب) و(ح): «لأنها». 

(۸) في (ج): «آن لا پکون». 

() زاد في (ج) هنا: (تعالى). 

() في (ج): (وجهة). 

() في (ب) و(ج): «فيل: البارئ لو کان». 


جم يعد مجح 


a aa ETT I FETE attr سسب جع بج‎ 


يس يب tar‏ ی TF‏ ی 7/7772 1 5 0 0150 er‏ 


ا 





الاصل الحادي عشر: في الرؤية ۱ 
کونه حتاجاً ال الحدث استحال أن يكون ذلك شرطاً لكونه حدثا؛ فحنيعل يكون 
البارئ محدثاً وان لم تكن به حاجة إلى الحدث. 

وبالجملة: فهذا الكلام آرگ۳) من أن بناج في إبطاله إلى التطويل؛ لانه( 
۱ عكس المعقول ونقيض الواجب. 

وا وات عیا مسکوا به ثانبا من وجوه ثلافذ(4): 

أحدها: ما بينا فيا مضى أن المقابلة , لمك شر طا لرؤيتنا مله الاشیاء» وابطلنا 
ما ذکروه من دعوى الضرورة. 

والاستدلال-في هذا امقام الثاني: إن سلمنا أن القابلة شرط في صحة رؤية هذه 
الأشياء فلم فلثم: نا تكون شرطاً في صحة رؤية الله تعالى؛ فان رؤية الله تعالى ‏ بتقدير 

ثبوتها مخالفة لرؤية هذه الأشياء» فلا يلزم من اشتراط نوع من جنس بنوع بشرط 

اشتراط نوع خر ۲ من ذلك احنس تلا 

الشر ط الثالث: إن سلمنا أنه يستحيل کوننا رائین لله تعاللى» ولکنه لا يدل على أنه 
تال لا يرق شه وأنه في ذاته لبس بمرئی. 


(۱) فی (ب) و(ج): (پکن). 

(۲) في (ب) و(ج): «آذل». 

(۳) في (ب): «إلى الاطناب في الابطال؛ لأنه»» وفي (ج): «حناج فيه إلى الاطناب في الابطال لأنه). 

() في (ب): «من هذه الثلاثة أبضا)» وفي (ج): ا الوجوه الثلاثة یضا». 

(5) في (ب) و(ج): «أحدها ما بينا في الأصل الذي»» وني (أ): «فامنا في]»» وصححناها لما ترى اعنماداً 
(5) في (ب) و(ج): «محالف». 

(۷) في (ب) و(ج): لمن جنس شرط اشتراط نوع آخر). 

(۸) فوله: «تعالى) سقط من (ب) و(ج). 


لا یفال: زنه لیس فيالامة أحد قال: بانه یصح آن یکون مرئیا مع آنه یستحیل 
منا رؤيته» فیکون مردوداًبالاجماع؛ لأنا نقول: لا سم أن أحداً من الأمة لم يقل بذلك؛ 
فان آصحاب القالات قد حكو | ذلك عن جاعة. 

وا جواب عما تمسكوا به ثالثا: أن نقول7"): إن مذهبنا أن الله تعال الف خالقه 
لذاته المخصو صة لا لصفة ز ائدة على ذانه”"» وإذا كان كذلك فلا پلز 00007 
رؤيتنا لخصوصية ذاته تا بکونه قدي حیا عالاً قادر . 


ون ماهنت لقه لأمر ذا عل فا ولكتهم اضصط ربو في أن صف 
الذانية: آهي هذه الصفاث» ام صفة توجب هذه الصفات؟ واضطربوا أيضاً في أن 
متعلق الرؤية صفة الذات» أو الصفة الوجبة عن صفة فة الذات؟ 


فتعارض کل واحد من القولين في هذين المقامين بالآخر» وذلك يُوجِبٌُ سقوط 
الكلّ؛ ولئن سلّمنا أنه يلزم تعلّق رؤيتنا بكونه قدي حياً قادرا" عالاً فلم لایجوز ذلك؟ 


قوله: لأن كونه قدي عبار عن حصوله فيا لم يزلء والمرئي لا بدّ وأن يكون 
حاضرا ف اسحال. 


فلا كما أن المرئي يجب أن يكون حاضرا في اال فالصفة الذائية دأو الشتضاة 
هی وا نییعت ی ی ی ا 


() قوله : «قد» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «یفول». 

(9) في (ب) و(): (زائدة لذانه) , 

(6) قوله: «وإذا كان كذلك» سقط من (ب) و(ج). 
(0) في (ج): «قدیاً عالم) قادرًا حيًا). 

(5) في (ج): «هي صفة). 

(۷) قوله: «قادرًا) سقط من (ج). 
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ای ۱۱ رس یه و و او ا 
فیما لم بزل صفة ذانية - أو صفة) مقتضاة عن الصفة الذاتية- مع أا لا بد وآن یکونا 
حاضرّین للحال؛ فلم لا جوز أن يجعلوا الوجود فيا لم يزل مرتبّاً» وان وجب ف الرئي 
أن يكون حاضراً في الحال. 

فوله: لو كانت العا مية والقادرية في حق الله تعالى يصح أن يكون مرئية لکاننا في 
حقنا بص أن تکونا مرئيتين7 ولو كان كذلك لوجب أن نراهما”" أبداً. 

قلنا: إن عالميته وقادريته9؟ لا نماثل عالیتنا وقادريتنا من كل الوجوه* فلا 
يجب تساو ) في هذا الحكم. 

ولئن سلّمنا الماثل» ولكن لا يجب من التاثل 7 التساوي في کل الأحكام؛ ليما 
ببنا أن ذلك لا يتقرّر على آصوضم. 

ولئن سلّمنا صحةً کون عالیتنا مرئية لناء ولكن ۸ قلتم: بأن ما يصح أن يكون 
مرئياً لنا وجب أن يكون مرئياً لنا. وبيانه ما مضى من الكلام على شبهة الموانع. 

والجواب”" عا تمسكوا به رابعاً أن نقول: لم قلتم إنا لما لم نز في الشاهد 
إلا أجئاساً خصوصة وجب أن يستحيل منا رژية ما عداهاء وهل هذا إلا*) جرد 


دعوى من غير حجة؟ 


(۱) فوله: (صفة») سقط من (ب) و(ج). 

(؟) في (ج): «یکونا مرتیین». 

(۳) كذافي (ح): «نراهما»؛ وفبها: «نراها». 

() في (): «عالمية وقادرية» وصححناها با ثری ويؤيده ما في (ب) و(ج). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (إن عالیتنا وفادریدنا لا ماثل قادريته وعالميته من كل الوجوه). 
(5) في (ج): «اشائل). 

(۷) في (ج): «اخواب». 

(۸) فوله: «أن نفول» سقط من (ب) و(ج). 

)٩(‏ فوله: (إلا) سقط من (ب) و(ج). 


الم م ري يي رز بر 
ثم إنا ننقض هذه الدعوى بأمور آربعة !۱" 
أوها: أن البارئ تعال يعلم ويرى؛ ولیس من جنس الرائین والعالمين» فلم لا 
يجوز أن يكون مرثيأء وان لم يكن من جنس هذه الرئیات. 
وثانيها: أن ما يستحيل أن يرى آجناش(۲ خصو صة في الشاهد؛ فإن لزم من 
صحة كونه مرئياً أن يكون من جنس ما يصح أن پُری في الشاهد؛ فان لزم من صحة 
را آن یکون من جنس ما یستحیل أن ترف نی الشاهد. 
وثالثها: وهو آنا نرى الجسم والسواة والبیاض ولا پلزم من رژیتنا ها أن يكون 
کل واحد منها مثلاً له فلم لا يجوز الا يلم من کون اله مرئياً أن يكون مدلا 
اتيك 
ورابعها: وهو أن صحة کون الشيء معلوماً حاصلّه في الشاهد شرع 
خصوصة مع ذلك؛ فإنه يصح أن يعلم ما خالفهاء فكذلك هنا" . 
وبالجملة: ف ذكروه جرد دعوى! فمجرد المطالبة بالتصحیح کاف فِ 
ولکن لقائل آن يقول: لأبي الحسين: إنك صحخحت دليل المقابلة وزيّفت هذه 
الدلالة» مع أنه لا فرق بينهما. 
(۱) قوله: «آربعة» سقط من (ج). 
(0) في (ج): (أجناسًا). 
(۳) من قوله: «آن يكون من جنس ما يصح) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 


(4) قوله: اوهو) زيادة من (ب) و(ج). 
(۵) فوله: «هنا» سقط من (ب) و(ج). 





اا سوب ی ين 

بيانه: وهو أنك ما“ آقمت دلالةً على أن لمر يجب أن یکون مقابلاء بل 
زعمتٌ آنا-بعد الاختبار والتجربة-نعلم بالضرورة أن المرئي لا بد وأن يكون إما”" 
مقابلاً للرائي أو مقابلاً لالة الرؤية“ ! 

فهلا صحّحت هذه الحجة مثل هذا الکلام» وهو أن يقال: إنا بعد الاختيار 
والتجربة علمنا۲ - بالضرورة ‏ أن المرئي لا بد وأن يكون من هذه الأجناس؛ 
فإنه ليس الاستبعادُ من مرئيٌ غبر مُقابل بأكثرٌ من الاستبعاد من مرئي غير مُتحیز ولا 
مُلوّن ولا م کا 00 ۱ 

فان کفی هذا القدرٌ في دعوى الضرورة هناك فليكن كافياً أيضاً في هذه الحجة» 
وان ل يكف هنا لم يكف أيضاً هناك. ۱ 


وأما إلزام اللمس والشم والذوق والسمع فقد التزمه أصجابنا وذلك 


بالحقيقة 7‏ لازم لمن اعتمد في هذه المسألة على الوجوه العقلية. 


فأما من اعتمد على الوجوه السمعية فله أن يقول: لما دلت الدلالة السمعية على 


)۱( فِ (ج): (ممأا. 


(۲) زاد في (ج) هنا: «آنه». 

(۳) قوله: «(ما» سقط من (ب) و(ح). 

(4) قوله: «أو مقابلاً لآلة الرؤية» زيادة في (ب) و(ج). 
)20 في (ج): (عل]». 

(5) فوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج): «(شکل). 

() في (ب) و(ج): (الحقيقة». 

(9) في (ب) و(ج): «لازم على من». 


الا و م ا 7 


-- هایة العقول 


كونه مرئياً فلت به» ولا لم یقم() دلالة سمعية على کونه مسموعاً مذوقاً ملموساً 1 


لر مش أن اقول .نف 


والجواب عما تمسكوا به خامساً مثل الجواب عا تمسكوا به رابعاً. 
والجواب عما تمسّكوا به سادساً ما مضى من إبطال القول بالانطباع. 


وأما شيم ۳ا ته 
فالجواب عا تمسكوا به أولاً أن نقول: 
لالم أن إدراك البصر عبارةٌ عن الرؤية. 


بيانه وه و أن الإدراك غير موضوع بالحقيقة للرؤية أصلاًء ولكنه مُستعملٌ في 
رؤية الشیء المحدود بطريق المجازء ومتى كان كذلك ف يلرم من الآية نیم الرؤية©). 
وإنما قلنا: إن بارا ار مزهو للرؤية حفيفة؟ لأن موز (۰) ( لا در الك) 


حقيقة فى غبر الرویف فوجب ا ر نة حقيقة في الرؤية. 
وإنا فلنا: إن الادراك حقيقة في غير الرؤية؛ لأا حقيقة 


ل وه 


و ا ۱ 


سواء كان في المكان» کا في قوله تعالى: قال سح ب ر ا 6 :1 


وأما في الزمان" کما يقال: «أدرك قتادة الحسن)»» وأما 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فلنا به وان لم يقم». 
() في (ج): «فلا يلزمني». 

(9) في (ب) و(ج): (شبهتهم». 

(5) في (ج): «هنا الرؤية). 

() في (ج): «لفظ). 

() في (ب) و(ج): «فوجب أن). 

(۷) في (ب) و(ج): «أو في الزمان». 

(0) في (ب) و(ج): «أو في صفة وحالة». 


ي صفة وحالة( ىا يقال: 


سس یت هس ات میات بت دب تم ساوسو ید و 0 م يم رمك کت ا 


ەس 


الأضل الحمادى عشر: ف الروية سس سس هيبي ٩٩‏ 
«أدرك الغلام) و«آدرکت() الثمرة): إذا نضجت. 
وأيضاً؛ فإنه يقال: «آدرکت") ببصري حرارة النار»" مع أن الخرارة لا ثرئ! 
فعلمنا أن الإدراك حقيقة في غير الرؤية وانا قلنا: إنه إذا كان حقيقة في غير 
الرؤية وجب“ ألا پکون() حقيقة في الرؤية؛ لئلا يؤديّ إلى الاشتراك الذي هو 
عل" خلاف الأصل. 
وإنما قلنا: إن الإدراك لا يُستعمل مجازاً إلا في رؤية الشيء المتناهي لوجهين: 
الأول: وهو آنا لما أبصرنا الشيء المتناهيّ فكان البصر ‏ على بعده"" من 
ذلك المرئي ‏ يتناوله ولا يتناول غيره» فجرى ذلك مجرى من( قطع مسافة إلى 


شيء حتى بلغه ووصل إليه فلا توهم في هذا النوع من الإبصار معنى اللحوق 


اي 


فلا جرم ن ی بت 


(۱) في (ج): «وأدركه). 

(۲) في (ج): «أدركة. 

(۳) في (ب) و(ج): «حرارة الميل». 

(4) في (ب) و(ج): «آن احرارة». 

(۵) فوله: «وانا فلنا: أنه إذا كان حقيقة في غير الرؤية وجب» سقط من (ب) و(ج). 
(0) في (ب) و(ح): افلا يكون». 

(۷) فوله: «على» سقط من (ج). 

(۸) في (ب) و(ج): اعلی بعد). 

)٩(‏ فوله: (من» سقط من (ب) و(ج). 

(۱۰) قوله: «أنه) سقط من (ب) و(ج). 


نهاية العقول 
الثاني: وهو أن الاسم انیا يوضع لما یکون) معلوماً للواضم» والعربُ ما 
کانوا پنصوّرون إلا رؤية الشىء الحدود. ۱ 
أما عند الخصم؛ فلان الرژیة- لا على هذا الوجه - مستحيلة» وآما عندنا؛ فلأنه 
- وإن أمكن ألا یکون(۳) كذلك ‏ لکنه ما كان ذلك معلوماً للعرب ولا مُتصوّراً هم. 
وإذا كان كذلك ثبت أنهم لم يستعملوا لفظ «الإدراك» إلا لرؤية الشیء الذي له 
جهة؛ فثبت با ذكرنا أن الإدراك7" لو أفاد الرؤية» لأفاد رؤية الشىء التناهی. 


O 7 ۱۱ 





وهذا هو ال اذ( من قول قدماءالأصحاب"*: الإدراك هو الاحاطة بالمرئي. 

وإذا ثبت أن الادراك لا يفيد إلا رؤية خصوصة لم پلزم من نفي الادراك نفي 
مطلق الرؤية؛ لأنه لايلزم من نفي الخاصٌ نف العا. 

وأما قوله: العرب لا يفرقون بين الرؤية والإدراك0©. 

قلنا: إن اذعيتّم ذلك في مطلّق الرؤية فهو" نو ودليله ما مضی» وإن ادعيته 
ذلك ني رؤية خصوصة فهو سل وهو لا يضرّنا. 

قوله: أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤيةء فد على أن إدراك البصر 
هو الرؤية. ۱ 


() في (ج): ایوضع لیکون». 

() في (ج): «آن لا پکون». 

(9) في (ب) و(ج): «ذکرنا آنه». 

() زاد في (ج) هنا: (به». 

)00 زاد في (ج) هنا: «إن)2. 

000 في (ب) و(ج): «بين الرؤية وبين الإدراك». 
(0 في (ج): (فهي). 





الاصل اماد عشر: لت ۱۱۱ 

قلنا: وقد تقل أيضاً أن كثيراً من السلف فهموا من قوله تعالى: #وجوه يمي 
اضر إل رنب رد۹ [القيامة: ۲۳-۲۲] الرؤية؛ مع آن ال عندكم ليس هو الرؤية» 
فكذلك هاهنا. ۱ ۱ 

ولئن سلمنا أن الادراك يميد الرؤية حفیقه ولكن لے لايجوز حمل «الأيصار) 
على «العقول» والإدراك المضاف إلى العقول هو العرفة؛ فيصير معنى الآبة - وال 
أعلم ‏ : لا تعرفه العقول. 

وهذا-وان كان على خلاف الظاهر ‏ ولكنه يجب المصير إليه؛ لأن أدلة العقل 
والسمع متطابقة" على أنه تعالى يراه المؤمنون. 

وأيضاً فالأدلة العقلية والسمعية" متطابقة على أن حقيقته تعالى غار معلومة؛ 
كا فال: ول يطو توء لا € [طه: ۰1۱۱۰ وإذا كان كذلك وجب حمل الآية على ذلك. 


وهذا السؤال ابا ينمشى على قول من يقول: إن حقيقته غير معلومة للبشر. 
ولئن سلمنا أنه ليس المراد من الأبصار: العقول» ولكن لم قلتم: إن قوله: لا 


سر 


ر وروم ی سس و مر ترس گت ۵ ا مرحم 
اد ۱ ۱ 


تُدْركُهالأبصدرٌ وهو يدرك الاجر )€ [الأنعام: ۲۱۰۳ يفيد عموم النفي في کل 
المبصرينٌ والدلیل على أنه لا يفيد ذلك آنا إذا قلنا: في زيد: «إنه لا يدركه بصِرٌ عمرو) 
فلا شك في أن هذا الكلام لا بقتضی عموع النفي في كل البصرین. 

وإذا كان كذلك وجب أن يكون قولنا: «فلان لا يدركه البصر)"' لا یفتضی 


)١(‏ قوله: «4) زيادة من (ب) و(ح). 

(0) في (ج): «السمع والعقل مطابقة». 

(۳) في (ب) و(ح): «السمعية والعقلية». 

)٤(‏ قوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 

(۵) فوله: (وهو يدرك الابصار» سقط من (ج). 
(5) «آن) لسك ال رب 


باية العقول 
عموم النفي في كل البصرین؛ لأن قولنا: «لا يدركه البصر» جزءٌ من مفهوم قولنا: «لا 
پدرکه بصر عمرو)؛ لأن الألف واللام في البصر لا يفيد إلا ماهية البصر وحقيقته, 
IPN‏ ی سبي ب وي 
عبارة عن ماهية البصر مع ة فيل خصو ص 

لظ 

فلو كان قولنا: «فلان لاید رکه( البصر» يقتضي عموم النفي وهو بعينه داخل 
في قولنا: افلان ۳" لا يدركه بصر عمرو)؛ لوجب أن يكون قولنا: «فلان لا يدركه بصر 
عمرو) يفيد عموم النفي في كل البصرین. 

ا د : (فلان لا يدركه البصر) لا يفيد عموم النفي؛ 
فهذه دلالةً قاطعة على أن هذه الصيغة لا تفيد عموم النفي. 





ل 0 


أما قوله: بأن هذه" الصيغة تُستعمل في تکذیب() الموجبة. 


فلنا: لا سلمْ! وكيف نقول ذلك وهم - بالضرورة - يدركون الفرق 
بين قوهم: «فلان لا يدركه 00 وبين فوضم: ( ٩‏ پد رکه شیء من الأبصار» كم 
يدركون الفرق بين قوهم: : افلانٌ يدركه البصر)» وبين قوهم: ۰ فلا زر رک كل 
الأبصار). 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج): «قولنا لا پدرکه»» وي (أ): «تدركه). 


(۲) قوله: «فلان» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) قوله: «هذه» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): «نستعمل في تصديق). 

() في (ج): «وطم). 

(5) من فوله: «لا تدر که البصر» وبين فوهم: لا تد رکه شيء إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
(0 في (ج): «پدرکه). 
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۳ ۳ 


راهظا ان 19 و ی و ۱۰۳ 


ولو كان قوهم: «فلان لا يدركه البصر» مناقضاً لقوضم: «فلان يدركه البصر) 
كان ذلك مفبداً لعمومالسّلبء وتا کان بين وبين قومو: الايدركه شيء من ابر 
فرق نعم لكبو زقين 117[ كيهل عفري القند اسان 

فأما أن بُدّعى على أهل اللغة هم وضعوا قولهم: «فلان لا يُدركه البصر(8)» 
لعموم النفي» فذلك باطل. 

ثم إن سلمنا أن هذه الصيغة تُستعمل في تكذيب الموجبة» فلم قلتم: إن 
قوهم: «افلان تدركه الأبصار» لا يفيد إيحاباً عاماً. 

بيانه: وهو أن كثيراً من الأصوليين ذهبوا إلى أن لام انس إذا دحل على 
الجمع؛ فإنه يُفيد العموم واستدلُوا عليه بأنه يصح استلناء كل واحدٍ من آفراد ذلك 
ا لجنس منه. 

مع أن ین کم الاستثناء أن برج من اللفظ ما لولاه لوجب دخوله فيه» وبأنه 
بصح تأکیده بألفاظ العموم؛ کی يقال: «فلان رأته الأبصارٌ كلها و أحعها»(. 
وإذا ثبت أن لام الجنس نفيد العموم فرفعهٌ يكون رفعاً للعموم» ولا يلزم من 
نفي العموم عموم ادي 

ألا تری أنه إذ فیل: (لیست الاشیاء محدثة)؛ فانه لا پلزم منه نف الحدث”" 





)۱( في (ب) و(ح): (فرق بل». 
(۲) في (ج): (يشتبه). 

)۳( ف (ج): (البلد». 

(8) في (ج): «الأبصار). 

)0( في (ج): ثم ل 

(5) في (ب) و(ج): «كلها وبأجمعها». 
)¥( في (ج): «الحدوث). 
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نباية العقول 
عن كل الأشياء؟ فكذلك هنا قوله: إن قولنا: «فلان لا يلقى النساء» 1 ل](۲) پفید 
عموم ال 

وبالحملة: ما ذکروه* تعويل على إطلاقاتٍ عرْفية مُضطربة» وما ذكرناه تعويلٌ 
على حجة برهانية. 

ومبله أا نقدح في قولهم: إن هذه الصبغة تفید عموع النفي في الازمنة. 

وما“ قباشهم اللفي على النهي؛ فعندنا أن النهيّ أيضاً لا ید العموع في كل 
الازمنة على ما بيناه في أصول الفقه. ۱ 

ثم ٍن۳) سلمنا آن ار ني الرؤية عن کل الأبصار في کل الازمنة. 
پدرکونه! 

ثم لئن سلمنا أن الراد من الأبصار: البسروذه ولكنا تقول ان آیتکم عان 
وقوله: وي اضرة ل رهاط رده [الفيامة: ۲۲ -۲۳] يدل 7" على أن الومنین پرونه في 
الا خرة» وهو خاصٌء والخاصٌ مُقَدّمٌ عل العامٌ؛ فكان العمل باينا“ أولى. 





)١(‏ في (ج): «ههنا». 

(0) زيادة یفتضیها السیاق» وموافقة لما في (ج). ۱ 

() زاد في (ج) هنا: «فلنا: إنما آفاد ذلك لقريئة بدليل أنه إذا فیل: فلان لا پلفی النساء لا يفهم منه عموم 
النفي». 

() في (ب) و(ج): «فا ذکروه»: 

(5) في (ب) و(ج): «فأما». 

(5) في (ب) و(ج): «الفقه ولشن». 

(۷) في (ج): «ندل». 

(۸) كذافي (ب) و(ج): (بآيتنا»» وني (أ): «بآپاننا». 


الا ا ل وی ی 

فهذا هو الكلام على الوجه الأول ما" الاعتراض على الوجه الثاني من 
استدلالهم بهذه الآبة أن نقول: لا تُسِلّمُ أن رؤيتنا لله تعالى نقص. 

فوله: إنه تعای ۳ تمدّح بنفي الرؤية» ولیس ذلك بتفضّل» وکل ما کان کذلك 

قلنا: لا سم أنه تعالی تمدّح بنفي الرؤبة". 

فوله: لأنه تمدّحَ بنفي إدراك الابصار له وإدراك البصر هو الرژیة. 

قلنا: لا تسم أنه تمدّح بنفي إدراك الابصار له“. 

بياله: وهو أن کون الشيء عدا 0 اوخ ذم أهوة حقیقیة( لا پمکن 
اختلافة باختلاف الأوضاع والأمطا لهاك . 

فكون العلم صفة مدح أمرّ ثابت له لذاته» وكذلك کون الجهل صفة ذم. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: کون الشیء غير مر لايُمكن أن يكون صفةً مدح؛ لأن 
الطعوع والروائخ-بل المعدومات ‏ مشاركة للبارئ تعالی في كونه غير مرت (۳)» مع أن 
المدح غير حاصل ا؛ فعلمنا أن ذلك ليس صفة مدح. 

لا يقال: ما ذکر نموه غير مستقيم لوجهين: 

الأول: أن على أصلكم: أن الله تعالى یمدح انا درطي ا 
(۱) في (ب) و(ج): «وأما». 
(۲) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
(۳) من فوله: «ولیس ذلك بتفضل» إلى هنا سقط من (ج). 
(6) قوله: «له» سقط من (ج). 


)6( في (ج): (آمر حفيفي). 
(5) في (ب) و(ح): «كوما غير مرئية). 


E E يض يي‎ E 


ويمدحةُ على فعل وهو لا يستحقٌ به المدح؛ لأنه شاء ذلك! ولم يمدّح غيره؛ لاه 
يشا" أن لا يمدّحَة! وحسّن ذلك منه؛ لاله ليس تحت رسم ولا حذ. 

وإذا كان كذلك؛ فلم لا يجوز أن يقال: : إن شاء أن يتمدّح بنفي الرؤية» ول يشأ 
آن يماع بنفي ا والعلم ۲ بذلك. 

الثاني: أنه لا حلاف بين الامة أن قوله تعالى: لا تأخده. که ولا نوم © [البقرة: 
«[Yoo‏ وفوله: اوهو یسوم و یم 4 [الأنعام: ٤4‏ وقوله: مامح بو وار 
[اللجن: ۳ کل ذلك مدخ مع أن الطموء والعلوم والمعدوماتٍ مُشاركة للبارئ تعالى؟) 
في هذه السلوب؛ فكذلك هاهنا؛ لأنا نقول: 

أما الأول؛ فالجواب عنه: نا وإن جوّزنا من الله تعالى أن يمدح العبد ابتداءً ‏ 
ولكنا لا جور منه أن یمعل ما ليس بصفة مدح صفة مدح؛ لأنا" بنا أنَ کون النيء 
صفة مدح أمرٌ ثابت للشيء لذاته! قاو آخب عنه عل خلاف ما هو علیه کان کذبا؛ وان 
غير جائز على الله تعالى. 

وآما الثانی؛ فالجواب عنه: ما بستا آبضا أن کون اي صفةٌ مح أو صفة 
ذم آم ثابت للشيء لذاته وعینه» وإذا كان كذلك فكل ما كان صفةٌ مدح وجب أن 
اا اا اا ا 
المواضع 


)١(‏ في (ج): (شاء). 

(؟) في (ج): «والعلوم!. 

(9) في (ج): الم پنخذ». 

() في (ج): اوفع به التمدح لا بمجرد». 
(5) في (ب) و(ج): «مدح مدحاً لأنا». 





۱ 


را هقی ل ص سس تسیب ۱۳۲ 
ثم نا لا رأينا هذه السلوب حاصلة في الأعراض والعدومات مع أنها ليست 
صفة مدح» فعند ذلك قطعنا أن شيئاً من هذه السلوب ليس صفة مدح من حيث إنها 
أمور سلبية. 
نعم لا كان نفيٌ النوم عن الله تعالى یلم حصوله”' العلم بالمعلومات. 
والدليل علیه: آنا قبل أن نعلم کون البارئ تعالى عا بالأشياء لا نعقل من 
نفي النوم عن ذاته ثبوت مدح له؛ فان الال قد تحقق فيها نفيّ النوم مع أنه لا مدح فا 
بذلك؛ لا آنها لم تكن عالة. ۱ 
وكذلك قوله: #وهو بطمه ولابطعَم € [الانعام: ۲۱۶ ونفی الصاحبة والوند کل 
ذلك إن) كان مدحا؛ لأن ذلك نف“ الصفات المحدّثات؛ ونفی صفات ا دون 
نا كان مدحاً؛ لأنها تفید"؟ في حقّ الله تعالى كوئة مُستحقاً لوجوده وصفاته الذاتية 
والمعنوية من نفس ذاته» ولو ۸ يفهم من نفي صفات الحدوث هذا المعنى لم يكن شيء 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بى). 

(۲) في (ب) و(ج): «يلزم حصول». 

(۳) في (ب): «التمدح لا بمجرد»» وني (ج): «وفع به التمدح لا بمجرد)؛ وفي (أ): «ما لمجرد)ء 
وصححناها کا ثری. 

(4) في (ب) و(ج): «يلزم نفي النوم». 

() في (ج): انعلم أن الباري تعالى عالم). 

(5) في (ج): «لانه نفي). 

(۷) في (ب) و(ج): «صفات المحدثات». 

(۸) في (ب): «لأنه تفید» وفي (ج): «لانه پفید». 


ا یی ۵ 
من ذلك مدحأء ألا ترى آنا ضيفت الحالات بنفي صفات الحدوث 7 عنها مع أنها لا 
تعقل مدحاً بسبب ذلك» لأجل أنه ل ي: يتحقق فيها ما ذكرناه من المعنى الثبوني. 

. وإذاثبت ذلك فنقول: لا يجوز أن يكون المدح واقعاً بنفي الرؤية من حيث إنه 
هذا تيء بل لا بذ وأن يكون واقعا معني ثبو يلزم هذا اي في حن اله تعالء 
وذلك الامر الثبوق غير مذكور؛ فلا بدٌ من إضماره! فنحن نجعلل ذلك المضكر اقتدارة 
على منعنا من إدراكه» وحينئل تصير الآيةُ حجة لنا عليهم. 

وعلى هذا الوجه الذي ْصناء سقطتِ التطويلاث التي ذكروها. 
لا يقال: منعٌنا من رؤية الله تعالى محالٌ؛ لأن الحاسّة سليمةٌ: فلو كان الله 
اقب ۱ توت ان تراه یداه لاد الاعتراض على هذه الشبهة قد مر غير مرّة 


فلا تعیده. 
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وأيضاً فإذا كان التمسّك بالآبة ية لا يعم إلا عند الاستعانة مال التي لو 
صخت كانت كافيةً في الفصود؛ كان التطويلٌ الذي ذكرو في التمسّك بالآية حشواً. 

وإذا تلص ذلك فلنرجع إلى الاعتراض على الوجوه التي ذكروها. ٠‏ 

فوله: إنه ذكر ذلك في أثناء المدائح» وکل ما کان“ كذلك فهو مدح. 

قلنا: کل ما كان مذكوراً في أثناء المدائح يجب أن يكون مدحاً بالمطابقة أو 
بالالتزام 0 


)۱( من قوله: «هذا المعنى لم يكن شیء» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) زاد في (ج) هنا: «لکنا نراه وا. 

)٤(‏ كذافي (ج): «بالآية»» وفیها: «بالان». 

() في (ب) و(ج): «المدائح وما کان». 

050 في (ج): «أو الالتزا م“ زيد هنا في (أ): الع م. 


ا ا لل 
ای هی این ی ا یت 
على صفة مد حسن ذكره في أثناء المدائح. 


وعلیه يخرج الثال) الذي ذکروه من فوطم: دا و و 
شجاع»؛ لأن امو یل علصفة لح ل الاب بقة ولا بالالتزام؛ فلا 


جرم آنه“ لم جسن ۱ 
۱ وأما فو له: لا ید رکه اضر 7 فل“ كان دلبلا ۱ ه عل مأ 
فر من بعص 0 
وا ج 


قوله: الأمة كلها تأولت الآية على وجوه المدح. 

قلنا: هذا ممنوع؛ فان منهم من زعم أنه ما فصَد ب إلا الأخبار عن أنه لا يراه 
أحد قبل الآخرة» ومنهم من يقول: المراد بالآية: أن الأبصار لا تدركه إلا البصرون؛ 
فسقط دعوى الاجاع» ولئن سلمنا ذلك لكنا نحمله على التمدح بالالتزام على ما مز. 


قوله: المسلمون يقولون في معرض المدح لله تعالى: ايا من يَرى ولا پری»» وقد 
أخذوا ذلك من" هذه الآية. 


قلنا: لا سم حصول الإجماع على أن الدح بذلك7؟ آخذ من هذه الآية: 
فإن من المسلمين من قال: ليس الإدراك هو الرؤية. 


(1) في (ب) و(ج): «الدح». 

() في (ب) و(ج): «تخريج الثال». 

(۳) في (ب) و(ج): «فلان شجاع يجلس في الدار ودع لان». 
(5) فوله: «آنه» سقط من (ب) و(ج). 

(۵) في (ب) و(ج): دلم». 

)1( زاد في (ج) هنا: «ذلك». 

(۷) كذا في (ج): (من)» وفپها: (عن). 

() زاد في (ج) هنا: «إنم)). 


yS‏ يي لسرن 

ومنهم من حمل ذلك على أن المبصرين لا يحيطون بالل“ من جهة الرؤية. 

ومنهم من حمل ذلك على أن العقول لا تدرك كنهه؛ فبطل هذا الإجماع. 

ثم إن سلا أنه تعالى تمدح بنفي(*۲ إدراك البصر له ولکن لا نسلم أن إدراك 
البصر هو الرؤية على ما مضى» وبالله النوفیق(*. 

والجواب عما تمسكوا به ثانياً من أن قوله تعالى8): أن رن 4 يفيد النفي على 
التأبيد» فهو تمنو والدلیل عليه قوله تعالى: وگن موه آبدا که [البقرة: ۰ مع آم 
پتمنون الوت في الاخرة. ۱ 

وایضاً: فلان الرجل قد یقول: لغیره: «ن فلاناً لن پزول عنه فضه وس 
آحلاقه»» ويريد به التأبيدٌ حال حياته. 

ونحن نقول: بالتأبيد” على هذا الوجه. 

والجواب عما تمسکوا به ثالثاً من قوله تعالى: و ر مه 1۳ 
وا 4 [الشوری: ]5١‏ أن نقول: إن کلاته سل وحييٌ؛ أما لا يلزم أن يكون کل 
وحي کلام E‏ برثه وكين دلب وحیا 


م 


۱ اتعالى).‎ : eT (۱) 

(۲) من فولد: (البصرپن لا یو ال هنا زيادة من (ب) والج). 

)۳( في (ج): «ولئن N‏ 

(4) في (ج): «تمدح له تعالى بنفي». 

() قوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ج). 

(1) فوله: «تعایی» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «مع أنهم پتمنونه». 

(۸) في (ب) و(ج): «التأبيد). 

(9) قوله: «من قولهتعال: وا6 لتر أن کیم و 14 زيادة من (ب) و(ج). 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ١١١‏ 





فثبت أن كلامّه معهم حال ما يرونه غير خارج عن هذه الأقسام. 


واواب ما ف به رابعاً: آن نقول: ان سوالّ الفیء الحال لا یسمی عتوا 


واستکباراً فاد“ من سأل عن غيره عن الجمع بين السواد والبياض”" لا يقال: إنه 


عا" واستکر | 

بل العْتّوٌ والاستكبار هو أن يضع الانسان نفسّه منزلة عظيمة» ورؤية الله تعالی 
ی الدنیا من من أعظم( النازل» فلا وضعوا اتهم غل من سحن ذلك - لا 
جرم وصفهٌم الله تعالى بالعثوٌ والاستکبار. 

فهذا الذي قلناه*؟ محتمل» والفصم هو الطالب باقامة الدلالة القاطعة على أنه 
لابُمكن وصفهم بالعتؤٌ والاستکبار إلا ذا كانت الرؤية متنعة. 

فهذا ما عندي من الكلام الملخص في هذه المسألة وبالله التوفيق''". 

المسألة الثانية: في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة 

والمعتمد فيه مسلكان: 

الأول: أنْ الأمة في هذه المسألة على قولين: 

قر 


منهم من زعم أنه يصح أن ری والژمنین ۳" يرونه يوم القيامة. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «كان». 

() في (ب) و(ج): لاعن غيره الجمع بين الضدپن». 
(9) في (ج): (إنه عناد». 

(4) في (ب) و(ج): (منزلة عظيمة هي أعظم). 

() في (ب) و(ج): «فلنا». 

(5) فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): «والمؤمنون). 


۱۲ 000 0 ا الو 





ومنهم من زعم أن الومنین ۳ لا يرونه مع أنه لا یصح أن يُرى. 

وقد ثبت بالدليل أنه يصح رؤيته فلو قلنا: مع ذلك إن المؤمنين لا پرونه لكان 
ذلك قولاً ثالثاً خالفا" للإجاع, وانه باطل. ٠‏ 

المسلك الثاني: التمسك بقوله تعالى: وجوه يراض د إل ونر 

ووجه الاستدلال: أن «النظر) ‏ وإن جاء في اللغة”" لعان٩)‏ عدَّةٍ_إلا أن الأمة 
مجتمعة على أن المراد في هذه الآبة أحد أمور ثلاثة: 

إما الرؤية» أو الانتظار» أو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئيٌ؛ 
لاال 

فإذا أبطلنا القسمّين الأخيرين ثبت أن ا مراد به: الرؤية. 

وإنما قلنا: إن الامة مجمعة على أن المراد بالنظر هاهنا أحد هذه الأمور الثلاثة؛ 
لأن کل من أثبت الرؤية حمل النظر هاهنا عليها. 

ومن نفاها فتارة يحملون”" النظر على تقلیب الحدقة نحو المرئيٌ» ويقولون0©: 
ما استحال ذلك في حق الله تعال وجب إضمارٌ ما يصح ذلك فيه فیکون المراد: إلى 
ثواب رها" ناظرة. 





۱ في (ب) و(ح): هم‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): «ثالثا حارفا». 

(۳) فوله: «في اللغة» سقط من (ب). 

(8) في (ج): «النظر في اللغة وان جاء لعان». 
(4) في (ب) و(ج): «للرؤية». 

(5) قوله: «هذه» سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): ايحمل». 

() في (ب) و(ج): «ويقول». 

(9) في (ج): «ربه». 


arc aa YT aT. م ص یت‎ la 72177777 rr 1177 aa AF ETH RL ame amr ETE 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ۱۳ 


el‏ النظر على الاننظار» وليس في الأمة حد قال(": في هذه" الاية 
قولاً وراء هذه الثلاثة. 
وان کت إنه لا پمکن مله على الانتظار لوجوه ثلا نه : 


آما أولاً: فلأن النظر المقرونٌ بحرن إلى القرون بالوجه ما جاء في اللغة بمعنی 
الانتظار. 





وأماثانياً: فهو أن الانتظار إن يكون للشىء التجدّد» وذلك في حن الله مُحال. 


وأما ثالثاً: فان الآية حرجت مرج الترغيب» والانتظار تضمَّن الم وذلك 


لا يصلخ لان پرغب فيه. 


وإنا قلنا: إنه لایمکن حمله على تقليب الحدقة؛ لآن ذلك يتضمّن کون المنظور 
إلبه في الجهة» والنظور إليه هنا هو الله تعالى" مع أنه ليس في الجهة؛ فثبت بطلان 
هذين القسمين؛ فيلزم أن يكون المراد بالنظر في هذه الاية هو" الرؤية» وهو المطلوب. 

فان قيل: لا تلم أن الراد من النظر ليس هو الانتظار. 

فوله: النظر الفرون بحرف (إلى) لا يكون للانتظار. 

فلنا: لا نسم أن «ٍل» هنا حرف بل هو اسم؛ لأحدٍ آمزین: 

الأول: أنه جىء واحد «الآلاء» اس) للنعم. 


۱( في (ب): اليحمل). 

(۲) في (ج): «ولیس آحد في الامة فال». 

(۳) فوله: «هذه» سقط من (ب) و(ج). 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعال). 

(0) في (ج): «آن». ۱ 

(5) في (ب) و(ح): «المنظور إليه هو الله تعالى هاهنا». 
(۷) قوله: «هو» زيادة من (ب) و(ج). 


1٤‏ نهاية العقول 








ERS‏ في «تبذيبه) عن آي العباس ۳ عن ابن الاعرایی*): أن 
(الآلاء» واحدها: (إلى)0, و4 وول»). 

وذكره ابن دريد في (الجمهرة)؛ وابن السّكيت” في «القصور والممدود). 

وقال الأعشى: 

أبلج لا يرهب امزال ولا 


۳ 


وإذا كان كذلك كان معنى الآبة. - والله أعلم ‏ :ز وجوة يومئٍ ناضرة» نة 


ربها منتظرة. 


الثاني: أنه يجىء بمعنی (عند): 





و 


سم رما ولا شون الا 








)۱( في (ب) و(ج): «ذکره). 

(؟) هو العلامة آبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري, كان رأساً في اللغة والفقه؛ من 
أشهر مصنفاته «تبذیب اللغة» و«علل القراءات» توفي سنة ۳۷۰ه. 
ترجمته في: «وفيات الأعيان)» لابن خلكان (4: ۳۳۵): ا ا النبلاء» (15: ۳۲۱۵). 

(۲) في (ب) و(ج): «عن ابن عباس». ۳ 

)0( هو إمام اللغة أبو عبدالله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (۲۳۱-۱۵۰ ه)ء راوپة نساب من 
أهل الكوفةء م ير أحد في علم الشعر أغزر منه؛ وهو رييب لغشل بن محمد صاحب «الفضليات» 
له تصانيف كثيرة منها (آساء الخيل وفرسانها» و«تفسير الأمثال»). 
تر مته في: (سبر أعلام النبلاء» (۱۰: ۰۸۷ و«الوانی بالوفیات)» للصفدي (11:۳). 

(۵) في (ج): : «إلّ). 

20 في (ج): (وال». 

(۷) هو الإمام النحوي اللغوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السکیت البغدادي» شيخ العربية» من 
مصنفانه الإصلاح النطتق»»» و«معاني الشعر) وغير هاء ت 6 اه. 
ترجنه في : «تاريخ بخداد» (15: ۳۹۷ و«سير أعلام النبلاء» (15:17)., 

( في (ب) و(ج): (ْعم). 


سه ب Tg‏ سس شتت مج با CE TE TEFEN‏ 


جح 


عتبب هروس 


a بت وتا‎ IAT Fi. r: 


TS IRA"‏ تا 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية 5 سس سس ۱۱ 





ذکر( الأزهري في #بذيبه عن ابن السكيت أن (إلى» بمعنى (عند)؛ وأنشد قول 
۱ | ب اللي م .)١(‏ 
TNS‏ 

فهل کم فيم إليّ فإنني طبيبٌ بم أعيا النطاسي حِذْيّا 

وقال الراعي”": 

ثتقالٌ إذا راد النساء خربد:* صناغ"» فقد سادت إليّ الغوانيا 


لا يقال: هذان الاحتالان باطلان لوجهين: 

آما أولاً: فلأن ذلك _لو صم لفهم من قول القائل: انظرت ال زید) معن : 
انتظرثْ نعمته» واننظرت عند زيد حتى لو أن الله تعالى آمر بان" ننظر إلى زید لكنا 
نتردّد في أن الراد هو النظرٌ إليه» أو انتظارٌ نعمنه» أو الانتظار عنده! 





(۱) في (ج): اوهو أن نجيء بمعنى عند ذكره) . 

(۲) قوله: «ابن حجر) سقط من (ج). 
وهو الشاعر الجاهل أوس بن حجر بن عتاب. في نسبه اختلاف بعد أبيه حجر؛ أشعر شعراء مضر؛ 
عمّر طويلا ول يدرك الاسلام وهو زوج آم زهير بن أبي سلمی» ترجمته في: «الشعر والشعراء» لابن 
قتيبة (۱۹۸:۱). 

(۳) هو الشاعر أبو جندل عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» كان من رجال العرب ووجوه 
فومه» سمي راعي الابل لکثرة صنعته بهاء ترجمته في: (طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام (۲: 
۲ و«المؤتلف والختلف في آسیاء الشعراء)لأبي القاسم الآمدي (۱: ۱۵۵). 

)٤(‏ قوله: «ثقال إذا راد النساء خريدة» سقط من (ب) و(ج). 

(۵) في (ب) و(ج): (متاع». 

(() في (ب) و(ج): «عند ربهاء وقوله: وة أي: مننظرة؟. 

(۷) في (ب) و(ج): (آن الله تعالى لو أمرنا آن». 


۱۹ نهاية العقول 

الح موسي بي بن 

8 ۷ (إلى) لو كان واحد «الألاء) لكان ذلك تاره بنعمه واحدة, 
وهذا بأن پُذگر للتنفیر أولى من أن يُذْكَرَ للترغيب؛ لأنا نقول: 

آما الأول فجوابه: أنه ل یلم من عدم سبق امعنى من اللفظ إلى الفهم ألايكون 
عقيف فبه. ۱ 

آلا تری آنه لا یفیم من فول القائل: «فلان ظن إذا لم أقدر عليه إلا التمکن! 
ومع ذلك؛ فانه عبارة عن التضییق في قوله تعالى: '#فَعلنٌ أن أن ره 4 [الأنبياء: 1۸۷ 

وأما الثاني فجوابه: أن النعمة الواحدة ‏ وان كانت لا تصلح أن يرغب فيها - 
كن اراد ب ال» هنا چنش النعمةه وذلك مما يصح البشارة به. وهو مثل فوضم: 
افلان نعمة الله عليه عظيمةٌ وعلمه كثير» يريدون بذلك: : أن نِعَمَّ الله عليه كثيرة» 
وعلومهم كثيرة؛ فكذلك هنا. 

ثم إن" سلمنا أن النظر في هذه الاية مقرون بحرف (إلى) لکن“ لا نسم أن 
ولك لا" پچ ی ۶ بمعنئی الانتظار؛ آنه حكي 147 . عن الخلا 00 آنه قال: «نظرت إلى 
فلان) ر بمعنى: انتظرته. 








(۱) في (ب) و(ج): «القائل ظن أن لن نقدر علیه». 

(۲) في (ب) و(ج): «هنا ولئن». 

(9) في (ب) و(ج): «ولکن». 

() في (ب) و(ج): «الاننظار إذ يحكى). 

)0( هو إمام اللغة الخليل بن أحمد بن عمرو بن یم الأزدي الفراهيدي( ٠‏ ۱۷۰-۰ه)» کان رأساً ف 
لسان العرب» دينأ؛ ورعاء متواضعاء كبير الشأن» وهو صاحب العربية» ومنشئ علم العروض. 
ترجمته في: «نباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي (1: 1/5 7), و«اسير أعلام النبلاء» )414:۷( 


EE TRT ` a TORE hata ۳ شه ل‎ TTT موی سيم ميب سس‎ 


03202121 توت ا ل ا کت لس ا 


۱۷ 





الأصل الحادي عشر: في الرژية 


وروي عن ابن عباس“ أنه قال: إن العرب يقولون: «إن| أنظر إلى الله تعالى'" 


ثم إلى فلان). 


وفال۳) اک 

وشعثِ ينظرونَ إلى بلال كما نظر الظاء إلى الغمام(*) 

ومعلومٌ أن الظّمآء ينتظرون با الغام» فعلمنا أن نظر الشعث إلى بلال هو 
بمعنى الانتظار! له( شبّه نظَرّهم إلى بلال بنظرهم إلى حيا الغعام. 

وقال آخر: ظ 

وإذا نظرث إليك من فلّكِ والبحردوتك-زدتني نع 

وإنا يوضف الإنْسانُ بأنه جود بالتّعم إذا توفع ذلك منه إذا رو( 

وقال ا 

إني البك یا وعدت لناظرٌ نظرٌ الفقبر إلى الغني الموسر 





(۱) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنها» ورمز ها ب (رض». 

(؟) فوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) في (ح): «قال). 

(6) هوالشاعر أبو الستهل الأسدي الكميث بن ز يد بن الأخنس» شاعر إسلامي عاش ف الدولة الأموية 
وكان معروفاً بالتشيع. روى عن الفرزدق وأبي جعفر الباقر» وروی عنه والبة بن الحباب غيره. 
تر جنه في: (الشعر والشعراء» لابن فثببة (۲: 0۵7 و«الواني بالوفيات» للصفدي (4 ۲:۲ ۲۷). 

(۵) ف (ج): (حبا الغمام). 

(5) في (ج): «لأنه). 

)۷ في (ج): (جدننی). 

(۸) في (ب): «رآی» وفي (ح): «منه لا إذا رأى). 

)۹( هو أبو عمرو ميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي» شاعر بلیغ أحد متيمي العرب افتتن ببثينة = 


۸ << عن ههاية العقول 
والفقیر إن پنتظر نائل'١'‏ الوسر 
وفال آحر: 
اک الخلائق ينظرونَ سجالة نر الحجيج إلى طلوع هلال 
ومعلومٌ آن الحجيجٌ ينتظرون طلوع املال فالسحاب" لا بد وآن يننظر آیضاً 
لا يقال: لا نزاع في أن“ النظر القرو ن ب ال قد يجيء بمعنی الانتظار. 


ولکنا نقول: النظرٌ القرون بإلى”* القرون بالوجه لا یکون بمعنی الانتظار؛ لأنا 
نقول: هذا أيضا منوع؛ لقول حسان: 


۰ 4 0( الخلااصا 





وجوة نساظرات يوم بدرٍ إل الرحمن : 
وقال آندر 0) ۱ 

ويوم بذي فاررأيث وجومُهُمْ إل الوتِ من وفع السیوف نواظراً 
والمراد به: الانتظار؛ لآن الوت لا حلاف في أنه لا ری في العادة. 





= من فتبات قومه. فتناقل الناس أخبارهما. شعره أقل ما فيه الدح» وأكثره في النسيب والغزل والفخر. 
وحكى عنه: تصون» ودين» وعفة. 
يقال: مات سنة اثننين وثانين.وقبل: بل عاش حتى وفد على عمر بن عبد العزیز, 
ترجته في: سير آعلام النبلاء» (5: ۰۱۸۱ و«الواني بالوفیات» (۱۱: ۱4۱). 

() في (ب) و(ج): «ینتظرنا بل». 

(۷ قوله: آخرهزادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «طلوع املال والسجال». 

(4) في (ج): «لا نزاع بأن».. . 

)0( كذا في (ج): «بإلى»» وفيهما: «إلى). 

(5) كذا في (ج): «تننظرا» وفیها: «ينتظرٌ). 

(۷) في (ج): «الآخر). 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ةا 
ولا 
وجوةٌ بها ليل الحجاز علل النوى إلى ملك زان المغارب ناظرَة 
فثبت مبذه الأشعار آن النظر المقرون ب(إلى) وب( الو جه قد يجيء بمعنى الاناظار. 
فوله ثانياً: إن(" النظر مُسندٌ”” إلى الله تعالى» والاننظار لا يمكن إسناده'*' إليه 


تعالى/* . 
فلا“ لا سم أن النظر معدّی إلى شىء وأما صيغة (إلى») فهی واحدة 1 لان آو 
بمعنی (عند) على مأ مر بیائه. 


ثم إن سلمنا ذلك» ولکن لم لا يجوز أن يُضمَرٌ فيه الثواب حتی یکون النظر 
معدّىّ البه؟ وهذا-وان كان على خلاف الأصل - لکنه يجب المصيرٌ إليه لوجهين: 


الأول: أن الله تعالى قابل بین" أول الآبة وبين آخرها بجغل( کل واحدٍ منهما 
مقابلاً للآكرء فلو كان المرادٌ بأول7 الآية الرؤية؛ لنفاها في آخرهاء ولقال: «وجوه 


)١(‏ في (ج): «البغیت». 
والبعيث: هو خداش بن بشر بن خالد أبو يزيد وأبو مالك التميمي ثم المجاشعي المعروف بالبعیث» 
أحد الشعراء الجیدین؛ بصري قدم الشام» وكان خطيباً شاعراً وكان بهاجي جريرأًء توفي بالبصرة 
6 ه. 
ترجه في: (طبقات فحول الشعراء»لحمد بن سلام (۲: ۰9۳۳ و«الوایی بالوفیات» (۱۳: ۱۸۰). 

(۲) فوله: «إن) زیادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): (مسنند). 

(4) في (ب) و(ح): «استناده». 

() قوله: اتعالى» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): «پبانه ولئن). 

(۷) في (ج): «قابل من». 

(۸) في (ج): «فجعل». 

(9) في (ب) و(ج): «المراد في أول». 


۱۳۰ شا تون 


بومئلٍ باسرة غير ناظرة إلى رمّها»؛ ليتشاكل القسمان! فلا لم يمل کذلك() بل قال: 
طلٌآنبشمل یار € [القبامة: ۵ ]_ فأو جب للکمّار خوف العقاب دون النع من الرژیة- 
وجب أن یکون الذي أوجبة للمؤمنين هو انتظارٌ الثواب؛ لیتشاکل القسیان. 
لا يقال: حملَهُ على الرژية يفيد التقابل أيضاً؛ لأن الرائي لربّه مسرو والعال 
بنزول الفافرة حزية9") مغموم» فقد تقابلا؛ لأنا نقول: إنكم ‏ على هذا التأويل - 
حتاجون إلى إضمار الخبر في كل واحدٍ من القسمين: 
أما في الجملة الأولى: فهو أن الناظر إلى ربه مسرور. 
وفي الثانية: نالا لنزول الفاقرة مخموم ونحن إذا حملناه على الانتظار ۸ 
نحتخ”" إلى الإضمار إلافي الحملة الأولى هكذا: جر 4 مننظرةٌ ثواب ربباء 
وجوه يمين بير [القيامة: ]۲١‏ أي: كالحة وهي في مقابلة الناضرة» لیا 
فر آي: خائفة مننظرة لنزول العقاب» وهي في مقابلة قوله : ال هیر 
۱ ولاشكٌ أن حمل الكلام على ما یقل فيه الإضمارٌ أولى. ظ 
والثاني: أن كثيراً من الصحابة والتابعين!؟ فسرٌوا الآية بذلك: 
روي“ عن علي رضي الله عه : بنظرون إلبه في الآخرة کما ينظرون إليه في 
الدنیا(۷)؛ نتظرون ما بأتیهم من نعمة!) ران 








() في (ج): «ذلك». 

(0) في (ب) و(ج): «حزون). 

(9) في (ب) و(ج): «يحتجح». 

0( زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنهم). 
(0) قوله: («روي) زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ج): ارض). 

)۷ زاد في (ج) هنا: «أي). 

(0 في (ب) و(ج): «نعم». 


سس دوجوب سو یت و۲ NTT TTR RTT‏ :ا ara‏ ا 2 


ال الا ل لص تست ۱۲ ۱۲ 


وعن سعید بن چو آن افعاً الأررق بیان ابن غا عه 17 فقال: 
أهل الجنة پنتظرون رحمته وکرامته» لا تدركه الأبصار. 


1 


رو کو م 3 که س سر اص م 5 ۱ 
وعنه ایض وعن یاه( 3# وجوه یوم ناضرة ضر دل راتان ۹ حسلة مستبشرة 
تننظر الثواب من ربها. 
وعن جرير بن منصور قال: قلت لجاهد: آرآیت ۳ قول الله سبحانه!: وجوه 
وم ضرق رد6 قایتشا عون ا را قال إنه لا باه أذ 
ولکن تَضرَة4: من الفرح والسرورء و اظر)۹: تنتظر واب : 
. وعن ابن السیب(: تنتظر الثوات من ربها ولا يرى الله آحد 


وعن أبي صالح: تال رہاظ رة که فال: تننظر الثواب من رما. 


> 


(۱) هو آبو راشد نافع بن الأزرق بن فیس الحنفي البكري» من رژوس اقوارج» كان أمبر قومه وفقیههم» 
خرج في أواخر دولة يزيد بن معاویفه وصحب في آول آمره عبد الله بن عباس» وکان يعترض الناس 
با حر العقل في الناس حتى النساء والصبيان توق سنة 6"ه. 
ترجمته في: «لسان الميزان» للعسقلاني (5: 55 .)١‏ 

(؟) زاد في (ج) هنا: «رضي الله عنه» ورمز لها ب (ارض)». 

)۳( في (ج): اعنها). 

(6) هو ”5 شیخ القراء والفسرین؛ أب الجاع ا 
القرآن ‏ التفسر والفقه» وروی عن غبره من الصحابة آیضاء ث4 ١‏ اهف. 

(۵) فوله: انض #زيادة من (ب) و(ج). 

(5) زاد في (ب) و(ح) هنا: (إلى). 

(۷) في (ب) و(ج): «الله تعالى». 

(۸) هوالامام العلم سعید بن السیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو آبو محمد الفرشي الخزومي عام 
أهل المديئةو سيد التابعين في زمانه» توفي سنة ۱٩ه.‏ 

(9) قوله: مإتَاظِرَة#زيادة من (ب) و(ج). 


فثبت أن المفسّرين فسّروا الآية بذلك ول یز عليهم غبتهم فجرى ذلك 
مجرى الإجماع. 

قوله37: إن الانتظار يكون مع الغم. 

فلنا: انتظار الثواب القطوع بوصوله عن قريب بالا لآن المننظر إنما 
بكون في الما اشتدّت حاجتّه إلى ذلك المننظره أو لا يكون واثقاً بوصوله إليه. 

وأما" من لم يكن كذلك؛ فإنه لا يكون مغموماً؛ فإن من بات ليلته على ثفةٍ من 
وصول الخلّع إليه من الملك”" غداً؛ فإنه لا يكون في الخمّ بل في السرور. 


وفد فیل: إن بعص الأسخياء ء كان بعد ثم ينجز بعده» ويقول: انا أفعل ذلك 


حتى أجمم بين لذّة التوقع ولذّة العطاء. ۱ 
وان(4) لم(“ أنه پلزم الغمّ» ولكن مطلقاء أو" في الدنیا؟. 


ا آن حصول ا ین نس الال ا 
الا خر ۵ لأنها داز خوارق العادات. 


وان( سلمنا أنه يلزم الم مُطلّقاً ولکن ل لا يجوز ذلك؟ ‏ 


(4) 00 
وبيانه' من وجهين. 


0( زاد في (ب) و(ج) هنا: «ثالثاً). 

() في (ب) و(ج) : (فأما). 

(۳) في (ج): «عند اللك». 

() في (ج): «وبين للة العطاء ولئن). 

)٥(‏ في (ب): «التوفع وبيت لذة العطاء ولئن سلمنا». 

() في (ب) و(ج): (أم), 

(۷) في (ب) و(ج): (وبيانه». 

() في (ب) و(ج): «ولئن!. 

(9) في (ب) و(ج): «پیانه). 95 
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الأصل الحادي عشر: في الرؤية 

الأول: أن رؤية الله تعالى غير دائمة وال لتنفّصٌ ”2 الأكل والشربٌُ والوقاع على 
الرائین(۳؛ لان رؤية العظياء شوش هذه" الأمور. 

وإذا“ كانت الرؤية غير دائمة» وهي عندكم من أعظم اللَّذّات فعند 
فواتها لا د وأن يكون الإنسان مشتاقاً إليها منتظراً حصوها وإذا جاز ذلك 
جاز انتظارٌ الثواب أيضاً. 

الثاني: أن للمؤمنين أحوالاً ختلفة في الوقف. فتارة يكونون خائفين لشاهدتهم 
الأهوال وخوفهم المناقشة» وإذا جاز ذلك جاز أن يكونوا في غمٌ الانتظار. 

لايُقال: الآية حرجت رخ البشارة للممنین» ولا يجوز أن یش الانسان با 
فيه 24 لأنا نقول: 

آما أولاً: فلا يُمكنكم أن تستقبحوا ذلك من الله تعالی0)؛ لأن عندكم أنه لا 
يقبح منه تعال شیء. 

وأما ثانياً: فکیف لا تکون البشارة للمؤمنين بنضارة وجوههم وانتظارهم 
لثواب يثقون”" بهجومه علیهم عن قرب في حال تکون وجوه آعدائهم كالحة 
5 مننظرة”) لقُرب العقاب أمراً مرغوباً فيه. 


)۱( في (ج): «(لتبغض). 

(؟) في (ج): «على الناس». 

(۳) في (ب) و(ج): اليشوش من هذه». 

(5) في (ج): (إذا). 

(۵) في (ج): «آن يكون). 

(5) في (ب) و(ج): «آن تستقبحوا من الله تعالى شيئاً؟. 
(۷) في (ب) و(ج): «لثواب پتبقنون). 

(۸) في (ب) و(ج): (ونفوسهم منیفنة). 


ا 

ومثاله: أن الانسان إذا قبل له: إنك تجتمع مع عدوّك على باب الخليفة 
فیسمع عدوك من وعيد الخليفة ما ينتظر عقابه ساعدً بعد ساعة» وأنت تسمع ما 
ترا" بحسن نية اخليفة فيك وتتوقع وصول إنعامه إليك! فهذا المعنى لا شك 
آنه صالح | أن ب یش الانشان وذ فكذلك هنا. 


ثم إن سلما" أن النظر في منم الآية لبس بمعنی الانتظار» فلم لا يجوز أن 


۳ ۲ رو ۱ 

فوله: هذا إنما پعقل إذا كان النظور إليه في الجنة» والنظور إليه هاهنا هو الله 
تعالى» وهو ليس في اللحنة. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون المعنى: إلى ثواب رما ناظرة؟ لأن الصحابة والتابعین٩)‏ 
فس وا الآية بذلك: 


روي عن علي رضي الله عنه۳ ' أنه فال: إلى ثواب ربها ناظرة. 


وعن النخغي أنه قال: حدثنا من سمع علياً رضي الله عنه(۱ 2١‏ أنه قال: فى قوله 


)١(‏ في (ب): «أنك تجمع على باب». 


() زاد في (ب) هنا: «مع عدوك)» وني (ج): «إنك تجمع على باب الخليفة مع عدوك». 
(9) في (ب) و(ج): «ما ثتيقن). 

() قوله: «فيك» سقط من (ج). 

() زاد في (ج) هنا: (في). 

(5) في (ب): «مبشر» وفي (ج): «لانه مبشر». 

(۷) في (ج): «فکذلك ههنا لئن سلمنا». 

(0 في (ج): «هذا». 

(9) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنهم). 

)١١(‏ في (ج): ارض». 

)200510 فوله: ارضی الله عنه» زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها ب«(رض). 


ل ل لا ا وه 


دوج -. 
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الأصل المادي عشر: في الرؤية ا 


تعالى "١‏ : رل رہاظ رة [ذا جاوز الومنون الصراط فُتحت شم ارات اة رد 
إلى ما أعذ هم من الثواب والکرامة وما یُعطون من النعيم”". 

وعن حفص بن زيد الثقفي قال: سمعت مجاهداً وفتادة يحدثان عن ابن عباس ۵ 
في فوله تعالی: ره قال”*: إلى ثواب ربها ناظرة. 

وهو قول مجاهد وقتادة. 
قال: ما پقول: ال ا وین وی ۳ 
أليس الله تعالی ۱ پفول: ‏ ا ثد رکها لبر وهو يدرك ا لبر [الأنعام: ۴۲۱۰۳ 
فلت: فا قوله: «َرَط4؟ قال: إلى ثواب ربا ناظرة. 

ومذه الروايات حکاها آبو الحسين في «التصفح). 

ثم ان( الذين يحملون الآية على هذا التأويل تارة پقولون: حذف الضاف 
وأقيه'١‏ الضاف إليه مقامه کقوله تعالى: # وَسَحَلٍالْمَرَيَةَ 6 [يوسف: 0۸۲ وهو - 
(۱) قوله: «في فوله تعالی» سقط من (ج). 
(۲) زاد في (ب) و(ج) هنا: (ألله) , 
(۳) في (ب) و(ج): امن النعم». 


() زاد في (ج) هنا: (رضي الله عنه» ورمز لما بدارض). 
(۵) قوله: «فال» سقط من (ج). 


0) قوله: (سبحانه» سقط من (ج). 


(۷) في (ج): «فال». 

(۸) فوله: «تعالى) زپادة من (ب) و(ح). 

(9) فوله: «وهو يدرك الابصار» سقط من (ج). 
(۱۰) فوله: «إن» سقط من (ب) و(ج). 

)1١(‏ في (ب) و(ج): «وأقام». 


ذخ ل سيت طايه 
وان كان على حلاف الأصل ‏ لكن يجب المصيدٌ إليه لقيام الدلالة عليه. 
وتارة يقولون: إن «إلى» واحد «الآلاء», فلا تناج فيه إلى اللإضمار. 


ثم إن“ سلمنا أن الآية تقتضي کون النظور إليه هو الله تعالى! فلم قلّم ۳ إنه 
تعالى ليس في الجهة؟ 0 


ولا شك أن هذا هو احق ولكن من قال: بالرؤية لا يُمكنه نفيٌ الجهة عن الله تعالى؛ 
لأن الدلالة على نفي الجهة ليست إلا على أنه تعالى”" لیس شاغلا لشيءٍ من الجهات. 


ثم كا أن المعقول من الاخقصاص بالجهة شغلّهاء فكذلك العقول من 
رؤية”" الامر الذي لا بحصل إلا مع اللقابلة؛ فان جاز لكم إثباثُ رؤية منرّهة عنهاء بل 
ما بلتزمونه”" من تجویز لس العلوم والقدّر وذوقها وشم الأصوات وسمع الحرارة 
والرودة. 

بل إدراك الله تعال" هذه" الإدراكات ‏ وإن كان ذلك خارجاً عن العقل 
أيضاً ‏ اثبات(٩)‏ الحصول في الجهة لا على معنى الشغل» بل على وجه يكون منها 
هن( "۲ الشغل. 


() في (ب) و(ج): (ثم لئن». 

() في (ب) و(ج): «ولکن لم فلتم». 

(۲) فوله: «نعال» سقط من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): «فک) آن). 

)٥(‏ في (ج): «الرژیة». 

() في (ج): «نلزمونه». 

(۷) فوله: «تعال» سقط من (ج). 

(8) في (ح):.«مهده». 

(9) في (ب) و(ج): «عن العقل جاز أبضاً أن يكون إثبات». 
() في (ج): «پکون منزها عن). 


اا لال ل اس و وس سس سوت سم سم پوت سم الب سمي ,يجي ]توت 2 رحد عد :ا 2 : 


ا 


EE TD TT TOT ITT RTT ی ی‎ 


ال او ص ۱۳۷ 


وحينئذ لا تكون اج الدالّة على نفي حصول الله تعالى في الجهة ‏ بمعنى كونه 
شاغلاً لها( _دالّة”'' على نفي اختصاصه بالجهة من كل الوجوه. 

وعلى هذا التقدير: لا يُمكنكم القطعٌ بأنه ليس الراذ من النظر في هذه الآية 
تفلیت اسحدقد. ۱ 

ثم إن" سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على کون النظر هنا“ للرؤية» ولکن هن“ 

الأول: قوله تعای: #وترنهم یرود الک وه لا سصِرُونَ * [الاعراف: ۲۱۹۸ 
آثبت النظر حال عدم الابصار» والنفی غير الثبت؛ فالنظر غير الإبصار. 





الثاني : لو كان النظر هو الرؤية؛ لوجب أن يقال: «رآیت البه»» ک| یقال: (نظرت 
إلبه»» ولمّا م يصح ذلك ثبت التباين. 
ور عِِ 
الثالث: پقال: «نظرت إلى املال فلم آره»» فثبت النظر مع نفي الرؤية". 
الرابع: آنا نرى کون اللماعة ناظرة إلى املال» ولا نرى رژبنهم له والرتي 
الخامس: پقولون: «ما زلتٌ أنظرٌ إلى زيد حتى رأيثه)» وغاية الشىء غبژه. 
السادس: يقولون: «نظرت إلى زيد فلم أرَ وجهه»» ويقول الرجل لغيره: «انظر 
(۱) في (ب) و(ج): «شاغلا له». 
)۲( في (ج): (دلالة). 
(۳) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 
(4) في (ب) و(ج): «هاهنا». 


() في (ب) و(ح): «هاهنا». 
(5) في (ب) و(ح): «فلم آره آثبت النظر مع عدم الرژیة». 


مي ع ]لسو 


إلى زيد حتى تری وجهه»» ولو كان النظر عبارة عن الرؤية لنزل هذا الكلام منزلة ما 
قال: «رأيتٌ زيداً فلم ر وجه أو «أبصز زيداً حنى تبص ”2 وجهه). 

السابع: أن فولنا: «ما زلت أنظر إلى فلان حتى ریت وجهه» لا يخلو ما أن 
يكون المراد من النظر فيه: الرؤية» أو غيرها. 

و ص0 5 1 7 5 

والاول باطل؛ لان الذي جعله وسيلة إلى رؤية وجهه: إما أن یکون هو رژیته 
مع رؤية وجهه أو لا مع رؤية وجهد. ۱ 

والأول باطل؛ لأنه پلزم کون الشیء وسیلةً إل نفسه. 

والثاني باطل؛ وإلا لزم أن تكون رؤية شيء”" وسيل إلى رؤية شيء آآخرٌ؛ 
فثبت أن الراد من النظر غير الرؤية. ۱ ۱ 

النامن: أن قوشم: «نظرت إلى زید» پفید أن نظره انتهی إليه؛ لأن حرف (إلى) 
لانتهاء الغاية» فجرى مجرى قوهم: (آشرت الیه» و«أومأات إليه»)» وذلك يفيد 
ا حركة إلى الشیء على وجو پننهی إليه دون غبره؛ فکان النظرٌ عبارة عن تحريك”* إلى 
NE‏ ظ 

الناسع: أن الله تعالى پُوصّف بأنه «راء» أو «یری». ولا قال: «إنه ناظر) 
و(اينظر». 

العاشر: أنهم يقسمون النظر إلى أقسام كثيرة» فيقولون: 
(۱) في (ب) و(ج): «(أبصر). 
(۲) في (ب) و(ج): «يلزم أن پکون»» وزاد في (ج): (رؤية». 
(۳) في (ب): «وإلا لزم أن يكون الشیء وسيلة». 
6420 ف (ج): (والا لزم أن يكون الشىء وسيلة»). 


(6) زاد في (ج) هنا: «العين»). 
(5) في (ب) و(ج): «ناظر أو پنظر». 


الأصل انادف عشر: فی الرقية سبسس 007 اا ۱۷۹ 
(ینظر ۱ فلان ال نظرٌ راض»» أو«نظر غضبان)» أو «نظر متحيّر)؛ قال الشاعر 
-وهو النابغة الذييا 7 
نرت [إ4] لحاجة لم تقضها"“ نظر العلیل؟ إلى وجوه العود 
وقال(**: 





نظرٌ التيوس إلى شعار*" الجازر 
۶ 8 3 ۱ ۱ 3 
ومعلوم أن رؤية هو لاء واحدة؛ لا هم يرون الشیء على ما هو عليه ويستحيل 
وقوعٌ التفاؤت في نفس الرؤية» بل المراد من قولهم: «نظر اي نظرٌ غضبان» وصف 
عيئيه با يكون عليه عبن الغضبان من الانحراف"" والازورار. 
ولا يُعارّض ذلك بقوهم: «فلان يراني بعین الرضا» وابعین الغعضب» وابعین 
الذل»؛ لأنهم ما قسموهاء وإن) أضافوها تارةً إلى عين الراضي» وتارة إلى عين 
الغضبان. 


الحادي عشر: ہم يصفون النظر با لا يمكن أن توت به الرؤية» فلا بد من 
التباين. ظ 


(۱) في (ب) و(ج): «نظره. 


(۲) هو الشاعر الجاهي آبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني الضري» من الطبقة الأولى. 
ترجمته في: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .)٠١١ :١(‏ 

(۳) من فوله: «الشاعر-وهو النابغة» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج) وليس فيه «إلى». 

)€( في (ب) و(ح): «نظر المريض). ۱ 

(۵) زاد في (ب) و(ج) هنا: «آخر). 

() في (ب) و(ح): «شفار». 

(۷) في (ج): «الانجراف). 


فمنها: أنه پوصف بكونه «شزراً» قال: الشاى ۱) 
ولا ۳ والنظر الشزْر 
ومعلوم ورن ک كيفيةٌ في وضع العين ونصبها وحریکها. 


ومنها: ١‏ أنهم يصفونه بالشدة والصلاية آنشد ابن قتيبة و۰۳ 


ينفارضون إذا التقوافي موطن نظا يزيل مرا قع الاقفداء 
وقال ابن قتيبة: يكاد يزيلها من شدته وصلابته؛ لأنه لا يقال: يكاد هذا النظد 
يزيل مواقع الأقدام إلا لشدته(*. 


والعنی بنلك الشدة: الاعتاد على الحدقة في تحريكها وتقليبها؛ فعلمنا أن النظرَ 
هو التقلیب لا الرؤية. 


الثاني عشر: ما آنشده") بعضهم: 

وففت كان من وراء زجاجة إل ادا من فرط الصبابة أنظٌ 
فعيناي طورا تغرّقان من البکون فأغشین» وطوراً تیم ان ن فأبمه 
جعل نفسّه ناظرا في حالتي کونه مبصرا !۷" وغیر مبصر. 


(۱) فوله: (الشاعر) زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) فوله: «اپن» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) هو العلامة اللغوي» آبو محمد. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الکاتب» من مصنفاته: (غریب ‏ 
احدپث»» وامشکل احدیث). (ت1 ۲۷ ه). 
ترجمته في: «ناریخ بغداد) (4۱۱:۱۱) واسپر آعلام النبلاء» (۱۳: ۲۹5). 

(4) في (ج): «یتعارضون». 

() في (ب) و(ج): «إلا لشدة ذلك). 

(5) في (ج): «ما آنشد». 

(0 فوله: «مبصر» زيادة من (ب) و(ح). 


9 کے ی ی ا ی يه 


سس سجس یت سم لبس موسرب ب سپس سم جب ووب جب و ف 11551 ا ی hh‏ 


الأصل الحادي عشر: في الرؤية ا 
الثالث عشر : ما آنشده آبو عل الفارسی۰: 
فيامي هل يجزي بكائي”''بمثلهواني مرارا وأنفامي عليكِ الزوافر 
مت آشرف من امحانب( الذي بو أنتٍ من بين الجوانب ناظر 
فطلب منها الجزاء على کونه ناظراً إليهاء ولو كان النظر هو رؤيته؛ لعا کان 
الرابع عشر : آنشد بعضهم: 
إذا نظر الواشون صدّت وآعرضشت وان غفلواقالت: آلست‌علالعهد؟ 
جعل فوله: «غفلوا» على مقابلة فوله: «نظر». 
وإنما یغفل ”© الانسان عن آمر پلتذ به ویفعله فعلمنا أنه آراد: آنهم أعرضوا عن 
اعال حواسهم. 
فثبت هذه الوجوه أن النظر ليس اسا للرؤية» بل إما لتقليب الحدقة الصحيحة 
إلى سمت المرئى التماساً لرؤيته» أو لقابلة الحدقة الصحيحة للمرئي. 
فان النظر قد يفيد التقابل؛ پقال: تناظر الحبلان: إذا تقابلا. ويقال: دور بني 
(۱) هو إمام النحو الحسن بن أحمد» الفارسى الفسوي» صاحب التصانیف منها «الحجة» في علل 
الفراءات» و(الإيضاح)؛وغيرهاء (ت ۲۳۱۷/۷ ه). 
ترجته في: (إنباه الرواة» للقفطي (۳۰۸:۱) والسير آعلام النبلاء» للذهبی(۱: ۳۷۹) 
(۲) في (ب) و(ح): «مل يجزي بر كأني»). 
)۳( زاد 2 رج هنا * «الذي). 
() فوله: «الذي» سقط من (ج). 


(0) في (ب): «رؤيته لكان قداء وفي (ج): «النظر هو رؤيته لها لكان قد». 
(5) كذافي (ب) و(ج): «پغفل»» وني (): «يعقل). 


۱۳۲ لل اة العقول 


وعلی التقدیرین؛ فان النظر لا یکون نفس الرؤية» بل مقدمة الرویة) 





كالإصغاء الذي هو مقدمة السمع. 
لا یقال: ‏ لا جوز أن يكون اسم النظر مشتركاً بين الرؤية» وبين تقليب الحدقة, 
أو مقابلة الحدقة؟ 


لأنا نقول: هذا غير جائز؛ لوجوه أربعة: 

الأول: إنه لم يقل أحد من الأمة بكون هذه اللفظة مشتركة بين هذين العتَیّن؛ 
لأن المثبتين للرؤية حملوها على الرؤية» والنکرون" للرؤية حملوها على التقليب. 

فالقول بكونها موضوعة للرؤية والتقليب معا خرق للإجماع. 

الثاني: أن الاشتراك على" خلاف الأصل» فیکون تعلیلّه علل وفق الاصل. 


الثالث: ' آهم فالوا: «نظر فلان إل نظر غضبان» وانظر راض) و«نظراً شزراً) 
و اوی مارت ونر نظر الراضي ونظر 


ولو كان اسم النظر واقعاً على الرؤية حقيقة ره حفيقة ارة وعل التقليب أخرى لكان 
انقسم إلى هذه الأقسام بعض ما يسمى بالنظر لا کل مایسمی( به فلا يفصلوا بل 
أطلقوا علمنا أن لفظة النظر لا تفيد الرؤية. 


)١(‏ في (ج): «للرؤية». 

(0) في (ب) و(ج): «والنکرین». 

() قوله: «على) سقط من (ب) و(ج). 

ره( في (ب) و(ج): راض ونظر شزر ونظر ازورار). 
(0) فوله: «بعض» سقط من (ب) و(ج). 

69 ف (ج): (سمی) . 


ل ل مرن .سس ون ب سس ,سم مس بر رو TTR‏ لق لك TS a ETT TET TT TRESS RFE‏ سح اتح :نذا 


TRL IRC ETTI لم ا‎ 


i Tea as کم ا ا‎ 


الأصل الحمادي و ا ی ا ی ا جع یعس ی 


الرابع: لو كان اسم النظر مشتركا بين الرؤية» وبين تقلیب "۲ الحدقة لم| صح أن 
۱ ی A‏ 4 ين ۶ 7 
نجعل الرؤية غاية لطلق النظ ولما صح أن تبقى الرؤية عند إثبات النظر؛ لانه يوهم 
کون الشىء طريقاً إلى نفسه وغيراً”' لنفسه"» وكل ذلك محال. 


فثبت بمجموع* ما ذكرناه* أن لفظة"' النظر غير محتملة للرؤية» وان 
۱ 4 ماه A)‏ : 3 ع وو م 2 
لا يمك (جراء لفظة النظر منا على“ ظاهرها فحنيئذ يجب تأویلها» وذلك ما بان 

۱ ۱ 2 ۲ چ ۱ 7۹ 

وذلك ‏ وان كان على خلاف الاصل - إلا أنه يجب المصيرٌ إليه لتعذر إجراء 
اللفظة ''“ على ظاهرهاء وتعين" '“ ما ذكرناه من التأويل لذهاب كثير من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم ۲۱۳ إليه. 

5 ۲ 1 8 5 ۰ ۰ 1 ۰ 5 

ثم إن سلمنا ان النظر حقيقة ف الرژیة ولكن امد منزهة أو مكيفة؟ | 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بين الرؤية وتقليب». 

)۲( في (ج): ا(وعدمًا). 

(۳) في (ب): «وغر ما لنفسه». 

62 في (ج): (جموع». 

(5) في (ب) و(ج): «ذكرنا». 

(5) في (ج): «لفظ). 

(۷) في (ج): «إنها. 

(۸) في (ج): «یمکن إجزاء لفظة النظر ههنا على». 
(9) في (ج): (إما أن). 

() ی (ج): «اللفظ). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «ظاهره ويعين). 

(۱۲) قوله: (رضي الله عنهم» زيادة من (ب) و(ح). 
(۱۳) في (ب) و(ح): (إليه ولئن». 

)١5(‏ في (ب) و(ح): «الرژیة». 


۲ سس سس میس سس سس هاة العقول 

وبيانه: رتیت ای و و و وی ی 
الاسم لما ل پتصورثه. 

ومن المعلوم أن العرب ما كانوا" پتصورون رؤية منژهة» فیستحیل أن يضعوا 
شا اس فضلاً عن أن بقال: إهم وضعوا لفظة «النظر» ها. 

ثم إن الرؤية المكيّفة لا يمكن إثباتها في حق الله تعالی فإذن ما يُشعر به ظاهرٌ الآية 
بو ا تسف -لم يشعر به ظاهر الآية» وإذا 
كان كذلك وجب تأويلٌ هذه الایة. ۱ 

ثم إن سلمنا أن النظر موضوعٌ للرؤية على الإطلاق» ولكن ۸ لا جور أن 
يكون المراد هو رؤية ثواب الله تعالى؟ . 

وهذا الإضمار ‏ وإن كان على خلاف الأصل - لکنه يجب المصيد إليه؛ لأن 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فسرّوا الاية به. 

واخوات: 

قوله: ‏ لا يجوز أن يكون الراد من الآية”" الانتظار؟ 

قلنا: للأوجه الثلاثة التي ذکرناها: 





() قوله: «لسان» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): لا على ما). 

() في (ج): «کان». 

(5) من قوله: «فإذن ما يشعر به ظاهر الآبة» إلى هنا سقط من (ب)» وزاد في (ج) هنا: «ف) أمكن إثبانه في 
حقه تعالى). 

() في (ب) و(ج): «الآية ولكن». 

(5) قوله: «رضي الله عنهم» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «المراد من النظر». 


از 

الأول: أن النظر هنا" معدّی بحرف «إلى» وذلك لا يكون للانتظار. 

فوله: صبغة (إلى) هنا اسم بمعنى واحد الآلاء أو بمعنى (عند). 

قلنا: هذا باطل من سين 

ظ احدهما: أنه لا نزاع في أن هذه الصيغة حقيقة في التعدية» فلو كانت حقيق حقیقة( في 

أحد المعتيّين این ذکر نوا لزم الا" تراك وانه حلاف الأصل. 

وثانيه|»: أن الجمهور من أئمة النحو پذکرون في باب الحروف الجحارٌة أن منها 
ما يجيء اسا ومنها ما لا يجيء اسرأء وأوردوا صيغة «إلى» في قسم (* ما لا يجيء اس 

وهكذاعمله الزخشري"" نی الفصل مع خُلوٌ شأنه في اللغة» وله في الاعتزال؛ 
ولك يطل ها ذكرفوة: 

وأما الأزهري فالذي جعله واحد الالاء هو (إِلّ) مع الدنوين» وذلك7") 
لاینفعکم بل الذي ينفعكم أن يجيء بغير التنوین واحد الآلاء» وذلك مما لم يذكره 
الأزهري. 

وأما البيت الذي تنسبونه إلى الأعشى فهو مطعونٌ فیه؛ لأن فيه خطأ في اللغة؛ 
لأنه لا قال: «خان النعمة)» بل يُقال: «كمّرٌ النعمة»» وذلك غير لائق بالأعشى. 


)١(‏ في (ج): لههنا». 

(۲) في (ج): «ههنا). 

(۳) قوله: «حفبقة» سقط من (ج). 

(8) زاد في (ج) هنا: (وهو). 

(5) قوله: (فسم» سقط من (ب) و(ج). 

(1) هو العلامة اللغوي المفسر جار الله أبو الفاسم محمود بن عمر بن محمد» من آثمة العلم بالدين 
والتفسير واللغة والاداب؛ توفي سنة ۵۳۸ه-. 

(۷) في (ب) و(ج): «مع التنوين وهوا. 


1 سید سس ی و يي افده 
ثم إن سلمنا أن صيغة «ٍل» جاءت بمعنی واحد الآلاء أو بمعنی «عند»» 
بيانه: وهو أن من قال: «نظرت إلى زید»؛ فان التبادر منه إلى" الافهام من صيغة 

(إلى) التعدية» ولا يتردد الذهن بين هذا المعنى وبين واحد الآلاء. 
وكلامٌ الله تعالی يجب له على المفهوم الظاهرء والا انفتح باب التأويلات7) 

الباطنية دكم الله. 


td 2 


و آما(۲) قوله 0 فظو أن أن ند علو فلو ثبت آن له على التضییق 
بس مشود سمل اجب ال له عند تعر ملو عل ظاهره وكان من 


حفکم أن 5: ثثبتوا ذلك هنا ! 

ثم إن اه أن صبعة (إلى) فيد مأ ذک ر تیوه إفادة TEE‏ ولکن و 
لها على ذلك في هذه الآبة؛ لأن الآية؟ حرجت خر البشارة؛ ولا تجوز البشارة 
بالنعمة الواحدة. 


قوله: القصود ذكرٌ النعم ىا يُقال: فلان علمه كنية. 


قلنا: : استعمال لفظ الواحد لإفادة العموم على خلاف الأصلء وفيا ذکرنوه من 
الصور خالفنا الأصلّ لقرينةٍ حال القائل. ظ 


(0) في (ج): «من». , 

(0) في (ب) و(ج): «وإلا لانفتحت أبواب تأوپلات). 
(۳) في (ب) و(ج): «فأما». 

(4) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

(۵) في (ب) و(ج): «آن تبينوا ذلك هاهناء ثم لئن سلمنا». 
(5) في (ب) و(ج): «الرؤية». 


بجح ع جتن TEL‏ 


يد 


ast جک‎ aaa a aa EDS TTS? SARE mi مح سس‎ 


اأ اوی عقر ن از سی WV‏ 

ثم إن سلّمنا(" أنه لا امتناع في حمل صيغة (إلى» في هذه الآية على ما ذكرتموه إلا 
أنا نقول: لا شك أن هذا التأويل مد وأنه لم يذكره”" أحدّ من الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين رضي الله عنهم» بل كلّهم كانوا متطابقين على أن «إلى) ‏ في هذه الآية ‏ 
من حروف التعدية» وانا اخختلفوا في المعدّى إليه؛ فمُثبتو الرؤية زعموا أا تفید تعدية 
النظر إلى الله تعالى» ونفاتما زعموا أا تفید نعدية الاننظارء أو النظر إلى ثواب الله تعالی. 

وعلى التقديرين؛ فالاتفاق بینهم" حاصل على أا للتعدية» وإذا ثبت انعقاد 
إجماع الصحابة والتابعین*) على أن هذه الصيغة من حروف التعدية لم يجز الامتناع”*) 
من ذلك؛ لأن ما اجتمعت7) الأمة على صحته كان صحيحاً. 

وإذا مت ذلك”" فنقول: حمل صبغة «إلى» على ما ذكرتموه من العتیین إن كان 
ينافي حمكّها على معنى التعدية كان لها على ما ذكرمُوه باطلاً؛ لأن ما يلرم من صحتق٩)‏ 
القدخ في الأمر المجمّع عليه بين الأمة كان باطلاً لا محالة! 


وان كان لا يُنافي ذلك لم يكن حملكم هذه الصيغة على ما ذکرتموه قادحاً في 
مقصودنا بعد أن ص كوه مفيدة للتعدية''. 


)١(‏ في (ج): «ولئن سلمنا». 


(۲) في (ج): «يذكر). 
(۳) في (ب) و(ج): «منهم). 


(5) زاد في (ج) هنا: «رضی الله عنهم». 
)0( ف (ب) و(ج): (التعدية وجب أن لا جوز الامتناع». 


(5) في (ج): (أحمعث). 
(۷) في (ج): «كذلك». 
(۸) في (ب) و(ج): اجهته). 
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. کل ف (ب) و(ج): (صح)) وف (ا): (صیحح؟‎ )٩( 
قوله: «للتعدپة» سقط من (ج).‎ )۱۰( 


۱۳۸ نباية العقول 





فوله: لم قلتم: إن النظر القرون بحرف (إلى) ليس للانتظار ؟ 


فلنا: لوجوه خمسة: 


الأول: ا للا فك ف آن النظر المفرون بحرف (إلى» حقيفة 1 نظر العين ]217 
فوجب ألا يكون" حقيقة في الانتظار؛ دفعاً للاشتراك. 


إن 


الثاني: وهو أن كل لفظتين تفبدان فائدة واحدة؛ فإن كل حرف يصحٌ أن يقترن 
بأحدهما وجب صحة قرنه" بالآخر على ما سيأني تقريره في باب الإمامة عندنا آن۵) 
لوك ما جاء بمعنى «الأول). ۱ 


لکنه بص أن يقال: «نظرت إليه» ولا يصح أن يقال: «انتظرت الیه) وبصح 
أيغيا أن قال «اننظرته)» ولا يقال : «نظرته» بمعنى الرؤية؛ فو جب التباين. 


ا أن من قال: «نظرت إلى زيد» وم يوجد شىء من القرائن الدالة على 
أن المراد نظر العين أو الانتظار؛ فإنه پتبادر الفهم إلى نظر العين» ولا يبقى متردّدا في أن 
مراد“ هو نظر العين أو الاننظار» ولو كان النظرٌ حقيقةً في الانتظار حصل هذا التردّد. 


الرابع: وهو" أن أبا سین( لما احتجٌ بصحة تقسيم النظر إلى نظر الرضا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج)» وف (ب) زاد: «فنظر العين»). 
() في (ج): «أن لا یکون». 

(۲) في (ب) و(ج): صحة اقترانه». 

(4) في (ج): «عند بیان آن». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «الولی». 

(1) فوله: «انتظرنه ولا يقال» زيادة من (ب) و(ج). 

)۷( زاد في (ب) و(ج) هنا: «وهو). 

(۸) فوله: «هو) زيادة من (ب) و(ح). 

() فوله: «وهو» زيادة من (ب) و(ج). 

(۱۰) في (): «احسن). 


سس یت سس سس سبي ب وريب ويم و O‏ 1 01011 1 1 


۱۳ ٩ ل سس سي‎ al 
ونظر الغضب -علی أن مسمى النظر تقلیب الحدقة  زعم أن ذلك يدل على أن النظر‎ 
لیس اس للرؤية» وإلا لكان المنقسم إلى نظر الرضا ونظر الغضب بعض ما يسمى‎ 
بالنظر؛ لأن كل ما يسمى به.‎ 

وإذا ثبت ذلك فنقول: هذا الكلامٌ يُوجب عليه القطع بأن النظر لا يفيد 
الانتظار؛ لام يقولون: (ما زلت أنظر إلى فلان حتى رأيته» أو «حتی رأيت وجهه)؛ 


فجعلوا الرؤية غایةً لمطلّق النظر؛ مع أن الرؤية ليست غايةً للانتظار. 


فلو كان النظك اسا للانتظار؛ لکانت الرؤية غاي لبعض ما يسمى نظرا؛ لا 
لکل ما يسمى بذلك» ولو كان كذلك لما أطلقوا القول في جعل ETE‏ 
للنظر المطلق. 

الخامس: وهو أن أبا الحسين إنا حمل النظر في هذه الاية على الانتظار 
بعد أن تین" أنه لا يُمكن إجراؤه على ظاهره» وجعل حمل على الانتظار من باب 
التأويل. 

ولو كان النظرٌ المعدّى ب(إلى) حقيقة في الانتظار لما احتاج في صحة حمله إلى 
القدح في صحة حمله على معناه الأولء ولا سماه تأويلاً؛ لآن حمل اللفظ الشترك بين 
معتیّن عل الحرها لا ی 

قوله: كي عن الخليل أنه قال: «نظرت إلى فلان» بمعنى «انتظرته»؛ وعن ابن 
عباس(*) مثله. 


(۱) فوله: «غاية» زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) فوله: «وهو» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): (بين). 


- (4) في (ج): «حل اللفظ الشترك على آحد معنيبه لا يسمى). 


() زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنه» ورمز ها باارض». 


نهاية العقول 
فلنا: هذا النقل مُعارض بنقل جملة أئمة التفسير من أهل السنة عن أهل اللغة أن 
النظر المقرون ب «إلى» ليس إلا لنظر العين. 
وأما() الاشعار فلیس فیها ما یل عل فولكم: 
آما قوله: وشع ینظرونٌ إلى ہلال 
اوا آن الما ب ون ال ال E‏ الطمع» فكذلك الشعتُ 





۱ پنظرون ال بلال (4) نظراً يقارنه الطمع؛ فالتشبه وقع ف النظرین موی بخ هي (ه) 


مقارنان للطمع. 


و ما قر له( واذا نظرت اليك من [فلك ]۷ 


فا جواب أن الانسان نا يُوصّف بأنه يجود بالنعم إذا ٌظر إليه نظراً دالا على کونه 
طالبا لذلك الجود لا إذا انتظر ذلك منه؛ فان جرد الاننظار لا يكون سبباً للجود. 


فالجواب: أن الفقير - وإن كان پنتظر اموسر" - فقد ينظر إليه نظراً دالا على 
وه جرلا لب ال لیس له ل لول رزو سيمل ان 
واا : کل © المنلائق ق پنظرون سجاله. . 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فأما». 

(0) في (ب) و(ج): «هلال». 

() في (ج): «وكذلك», 

(4) في (ج): «ملال). 

(۵) قوله: «هما» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «للطمع وفوله». 

(۷) في (أ) و(ب) و(ح): «ملك». وصححناها اعتهاداً على الشعر الذکور سابقاً. 
(۸) في (ب) و(ج): (پنظر ناقل الوسر». 

() في (ب) و(ج): «وفوله كل). 


ال عشر: ا ا ی ی 
واد عابلا اسان به 

وأما قوله: وجوه ناظرات يوم بدر. 

فالجواب: أن بعض الرواة روى البیت: 

وجوه ناظرات يوم بكر 

وزعم أن مراد الشاعر منه بوم الييامة. سمي يوم بكر؛ لآن القتال كان فيه مع 
بنى حنيفة رهط مسيلمة الکذاب» وبنو حنيفة بطن من بكر بن وائل» فسمي ذلك اليوم 
يوم" بكر لهذا! وعنى بال رحمن مسيلمة الكذاب؛ فإنهم كانوا يسمونه رهن اليامة. 

اییقال: إنا نجمع بين الروايتين؛ لأنا نقول: هذا الشعر روي على أنه شعرٌ واحد 

وما“ قوله: ويوم بذي قار رأيت وجوههم. 

فا حواب: أن المراد من الموت الشجعان؛ لأنهم کون موتاً؛ كما قال الشاعر 
۱۳ ابن كثير اطا 57 


وثل هم: باوروا بالغدر والتسوا مرجم رل مايوه 


(۱) قوله: «املال» زيادة من (ب) و(ج). 

20 52 (ج): (وفو له وجوه؟. 

۳ في (ج): (پیوم». 

(5) فوله: «وآما؛ سقط من (ج). 

)0( في (ج): (پسموهم). 

() زاد في (ج) هنا: «رشيد). 

(۷) في (ج): «والتمسوا عذرًا لترككم لأني أنا». 
(۸) زاد في (ج) هنا: «آي آنا سبب الوت». 


۱۲ هاية العقول 





فان جعلوا ذلك مجازاً جعلنا آبياتهم أيضاً جازات. 
وا فوله: 
وجوةٌ بها ليل الحجاز على النوى ‏ إل ملك زان المغارب ناظرَ0" 


فالجواب: أنه يمكن أن يقال: أخها ثراه على بعل من الملك؛ لأن الناس د 
العادة معانو نكن الملل وانها سمي ذلك القدر من البعد نوی؛ لاحدال أنه كان 


مطروداً خائفاً”؟ من الدنو إليه» ومثل ذلك بصح ها مه 
الثاني: أن النظر في الآبة مُعدی إلى الله اد والانتظار لا يمكن تعدیته 
اله 


قوله : لالم أن النظر معدى إلى الله تعالى؛ لأن صيغة" «إلى» ليست للتعدية. 
فقد سبق الحواب عنه. 

قوله: يضمر فيه الثواب. 

قلنا: الإضار على" حلاف الأصل. 


قو له الله تعاى قابل بين أول الآية وبين آخرهاء فلو كان را بأول 
لنفاها في آخرهاء ولقال: اوجوه پومئد باسرة غير ناظرة». 


الاية الرؤية 


)0( في (ج): «أيضًا مجادً ا آما». 

(۲) سقط عجز البيت من (ب) و(ج). . 

() في (ب) و(ج): «خائفا مطرودا». 

() قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

(۵) قوله: «إليه» سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «آن النظر إلى الله تعالى معدى فان صیغة). 
(۷) قوله: (على) سقط من (ب) و(ج). 
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الاصل اطادي عشر: في الرؤية ٣ا‏ 

قلنا: انس أن رعاية التقابل واجبةء فم الدليل على ذلك ؟ 

ولئن سلّمنا ذلك» ولكنه تعالى('» جعل أحد قسمي الوجوه ناظرة والقسم 
الثاني منها باسرة وهذا القدر كاف في التقابل. ظ 

فلئن”" ادّعيتم أنه لاب في هذا التقبّل من بیان آن كون الوجوه ناضرةً ‏ لا 
كانت لأجل الرؤية وجب أن يكون كون الوجوه باسرة؛ لأجل عدم الرؤية! 

فهذا الحكم لا يشهد له شبهة فضلاً عن حُجّةَ! 

وكيف يمكن إِيِجابُ ذلك ولیس كل ما اقتضی حصوله كود الوجه ناضرا 
اقتضى عدبّه کون الوجه باسراً؛ لاحتمال أن يكون الذي اقتضی حصوله مُقتضياً 
کون الوجه ناضراً من باب التفضّل» فلا يكون عدم حصوله مقتضياً”” کون 
الوجه باسراً. 

قوله: إن المفسرين فسّروا هذه الآية بالانتظار. 

قلنا: الروايات التي ذکرنموها مُعارَضة بالروايات التي تشتمل عليها كتب 
التفسير والأحاديث؛ مثل «تفسير الثعلبی» و«الواحدي». دمثل «کتاب الرؤية» 
للبيهقي؛ فلا نطو الكتاب بذكرها. 

- الثالث: أن الانتظار يكون مع الغم: 

قوله: انتظار الثواب المقطوع بوصوله لا يتضمّن العم 

قلنا: سبب الم فواثٌ الطلوب؛ فإذا كان المطلوبُ فائتاً كان الغم حاصلا. 
(۱) فوله: «نعالی» سقط من (ب) و(ج). 


(۲) في (ب) و(ج): ولئن». 
(9) في (ج): (منقضیا. 


١‏ نيان عفر 


وما حكوه من أن بعض الأسخياء بود ويؤخر الإنجازء فهو معازش بالثل 
السائر: «الانتظار موت آحر»۱). 

فوله: حصول الغمٌ عند الانتظار من فعل الله تعالى فيجورٌ أن لا یفعله(. 

قلنا: ولکنه تعال"" إن) ذکر هذه الاية للثرغیب» وذلك پستدعی کون الذکور 
من جنس ما برغب فيه في العادة؛ لتشتدٌ الرغبة عنده. 





ألا تری أن تعالى لم یرب عباده إلا بالأشياء التي اعتقدوا کوتها لذيذ ول 
رغبهم بالدخول في النيران ومشاهدة الأهوال» وإن كان يجوز عقلاً أن یدهم عند 
دخول النيران”؟' ومشاهدة الأهوال. 

قوله: رؤية الله تعالی غير دائمة» فيكون الشوقٌ حاصل إليها عند زوالحاء فيكون 
الغم حاصلا. 

قلنا: الذي نذعیه أن الذکور في معرض الترغیب لا بد وأن پکون من جنس ما 
لا يقارنه الم في العادة حتى نشتد الرغبة عنده. 

فأما لا يذكر”* في معرض الترغيب؛ فإنه يجوز أن يحلية الله تعالی عن الخم» وإن 
کان في العادة ها پفارنه الغم. 


قوله: الومنون لهم حوال ختلفة في الوقف بعضها هائل موف(). 





() في (ب) و(ج): «الوت الأحمر). 

(۲) في (ب) و(ج): «لاپفعل». 

(۳) قوله: «تعال سفط من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) ورج): «النار). 

(0) في (ب) و(ج): «فأما ما لایکون مذکورآه. 
0 في (ب) و(ح): «هائلة حوفة). 


1 ب تب 


الأصل اسمادي عشر: في الرؤية ۱۶ 
قلنا: هب أن ذلك جائل لكنها لا تصلح() أن کر( في معرض الترغيب. 
قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد من النظر تفلیب الحدقة؟. 
قلنا: لأنه يقنضي کون النظور إليه في امه والنظور إليه -المذكور" في الآية ‏ 
هو الله( تعالى» ويستحيل أن يكون في الجهة. 
قوله: صيغة ل هنا واحل( الالاء. 





قلنا: قد مر إبطال ذلك» والذي پیطله في هذا القام حاصة: أن نظر العين لا شك 
۴ أن لا بعدی الا ب«إلى»» فلو كان المراد ببالل» هنا" واحد الآلاء لقال: وجوه وميد 
َة إل" ربا ناظرة. فلا لم يكن كذلك بطل ما قالوه. 

قوله: يُضمر الثواب فیه "*. 


تلنا: الإضار على **) حلاف الأصلء وما ذكرتموه من الروایات فهي مُعارضة 
ا في كتب أصحابنا من الروایات الدالّة على أن النظور إليه هو الله تعایی. 


قوله: إذا جوزتم الرؤية من غير كيفية فجوّزوا۱ حصوله في الجهة من غير 
)١(‏ في (ب): «جائزة ولكوما لا يصح). 
(۲) في (ج): «جائزة ولكنها لا يصح أن يذكرا. 
(۳) قوله: «المذكور» زيادة من (ب) و(ج). 
(6) زاد في (ج) هنا: اسبحانه وا. 
(۵) في (ب) و(ج): اهنا لواحد). 
(5) في (ج): (ههنا». 
(۷) بالتئوين...... غير محركة في (ج). 
(۸ في (ج): (فيه الثواس». 
)٩(‏ قوله: «على» سقط من (ج). 
()كذافي (ج): «جوزتم الرؤية من غير كيفية فجوزوا)» وفيهم|: «جوزتم كونه من غير كيفية فجوزوأ». 


۱5 نهاية العقول 
قلنا: الفرق ظاهر؛ لانا إذا رأينا ‏ في الشاهد - شيئاً؛ فانا نعقل - بالبديبة - 
ولذلك؛ فان العترلة لم پقولوا بأن الرژية نفس المقابلة"» بل زعموا آما 
وإذا عفلنا - بالضرورة ‏ الفرق بين الرژية وبين القابلة ۸ يكن قولنا وت 

رؤية منفكة عن الفابلة 5 قولا متناقضاً. 
فأما إذا قلنا للشيء: إنه حاصل في الجهة. فلا پعقل من الحصول في الجهة إلا 

شغلل تلك الجهة إما بالذات كما في الجوهرء أو بالعرض كا في الأعراض. 
فلو أثبتنا ا لحصول في الجهة مع نفي الشغل با مين لكنا قد نفينا عن ما تنم 

وذلك متناقش فظهر الفرق. ظ 
قوله: إن دل ما ذكرتموه على أن النظر يفيد الرؤية فهاهنا ما يدل على أنه لا 

ف 
قلنا: لا نسلم. 
آما مسکهم آولاً بقوله تعالى: : رهم بنظروت | |6۷ کر م يصوت € [الأعراف: 

۸ ]. 
قلنا: لا یمکن إجراء هذه الآية على ظاهرها؛ لأن النظر القرون ب (إلى» عندنا 

)١(‏ فوله: «التفر فة) سقط من (ب)» وني (ج): «نعقل الفرق بالبديبية». 


(۲) كذا في (ب) و(ج): «نفس القابلة» وفي (أ): «تبین). 
(۳) كذا في (ب) و(ج): «بثبوت»» وي (أ): (ثبوت). 





() في (ب) و(ج): «لا يفيد الرؤية». 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية - 

آما الرؤية أو التقلیب() فلا يمكن حمل النظر هاهنا على واحد منهما؛ لأن الآية 
توليك فق الاصنام ومعلومٌ أن الرؤية والتقلیب غير حاصلين لما. 

وأما القابلة فمن المعلوه'" أن مُطلق المقابلة لا يُسمى بالنظرء وإلا لصح أن 
قال فیمن أدبر عن الشىء: (إنه ناظر إليه»؛ لكون ظهره مقابلاً له! بل المقابلة المسمأة 
بالنظر هی مقابلة الحدقة الصحيحة؛ وهذا العنی أيضاً غير حاصل للأصنام. 

فثبت أن مُسمّى النظر_على جميع المذاهب غير حاصل للأصنام. 

وإذا كان كذلك؛ وجب تأويل الآية فيكون المعنى”": وتراهم كأنهم ينظرون 
إليك وهم لا يبصرون. على هذا التقدير يسقط الاستدلال. 


وأما تمسّكهم ثانياً بأن النظر لوكان هو الرؤية لصح أن يُقال: «رأيت إلبه»؛ كا 
ُقال: انظرت إليه). 


قلنا: هذا جاترٌ؛ ى) في قوله تعالى؟»: # ألم تَر لل ریک € [الفرقان: ه4]. 
٠‏ وأما تمسكهم ثالث بأنه بُقال: «نظرت”" إلى الحلال فلم آره». 


قلنا: لاْسلَم أن ذلك مسموع من أهل اللغة! نعم يقولون”): «نظرت إلى جهة 


املال فلم أره) 5 





)١(‏ في (ج): «والتقليب». 

00 زاد في (ج) هنا: «(بالضرورة). 

(۳) زاد في (ب) و(ح) هنا: «والله اعلم». 
0( قوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 
(۵) في (ب) و(ج): «بقوهم نظرت». 
(5) في (ب) و(ج): «بلى قد يقولون). 





۱ 5-5 عفدنا لسرن 

وأما مسکهم رابعاً بأنا نرى کون الجماعة ناظرةً إلى املال ولا نری() رژيتهم. 

قلنا: إنا ری حرکاتِ آحداقهم إلى جانب افلال ولا نرى” " رؤيتهم, ولا نزاع 
ي تغاير هلين الأمرين» وإنا اتزاع في أن المسمى بالنظر ماذا؟ وذلك لا يعرف با 
فلتموه. 

وأما سائر عروتي كرا ييا E‏ إن كي ان 
نتکلم على کل واحدٍ منها بوجوو مفصّلة ظ مفضّلة ‏ ولكن الأولى في دفیها؟) أن نقول: إن ا 
ينا أن الأمة لم يسملوا النظر في هذا إلا على التقليب أو عل الانتظار أو عل ال ود 
وقد أبطلنا الفسمين الأولين وجب أن يكون المراد من النظر هاهنا الرؤية. 

والأصل في الاطلاق الحقيقة فو جب أن يكو ن لفظ «النظر» حقيقة في الرؤية 

وإذا كان كذلك كان الذي عولنا عليه في أن النظر حقيقة في الرؤية ل۷ 
الدليل» والوجوه التي عوّلتم عليها في أن النظر ليس للرؤية ولا , بصحٌ أن يذكر في 
معارضة الدليل الذي ذكرناه؛ لأن التعویل فیها على الإطلاقاتٍِ2 و الأشعار » وتلك 
الإطلاقات والأشعارٌ غير منقولة إلينا بطريق التواثر بل الآحادء وما" كان كذلك؛ 





)١(‏ قوله: ااثرى» زيادة من (ب) و(ج). 

(0) في (ج): «نری)». 

(۲) فوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 
)4( في (ب) و(ج): (آمکن). 

() في (ب) و(ج): «جوابها». 

() في (ج): «النظر في هذه الآية لا عل». 
(۷) في (ج): «وهذا». 

(0) في (ج): «الإطلاق». . 

() في (ب) و(ج): «ما). 


١ 4 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية 


فإنه لا حصل العلمٌ بكونه من اللغة؛ كا“ أن الأخبار المرويّة بالآحاد لا يحصل العلم 
بكونما من الشريعة. 
وبا ملة: فمعارضاً التواتر بالاحاد ف ا 


ثم إن سلمنا صلاحيتها لذلك» ولکنا(؟) نعارض وجوقهم بوجوو آخر: 

فمنها(*: قوله تال حکاية عن موی :ر آرن أنظرٌ إل e‏ 

طلب النظر إليه وليس الطلوت هوالنظر إلى آیة من ' آياته_لما مر من ابطال ذلك - 
فشت أن الطلوت هو النظر إليه تعالى. 

وظاهٌ أنه ما كان مطلوبة تقليب الحدقة إلى سَمته(» والا كان موسى عليه 
السلا جز كونه تعالى في الجهة وان غير جائز على ما مرا ولا الاننظارَ؛ فوجب لا 
يكون النظرٌ الذي طلبه موسى عليه السلام""' هو الرؤية» والأصل في الإطلاق ‏ 
الحقيقةٌ؛ فثبت أن" النظر حقيقة في الرؤية. 


(۱) قوله: فى|» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): (فمعارضة التواثر بالآحاد غير جائز). 
(۳) في (ب) و(ج): «جائز ولئن». 

(4) في (ب) و(ج): «لکنا". 

(5) في (ب) و(ج): «منها». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «علیه السلام» ورمز ها باع م). 
(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا : قال آن تر ۹6. 

(6) في (ج): «ما كان تقليب الحدقة ی 
(9) في (ج): لع. م). 

(۱۰) في (ج): (ع. م). 

(۱) زاد في (ج) هنا: (هو). 

() في (ب) و(ح): (فوجب أن پکون». 


0 0۹ 


نباية العقول 





ومنها قول النابغة الذبياني: 


ودغ أمامة والتودیع تعذیر وما وداعك من خفْث به الع 
وما رأپتك إلا نظرة عرضت يوم البعامة والمأمور معذوژ) 





استثنى النظر من الرؤبة» فوجب أن يكون من ج: 

ولا يقال7): إن ذلك يجري مجرى قوهم: (ما رأيتك إلا ساعة» آی: «ما رأيتك 
إلا مقدار ساعة»؛ لأنا نقول: الأصل في الستثنی أن يكون من جنس المستثنى منه» فمن 
ادعى أنه ليس كذلك فعليه الدليل. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: آنا متى عارضنا الوجوه التي عوّلوا عليها ببذه الوجوه 
بقي لنا ما نتمسك به ولا سليا فن العارض. 

ثم لئن سلمنا صحة الوجوه"*" التي عوّلوا عليهاء ولکنها نا تدل*2 على أن 
النظر اسم لتقلیب الحدقة» وذلك لا ينفي کونه اسم للرؤية أيضاً. 


باس ۰ 
سے ی 


۳ 
مه 4 


قوله: لم يقل أحدٌّ من الأمة بکون هذه اللفظة حقيقةً في الأمرين. 


فلنا: لا ْسلم؛ فان القائلين بكون الله تعالى في الجهة يحكمون بدلالة هذه الرؤيةء 
وعلى تقليب الحدقة إلى جهة الله تعالى. 


قوله: الاشتراك على حلاف الأصل . 





() في (ب) و(ج): «مأمور). 

() في (ج): «لا يقال». 

(9) في (ج): «(من». 

(4) في (ج): «الوجود). 

(0) في (ب) و(ج): «علیها لکنها نا تدل»» وفي (أ): «يدل» بمثناة نحتية. 





الأصل اسمادی عشر: في الرؤية - مس بت وس نی E‏ ۱۵۱ 
قلنا: نعم! ولکنه() يجب الصیر إلبه عند قیام الدلالة القاطعة علیه» وقد ذكرنا 
دلیلنا على ذلك. 
قوله: نهم قسموا النظر إلى: نظر الغضبان ونظر الراضی" ولو كان ابحم ار 
وافعاعلى الرؤية حقيقة حقيقةٌ؛ لكان المنقسعٌ إلى هذه الأقسام بع مايُسمّى بالنظر لا كله" . 
قلنا: الإجماع حاصل على أن المنقسم إلى هذه الأقسام بعض ما يسمّى بالنظر 
لا كل ما يسمى به4)؛ لأن الانتظار يسمى بالنظر عندكم حقيقة مع أنه لا ينسم إلى 


۳ الأقسام! 


م 
+4 


وأيضاً فلأن تفسیم النظر إلى هذه الأقسام يصيرٌ فرينة د دالّةَ على أن الرا5(*) بعض 

قوله: لو كان النظرٌ مشتركاً بين الرؤية وبين التقلیب؛ ا صخ أن نجل 
الرؤية غايةً له؛ لأنه يُوهِمٌ كول الشىء غابة لنفسه. 

قلنا: جعل الرؤية غابة للنظر فرينة ول( عل أنه لدو ا مراد هرن النظر هو (۸) 
الرؤية» وهذا ىا أن نفي الامتناع يسمى بالصحة؛ والجوازٌ أيضاً يسمى بالصحة؛ حتى 





(۱) في (ب) و(ج): «لکنه». 

(۲) في (ج): «الرضی». 

2 في (ج) : ل كل ما يسمى به). 

(5) زاد بي (ب) هنا: «قلنا : الا ماع حاصل على أن المنقسم ٍل مذه اا ی ما یسمی وار وفيه 
نكرار» فوله: «لا كل ما پسمی به) سقط من (ج). 

)0( زاد في (ج) هنا: (منة). 

(5) في (ب) و(ج): «الرؤية وبين تقليب الحدقة ل صح أن يجعلوا». 

(۷) قوله: «ندل» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) قوله: «(هو» سقط من (ب) و(ج). 





. غباية العفول 
ان لظ الصحة اس" مشر تین ويس لو دیمع ؟ منه لکونه مُوهماً 

ثم إن سلمنا أن النظر حقيقة في تقليب الحدقة, وأنه لا يمكن حل النظ هاهنا 
۳9 اد nere‏ شنت 
رود كان النظر جارياً جری اسب للرقية. 

والتعبیر بالسبب عن المسبّب من آفوی"" وجوه الجازات؛ لأن دلالة الجاز 
دلالة التز امة! رز المسبّب للسبب آقوی من ملازمة ساثر الاشیاء بعضها 
لبعض» والكلامٌ إذا تعر له على حقيقته وجب حمله على [آظهر ٩]‏ مجاز ۰ اه 


فإذن يجب حمل النظر على الرؤية إلا أن يذكر الخصمٌ مجازاً آخر بصلخ أن 


پعارض ما ذكرناه. 
الذي بذك الخصم هو حل ار عل نار و ركام 
وإضار الثواب فيه. 





() في (ب) و(ج): «كان اسم). 

(۲) قوله: «اسما» سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ب) و(ج): (پمنع». 

() في (ب): «هنا ولئن». وفي (ج): (ههنا ولشن». 

(0) في (ب) و(ج): «حله على ذلك». 

(5) في (ب) و(ح): «بالنظر». 

(۷) في (ب) و(ج): «عن السبب آفوی». 

(۸) كذا في (ب) و(ج): «دلالة الجاز الترامية»» وفي (أ): «لزامیة». 
(9) «آظهر»: زيادة من (ب) و(ج). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «وتقرير). 


این ما انس ید ندوب مسي لوو بح ل چ ی 


TATE ااال هگ‎ rs 


اعم نع بو سرت توت تج یت کت کت 70117272 ا ا 1 تن . 


اه ا ج سس سس ۱۵۲ 


صاع 


آما الانتظار فمعلوم أنه لا تعلقٌ بين تقليب احدقة) وبینه؛ لا بالسببية؛ ولا 
بالمسببية» ولا بالملازمة. 

وأما إضار الثواب فهو أيضاً بعيد؛ لأن إسقاطً الضاف وإقامة الضاف إليه 
مقامّه”؟ نا يجوز عند تعيين المضاف في نفسه بدليل من الدلائل ليحصل الإفهام 
من الكلام؛ ا فوله تعالى: # وسح لٍالْمَرَيَةَ 4 أي: أهل القریة*)؛ لأن السؤال 
للجواب» ولا جواب یر من الجمادات؛ فلم أن المراد به الاهل. 

فأما إذا لم پو جد دلیل على تعيين المضاف الحذوف وأنه لا يجوز حذفه. 

ألا ترى أن قائلاً لو قال: «رأيت زيداً» وأراد به داره أو فرسه أو بستانه كان 
تخطتاً؛ لاستواء( الأشياء وما سواها أيضاً في صحة الإضافة. 

ثم إن الذي يصح إضافته إلى الله تعالی كثيد مثل الجنة» والعرش» واللائکته 
والاأنساء» السا وعباده الصالحين. والدوره والفصوره وغیرها؛ فتعیان البعض 
ضف دلپل بوجب ال 3 غير جائز. 


فثبت آن حمل النظر هنا على الرؤية”؟ أولى من حمله على غيرها. 


)١(‏ في (ب) و(ج): این التقليب). 


(۳) في (ب) و(ج): «الكلام مثل». 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «أهلها». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (فإنه). 

() زاد في (ج) هنا: (هذه). 

(۷) قوله: «الرسل! سقط من (ب) و(ج). 
(۸) في (ب) و(ج): امن غیر». 

(9) في (ب) و(ج): «على الرژية هاهنا». 


۱۵ 





قوله: النظر يفيد روية منزّهة أو مكيّفة. 
لیا نید أصل الرؤية مع قطع النظر عن قيودهاء ولولا هذا الاعتباژ لا صحّ 
إطلاق الوجود على العاني التي ۸( ینصوّزها أهل اللغة. 


قوله: سلّمنا أن النظر يُفبد أصلٌ الرؤية» فلم لا يجوز أن يكون المراد هاهنا رؤية 
الثواب؛ لأنه(' روي ذلك" عن اله اي47), 


قلنا: الإضمارٌ على حلاف الأصل. 


وروایانکم"* - مع أن أهل الحديث لا يقبلون شيئاً منها - فهی() معارضةة 
بالروايات الذکورة في كتب أصحابنا”"" على آنا قد یا آن مثل هذا الإضار غير جائز» 
وبالله التوفيق”". 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لا). 

() في (ب) و(ج): «فانه». 

)۳( فوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 

() زاد في (ج) هنا: (رضی الله عنهم). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «وروایتکم». 

( فوله: افهي» سقط من (ب) و(ح). 

)¥( زاد في (ج) هنا: ال رحمهم الله». 

(۸) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 


الأصل الثاني عشر 


اه 














ل لعي الم س 


۱5۹ 


الاصل الثانی عشر 
فیا یستحیل على الله تعال 
ره * و 
وفيه نسع 
السألة الأولى: في أنه سبحانه" لیس بحسم: 
وفيه ا مسالا 
المسلك الأول: قد دللنا فيا مضی على حدوث الاجسام» ودللنا على قدم 
الصانع وذلك کاف في العلم بأنه تعالی لا یمکن أن يكون جس). 


ولكنا استعمّلنا في تقرير المسلك الأول من المسالك الدالّة على حدوث الأجسام 
مقدمة ‏ تلك المقدمة وحدها -تکفینا في بیان أنه تعالى ليس بجسم. 


فأردنا هنا" أن نعيدٌ تلك المقدمة» وأن نبنيّ عليها امتناع کون البارئ تعالى 


. جساً؛ لتكون المؤونة في هذا الطلوب" آحفت. 


(۱) فوله: (نسع» سقط من (ج). 

(؟) في (ج): «أنه تعایل». 

(۳) قوله: (ثلاثة) سقط من (ب) و(ج). 

(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: «أنا نقول». 

(۵) قوله: «هنا) سفط من (ج). 

(7) فوله: «تعالل» سقط من (ح). 

(۷) قوله: «في هذا الطلوب» سقط من (ب) و(ح). 


بل م سب متخ سس ]0 
" وئلك المقدمة: مي آن الأسبارياسرها مب اشتراقها قي کل عاجب ونجور 

ویستحیل عليها من الصفات؛ لأنه لو اختصٌ بعض الأجسام بامر واجب لکان(۱) 
اختصاصه بذلك الا مر إما أن يكون جسمینه ۳ أو با يحل فيهاء أو لما یکون حلا هما 
أو لامر غير حال فیها ولا محل طا. 

وقد مر الاستقصاء في إفساد" هذه الأقسام استدلالا واعتراضاً في مسألة 
الحدوث فلا نطو بإعادتها. 

وإذا ثبنت بتت هذه المقدمة بنينا عليها وجوهاً خسة في بیان أنه تعالى لیس بجسم: 

أوها: أنه لو كان جسماً لاستحال أن يكون عالماً قادراً حبا(*)؛ لأن اتصاقه مبذه 
الصفات إما أن يكون واجباء أو جائراً: 

فان كان واجبا لزم أن يكون اتصاف جملة الأجسام بهله الصفات واجبًء لكن 
الثانى باطل» فالمقدّم مثله. 


وان كان جائزاً افتقر-في اتصافه بها إلى مخصّص شتار على ما مرٌ. 
وذلك المخصّص ما أن يكون هوء أو غيره: 


والأول محال؛ ا حصصاً كولة عالماً قادراً حياء فلو كان 
الفاعل لعالیته وقادرپته۲) هو؛ لزم اتصافه هذه الصفات قبل اتصافه ما. 


() في (ب) و(ج): «کان». 

() في (ج): الجمسية). 

۳۱( ف 52 و(ج): «فساد». 

(5) في (ب) و(ج): (كثيرة). 

(۵) قوله: «حبا» سقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ح): «الفاعل لفادرینه وعالیته وحبینه». 


لس لع ل ع عا سسسب وس د ع سه سي سم وس سر سور هيه وس بسب سوب وسو ووس و ا عن شوو FITTS aa TTT‏ دک ag “ata ra‏ 


,= موس حو وب بر هت : 


الاصل العاق عشر: فا پستحیل عل ال تال ۱۰۹ 
ثم الکلام فيها کالکلام في الأول» فیلزم التسلسل. 
وان كان غيده» فذلك الغيدُ يمتنع ۲۱ أن یکون من آفعاله» والا لزم الدوژ. 
ون ل يكن من أفعاله كان هو محتاجاً- في کونه عالاً قادراً حياً إلى فاعل يجعله 
موصوفاً ذه الصفات. فلا يكون هو( إِهاء بل ذلك الغير هو الاله. 
ثم ذلك الغيرُ إن كان جس) عادت المُحالات”"» وان لم يكن جسمً) فالإلة ليس 


وثانيها: أنه تعالى(؟» لو كان جسم ما كان قادراً على خلق الجسم إلا بإقدار غيره 
له عليه؛ لأن ثبوت قدرته على خلق الأجسام آما أن يكون واجباء أو جائزاه ويعود 


التقسيمٌ الذکور. 

وثالثها: أنه لو کان جس)ً لكان حصا بشكل معيّن وحی۷) معين. 

وذلك الاختصاص یمتنع أن يكون واجبا؛ لا مر» وبمتنع أن يكون جائراً؛ 
لأن ذاته لا تيفك عن شکل معيّن وعن حيّر معين*» وذلك الشكل والحبز إذا لم يكن 


من لوازم ذاته2 كانت ذانّه٠'‏ حتاجة إلى حصوشما. 


(۱) في (ب) و(ج): «مننع». 

(۲) قوله: «هو» زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ج): «الحالات». 

(؟) قوله: «تعال» زيادة من (ب) و(ج). 


() في (ج): «وله». 


000 في (ب) و(ج): (وغير). 


(۷) فوله: «واجبا» زيادة من (ب) و(ج). 


)۸( : (ب) و(ج): (حبز معين وشکل معین) . 
(9) قوله: «ذانه) سقط من (ب). 
(۱۰) قوله: «ذاته) سقط من (ج). 


ظ هاية العقول 
والمتوقفٌ على الغير نکن لذاته» فيكون الإلهُ ممكناً لذاته» وذلك مُحالٌ؛ لما 
بينا أنه تال واج الو جود لذاته. 
ورابعها: أن كونه عالاً وقادرا"" ما أن ينوقف على اجتاع تلك الأجزاء أو لا 
فان توقف على اجتماع تلك الأجزاء؛ فذلك”؟ الاجتماع إن كان واجباً - مع 
وإن لم يكن واجباً كانت العالية والفادرية - التوقفتان على ذلك الاجتماع 
المکن الزوال ‏ ممكنتي”" الزوال» فيلزم صحة خروج الله" عن كونه عالاً قادرا 
حیا؛ فحنيكذ يحتاج في اتصافه بها إلى 7 





وان لم پتوفف ثبوت هله الفاح عل اجام 1 تلك40) الأجزاء بقيت تلك 


العيفات لتلك الأجزاء هل تقدیر افترافها» فیکون کل جزء منها موصوفاً بکل 
صفات الإهية» فيكون هناك آهة كثبرة» وذلك ال ار 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وهو محال. 

(۲) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

() في (ج): : «عالاً قادر!». 

() في (ب) و(ج): (ولا پتوقف فان توقف فذلك». 
(0) في (ج): «القادرية والعالمية»). 

(5) في (ب) و(ج): «المکنی». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(۸) في (ب) و(ج): «حباأعالاً قادرا». 

(9) في (ج): «ذلك». 

() في (ج): «وهو محال». 


ایا ان ی تلن وتف ا عل ا ی ی و 


هذه الأجسام() وقدمهاء وذلك حال. 
وأعلم آنا لا" نحتاج في هذه الوجوه المذكورة إلى بيان حدوث الأجسام إلا في 
الوجه الأخير» فمن اكتفى بتلك الوجوه الأربعة كفاه بيان وجوب تساوي الأجسام 
كلها" في كل الأحكام. 
وهي مقدمةٌ واحدةٌ من مقدّمات دليل حدوث الأجسام» ولا نحتاج) بعد 
ذلك إلى بيان حدوث الأجسام» ومن أراد الوجه الأخير فلا بذ له من ذكر تام الدلالة 
المسلك الثاني: لو كان الباری" متحيّراً لكان منقسیّاه ولو كان منقسً) لكان 
يتوقف في وجوده على وجود ما يفرض جزءا له» وجزؤه غيره. 
فلو كان متحيزاً لكان يتوقف في وجوده على وجود غيره» وکل ما كان كذلك 
فهو کر" لذانه لکنه تعال یستحیل أن بكون مك لذانه-عل ما مر ببائه -فیستحیل 
فان قیل: لا ُسلْم آنه" لو كان متحيّراً لكان منقسمًا. 
ولئن سلمناا) ذلك! فلم فلتم: إنه يتوقف وجوده على وجود آجزائه؟ 
(۱) في (ب) و(ج): «الاقسام». 
(۲) قوله: «لا) سقط من (ب) و(ج). 
)۳( فو له: (کلها» زيادة من (ب) و(ج). 
(4) في (ح): (حتاج». 
() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 
(5) قوله: «في» سقط من (ب) و(ج). 


(۷) في (ب) و(ج): ۷۷ نسلم أن الله تعالی». 
(8) في (ب) و(ج): اون سلمنا). 


الي يي 0111 ل 

وذلك؛ لأن ذلك المركب إما أن يكون هو نفس تلك الأجزاء أو غیرها()؛ فان 
كان الأول استحال أن يُقال: الرگب محتاج إلى تلك الأجزاء؛ لاستحالة حاجة الشیء 

وان ادعيتم أن ذلك الرکب غيدٌ تلك الأجزاء فنطالبكم أولاً بإقامة الدلیل0) 
عی ذلك. ظ 

وثانياً: نقیم( الدلالة على فساد القول٩)‏ به» وذلك: آنا لا نعقل من 
الدار مثلا(*؟ إلا جموع أجزائهاء ولو كانت الدار شيعا آکر) مغايراً لجموع تلك 
الاجزاء لصح أن يُوجّد أحذهما منفکاً عن الاحره وأن یعلم آحدّها منفكاً عن 
الآخر؛ لاستحالة احتياج كل واحدٍ منهم إلى الا شر. 

ولا آمتنع ذلك علما فتاه ها فلتموه. 

E‏ لوا ان المركّب مغایر للأجزاء! فلم فلتم: إن ذلك مال؟ 

قوله: لأن ا مركب مغايرٌ لكل واحد من أجزائه؛ والمحتاج إلى الغير تمكرٌ لذاته. 


فلنا: یسم لا يجوز أن يكون ذلك الرکب محتاجاً إلى تلك الأجزاء» ويكون کل 


)١(‏ في (ج): «آو غيرها». 

20( 5 (ب) و(ج): «الدلالة». 

(9) في (ب) و(ج): «وثانيا يضم). 

() في (ج): «على استحالة الفول». 

(0) قوله: «مثلا» سقط من (ج). 

(0) قوله: «آخر» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «مغايراً لتلك الأجزاء». 
() في (ب) و(ج): «ذلك عن فساد». 

(9) في (ب) و(ج): «فلتموه ولئن». 





اا لقاو ع یه هلاه ی ی 10017 
واحد من ثلك الأجزاء واجبأ» ويكون وجود ال رکب عند وجود تلك الأجزاء واجبا؟ 
ومتى كان کذلك() لم يكن لذلك الرگب حاجة إلى الاستناد إلى سبب منفصل» 
وحينئذ لا يلزم منه محال 

واوا 

فوله: لا نسم أنه لو کان متحيزاً لكان منقس). 

قلنا: للناس في قبول المتحيزات للانقسام قولان: 

فمنهم من زعم" أا أبداً قابلة للانقسام ومنهم من زعم أنه عي اسم 
إلى جزء لا يتج زا ولا يكون قابلا للانقسام. 

فعلى" المذهب الأول: لا شك في أن کل متحیر منقسم. 

وعلى المذهب الثاني: كل شعن ارفا منفسم إلا الجزء الذي ا 
فاذا ثبت ذلك فنقول: آما على القول الأول فلا شك أن البارئ تعالى لو كان 


وأماعلى القول الثاني؛ فإنه آیضا يكون منقسً) إلا إذا كان مقداره مقدارٌ الجزء 


)١(‏ في (ج): «ذلك». 

(۲) في (ب) و(ج): «منه المحال الجواب». 

(۳) في (ج): (زعم»» وفبهما: ارغم» بالراء المهملة. 
(5) في (ب) و(ج): «أنها). 

(4) في (ج): «لا پنجزی. 

(0) زاد في (ج) هنا: «هذا), 

(0) في (ج): «لا بتجزی». 

(۸) قوله: «أيضا» سقط من (ب) و(ح). 


اذ میس یس 0 
الذي لا پتجزا*؛ الذي موضع قدم البقة اعظم منه بألف آلف مرة. 


وكل عاقل يعلم - بالضرورة - أن ذلك الشیء لیس هو الُوجد للسموات 
ثم إن أصرّ على المطالبة مكابرٌ فطریق دفعه: أن يتمسّك بالوجوه التی يستدلٌ 


بها على نفي الجزء الذي لا ينجزاً”'؟ حتى تنقطع المطالبة. وسنتكلم بعد ذلك إن 
شاء الله في هذه المسألة. 


4 


قو له: فلتم: إنه لو کان منفسا لتوقف وجوده على وجود تلك الأجزاء؟ 

قلنا: لأن المركب مغايرٌ لكل واحدٍ واحد*؟ من أجزائه؛ ثم نه لا يوجد إلا عند 
وجود كل واحد من تلك الأجزاء» فيكون وجود ال ركب موقوفاً على وجود غيره. 

قوله: المرب لا حقيقة له سوى الأجزاء» فیستحیل٩)‏ أن يُقال: المركّبُ متام 
إلى الأجزاء. 

قلنا: الرگب لیس") جموع الاجزاء لذ آنه لیس کل الجن واحد منها؛ اذ 
لو كانت العشرة نفس کل واحد من آجزائها لكان کل واحد من آحاد العشرة عشرةٌ 
فیکون کل واحدٍ من تلك الآحاد عشرةً» فتکون العشرة مق وذلك باطل. 


() في (ج): «لا ینجزی». 

() في (ج): «لا بنجزی». 

(۳) فوله: إن شاء الله سقط من (ب) و(ح). 
(6) فوله: !واحد» سقط من (ج). 

)20 ف (ب) و(ج): (ویستحیل». 

(5) في (ج): «المركب نفس». 

(۷) في (ب) و(ج): «کل واحد منها». 


1 مع سمو مث 2 ا بتي ی ل لي سي توس 


جح Sr r‏ بجي ا م 2 17ت ORT‏ عع a gaat‏ 222" 


ا سوت ااا 001 


الأصل الثاني عشر: فيا یستحیل على الله تعال سد 8 
وإذا ثبت التغاير بين الجموع وبين كل واحد من آحاده استمرٌ الکلام. 


وهذا الاشکال إن وفع سیب احهل بالفرق(۱) بین کل الاحاد وبين کل واحد 
من تلك الاحاد. ۱ 





قوله: لم لا يجوز أن تکون الجملة ‏ وان" كانت ممكنة ‏ إلا أنها نکون واجبة 
لوجوب آجزائها؟ 

قلنا: هذا إن تع |ذا كان كل واحد من ا ارال توا الوجود. لکنا 
بن أنه يستحيل وجود موجودین واجبي الوجود للات 

وأيضاً: فإذا نفينا الجزء الذي لا يتجزأ©» لا يبقى هذا الاحتمال؛ لأنه لا 
پفترضص() في المنحيّر جزءاً إلا وهو قابل للفسمة» وكل قابل للقسمة فهو مکر؛ فإذاً 
۱ پهترضص ٤‏ المتحيز چ إلا وهو کر فيستحيل ‏ مع هلا التشدير_أن تکون(۷) 
الأجراء واجبةء وأن یکون الكل واجباً لوجوب تلك الأجزاء وبالله النوفیق. 

السلك الثالث: لو كان البارئ متألفا") من الأجزاء لکانت العالية الثابتة 
لبعض الأجزاء مغايرةً للعالية الثابتة للجزء الآخر؛ لاستحالة حصول الصفة الواحدة 
بالعدد لذائین» والعلم بذلك ضروري! 


)١(‏ في (ج): «ما یفرق». 

() في (ب) و(ج): «ٍن». 

(۳) کذا في (ج): «لذانبها» وني النسختین: «لذانها». 
(4) في (ج): «لا پتجزی). 

() في (ج): «لا پفرض». 

(5) فوله: (جزءا) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) في (ج): «یکون». 

(۸) في (ج): «كان الله تعال متألفا». 


ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الأجزاء عالماً قادراً حياً فیکون کل 
واحد منها اما وذلك تروت تعدد الشة. 

وهذا السلك لا پستمر الا على مذهبنا؛ حيث نفینا اشتراط البينة في هذه 
الصفات. 

وأما المجسّمة فقد تمسّكوا بآمور سنة: 

أوها(": أنه لا خلاف ‏ بين المسلمين” ‏ أنه تعالى عام بالأشخاص امسمانية 
فبل دخوها في الوجود. ومن علم شيئاً؛ فإنه يميز ذلك العلوع عن غیره» وما یمتاز عن 
غبره فهو ثابت؛ لأن الامتباز في العدم الصرف محالٌ. 

ثم إن تلك الأشخاص المسانية غير موجودة ف الخارج قبل آن صارت 
موجودة في الخارج؛ فان صورها لا بد وأن تكون موجودة في علم العالم» والباري 
تعاللى ‏ لا کان"" عالمً) بها قبل وجودها_فلا بد وأن تکون٩)‏ صورها مرتسمة في 
ذات البارئ تعالى» وما ترتسم فيه الصور الجسانية* لا بد وأن يكون جسمًا؛ لأن 
الصور الجسانية ها امتدادٌ في الجهات وذهابٌ فيها فتكون محلا هذه الصورةه فلا بد 
وأن يكون ذاهباً أيضاً في الجهات» فیکون جسأ» فيثبت”" أنه يلزم من کون البارئ 
تعالى عالاً بالاشخاص الحسانية کونه جس). 

وثانيها: وهو أنه تعالى مساو للأجسام في الاستغناء عن المحلٌ» وهذا الاستغناء 


)١(‏ في (ب) و(ج): «تمسكوا بأمور آوضا». 

(0) زاد في (ج) هنا: «في). 

(۳) في (ج): «فالباري تعالى لو كان». 

() في (ج): «یکون». 

(4) في (ب) و(ج): «وما يرتسم فيه الصورة الجسمالية). 
() في (ج): «فثبت». 





۱۱۲ ۰: سس‎ EE 
إن كان هو نفس الجسمية  فالباری) لأ شارکها في ذلك فقد شارکها في تمام‎ - 
الحقيقة؛ والمشارك في الحقيقة للجسم جس فالبارئ تعالی جسم.‎ 

وان لم يكن هو نفس الجسمية فإما أن يكون جزءا من حقيقة الجسم, وإما أن 
لاکن 

فإن كان الأول كانت" حقيقةٌ الجسم مرب من فيدّين» فيكون بين ذينكگ 
القيدين ملازمةٌ» وإلالم يحصل من اجنماعهم| حقيقة واحدة. 

وکل أمرّين بینهما ملازمة» فلا بد وأن يكون أحدهما ما ار ار لعل 
ال وإلا لكان كل واحد منه| غنيّاً عن الآخر؛ فيحنيئل لا يتوقف وجود 
واحد منه| على الآخر. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إذا كان الاستغناءُ عن المحل ‏ وهو أحد أجزاء ماهية 
الجسم فإن كان هو علةٌ لسائر تلك الأجزاء؛ لزم من الاشتراك فيه الاشتراك في سائر 
القبود؛ لوجوب التساوي ف المعلول عند التساوي في العلة. 


فالبارئ” لما شارك الجسم فيه وجب أن يشاركه في سائر الأمور التي با 
تتحقق الجسمية» فيلزم حصول المشاركة في تمام ا لجسمية» وان لم تكن علة بل معلولا؛ 
فالاشتراك في المعلول يقنضي الاشتراك في العلة؛ لاستحالة تعليل الأحكام التساوية 
بالعلل المختلفة؛ فحنيئذ يلزمٌ من الاشتراك في هذا الحكم الاشتراك في تمام الجسمية. 


)۱( زاد في (ج) هنا: (تعال). 

(۲) قوله: «آن» زيادة من (ب) و(ج). 

(9) في (ب) و(ج): «کان». 

(4) كذا في (ب) و(ج): «أو لعلة الآخر)» وفي (أ): «علة للآخر). 
(0) قوله: «(وهو» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعایی». 


۱۸ م له 


وأما إذا لم يكن جزءا من حقيقة الجسم ۷ ابا لزم() 

من الاشتراك فيه الاشتراك في حقيقة حقيقة سم لاستحالة تعلیل ۳" الأحكام المنساوية 
ختلفة» فثبت أنه يلرم من الاشتراك في الاستغناء عن المحل ‏ كيف كان - 

5 شتراك ق سياد 

لا يُقال: هذا منقوض بالأعراض؛ فإنها مع اختلافها في ماهياتها مشاركةٌ في 
الحاجة إلى الحل؛ لأنا نقول: الحاجة إلى المحلٌ والاستغناء عنه أمران متناقضان» 
فیکون آحدهما _ لا عالة -امر ونیا ال خر عدبا ا کلا رف 
النقيض عدميّين أو ثبوئيّين. 

وعند ذلك قلنا”©: لو كانت الحاجة إلى امحل مرا وت لزم أن يكون ذلك 
الأمر الثبون معلولاً لتلك الحقائق » فبلزم من اشتراكها فيه اشتراكها في حقائقهاء 
وذلك محال. 








لمآ اج نام ست رصن برو لا جم ایانم ت 
للحال*» ويلزم منه أن يكون الاستغناء عن الحل وصفاً ثبوتياًء فيلزم من 
الاشتراك فيه الاشتراك في الحقيقة» فيلزم من مشاركة البارئ تعالى"“ للأجسام في 
هذا الحكم مشاركته ها في الحسمية. 


وثالثها: أن جمهور العقلاء اتفقوا على أن ذات الله تعالى موصوفة بصفات۷: 


() في (ب) و(ج): «لزم أبيضاً). 

() في (ج): «تحلیل». 

(9) في (ب) و(ج): «نفول». 

(4) في (ب) و(ح): (لپس). 

() في (ب) و(ج): «وم پلزم الحال». 
() فوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): «بالصفات». 





اف الثان بعش فا تیا عل ال تفال ب تسه ۱۹۹ 

آما الأشعرية فأمرهم فبه ظاهر وأما ا معتزلة المشايخية؛ فإههم بصفونه بالأحوال» 
وأما أبو الحسين؛ فإنه يصفه بالأحكام. 

وقول من فسّر هذا الاتصاف بأ ذاته مؤثرة في تلك الأحكام باطل؛ لأنه تعالى 
أثر في العالم مع أنه غيرُ موصوف به7". 

وأما الفلاسفة؛ فإنهم يصفونه 0 للكليات97) مع أن تلك التعقلاتِ صور 
مساويةٌ لتلك الاهیات» وهي موجودة في ذاته. 

ویصفونه أيضاً بالصفات الإضافية مع أن الاضافات عندهم أعراض وجودية, 
فشت أن جمهور العقلاء يصفونه بالصفات. 

ثم لا معنى للاتصاف بالصفة إلا حصول الصفة في الجهة؛ تبعاً حصول 
موصوفها في تلك الجهة. 

فإنا لو م نعتبر ذلك لم يكن قيامٌ الصفة بالذات أولى من العکس! فيلزم اتصاف 
کل واحدٍ منها بالآخرء وهو محال. 

وإذا كان العنی من الاتصاف ذلك؛ لزم أن يكون الله تعالى موجوداً في الجهة 
بالاستقلال» وکل ما كان كذلك فهو جسم. 

ورابعها: أن الله تعالى فاعل وکل فاعل”؟» جسم؛ لأن كل فاعل فهو قادژ 
وحقيقة القادرية ‏ في الشاهد ‏ اعتدالٌ مزاج البدن؛ بدليل أنا متى عقلنا کون البدن 


معتدل المزاج علمنا كونّه قادرا وإن ل نعلم شیثا آخر ومتى لم نعقل كونة معتدل المزاج 


(۱) فوله: «به» سقط من (ج). 
(۲) فوله: «للکلیات» سقط من (ب) و(ج). 


)۳( في (ج): «فکل». 
(4) زاد في (ج) هنا: «فهو). 


ا ل لس سل 
م نعلمٌ كونه قادراً وان علمنا سائرٌ الأشياء» وذلك يدل على أنه لا معنى للقادرية ‏ في 
الشاهد إلا هذا الاعتدال. 


ثم إن الحقائق لا تختلف في الشاهد والغائب» فيجب أن يكون معنى کون 
البارئ قادرا هو هذا الاعتدال» ومتى كان کذلك) جمسمً. 


وخامسها: أن الفطرة الآولية تأبی وجود موجود غير خنصض بالجهة لا بذاته 
ومن لم يتقرّز في طبعه قبح القول”؟' بكون البارئ“ في الجهة بسبب الإلف 
والعادة والنشء”' على استقباحه. فإذا عرض على عقله وجوذ مو جود لا پمک( أن 
يشار إليه ‏ لا بالأصالة ولا بالتبعية كان استبعاده لذلك کاستبعاده( كقول من جوّز 
وإذا كان كذلك فلو جؤزنا القدح في هذه القضية_مع كونها فطرية جاز القدح 
۶ ى و 
ایضا في سائر القضايا الضر وریة» ومتی جوزنا؟) لزمت السفسطة! 


وسادسها: التمسّك بالایات التي پشعر ظواهرّها بإثبات الاعضاء والجوارح: 


(۱) کذا في (ب) و(ج): «في الشاهد)» وفي ([): (بالشاهد». 
(۲) زاد ف رج( هنا: «(کان) , 

() كذا في (ج): «كالعرض»» وي النسخنین: «كالغرض». 
(4) في (ب) و(ج): «القبول». 

(4) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() في (ج): «والنشو). 

(۷) في (ج): «ولا يمكن». 

(A)‏ في (ج): کاستبعاده». 

() زاد في (ج) هنا: «القدح فيها». 


الأصل الثاني عشر: فیما یستحیل على الله تعال . ۱۷۱ 
آما في الوجه فقو له تعالى: جرک € [الرحمن: .]٠١‏ 
وأما في العبن» کقوله" تعالی: #تجرى اميا متا # [القمر: ۱5]. 


وأما في اليدء فقو له تعالى: «عَملَتَ یدیا [يسّ: ۷۱]. 





وأما في الجنب» فقو له" تعالى: #إفى جشب اه # [الزمر: *6]. 
وأما في الساق» فقوله۲ تعالى يو م حسف عن سَاقٍ € [القلم: ۳ 
لا بقال: إنا نحمل هذه الایات على غير ظواهرها بالدلیل؛ لأنا نقول: الظواهر 


إما أن تكون دالَةَ على ما علم بالعقل صحنه( أو على ما لا يكون كذلك. 


فإن كان الأول ۸ جعل من تلك الظواهر فائدة مهمة. 

وان كان الثاني فإذا جوزنا أن يقوم دليل على وجوب صرفها عن ظواهره”) 
م مكنا" القطع بحملها على ظواهرها إلا إذا قطعنا بأنه لى يوجد دلالةٌ مانعة عن 
حملها(١2‏ على ظواهرهاء ولا طريقٌ لنا إلى العلم بعدم تلك الدلالة» إلا نا م نجد ما 
يصرفها عن ظواهرها. 


(۱) في (ب) و(ج): «فکقوله». 

() زاد في (ج) هنا: (ذي الجلال وال کرام». 
(۲) في (ب) و(ح): «فکقوله». 

(4) في (ب) و(ج): «فکفوله». 

(0) في (ج): «عملت أنعامًا». 

(0) في (ب) و(ج): «فکفوله». 

(۷) في (ب) و(ح): «فکقوله». 

(۸) في (ح): (صحة). 

)٩(‏ في (ب) و(ج): «من ظواهرها». 
() في (ج): ایمکننا. 

)١١(‏ في (ب): امن جلها». 


۱۷۲ - اة العفول 


وقد ینتم - في آول الکتات - أن الاستدلال بعدم وجدان( الشيء على عدمه 
طريقةٌ باطلة! وإذا كان كذلك دع مالس بوني عر كلدم الله وكلام 
ر على حمله عل ظاهره» وذلك حرج الكتاب والسدة عن أن سيد ف 
ا 
ُمكنه التمشّك بالكتاب والسنة أصلد ! 

وعند هذا تبجحوا وقالوا: القول بنفى الجهة والأعضاء عن الله تعالى مذهتٌ 
i O ۰ 1‏ نم 1 10 )ا كه 1۷1 وم من ۱ 
اوله سفسطة_على ما مضی تقريره في الوجه الخامس - وآخره زندقة-عل ما مضی 





نقریره في هذا الوجه -. 

والجواب عن الشبهة الأولى: ما مضی أن العلم لا پمکن أن يكون عبارةً عن 
نطباع صورة العلوم في العالم. 

وعن الشبهة الثانية: ما مضی في مسألة الرؤية: أن الاشتراك في العلول لا يدل 
على الاشتراك في العلة. 


وعن الثالثة: ما مز في مسألة الصفات: من آن"“ لبس اتصاف الشىء بالشیء 
عبارة عن حصول الصفة في الجهة تبعاً حصول محلها فيها 


)200 في (ب) و(ج): «الوجدان). 
( زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

(۳) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 
(4) في (ب) و(ج): «عن کونې)). 
(۵) فوله: «ما» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «آنه». 


د مو يت مج و e‏ رس جو يجي لالش a ETE TEN! TF‏ رت تا 77 ES TET‏ لاا لت لتم TTF‏ 


TET bs “4‏ ببس ی 


الأصل الثاني عشر: فيها يستحيل على الله تعال سس ۱۷ 

وعن الرابعة: أنا لا نسم أن القادرية عبارة عن اعتدال المزاج» بل هي عبارة عن 
التمكن من الفعل. 

ثم إن ثبت أن ذلك التمکن معلل في الشاهد-باعتدال الزاج لا يلزمٌ أن يكون 
في الغائب مُعللاً بذلك؛ لجواز تعليل الأحكام التساوية بالعلل المختلفة. 

وعن الخامسة: آنا لا سلم أن الفطرةً تأبى وجود موجودٍ غير حاصل في احير 
لا بالأصالة ولا بالتبعية. 

وكيف لا نقول ذلك والفطرة تشهد بأن الأشخاص الإنسانيةً مشتركة في معنى 
الإنسانية؛ فالقدر() الشترك فبه_إن كان له شکل ومقدار و حبرل يكن مشتركاً فيه 
بين الأشخاص ذوات الأشكال والقادیر ۳ والأحياز”" الختلفة. 

فإذن ذلك القدر) المشترك فيه جرد عن هذه الأمورء فإذا كانت“ الفطرة لا 
غنى ها عن الاعثراف بإثبات ما ليس بمحسوس في المحسوسء فکیف يقال: إا تأبی 
عن إثبات موجود هذا شأنه؟ 

وعن السادسة: أن أدلة العقل إما أن تكون محتملة للخطأء أو لا تكون. 

فإن كان الأول لزم من تطرّقٍ احتمال المخطأ إلبها" تطرّقٌ احتمال الخطأ إلى 
الكتاب والسنة؛ لأنه لا يمكن القطعٌ بكون الكتاب والسنة حجة إلا بالعقل» والقدح 


في الأصل يتضمن القدح في الفرع. 


(۱) في (ب) و(ج): «والقدر؛. 

(۲) «والقادپر» کثبت فِ (): «والفادر» بدون ياء. 

(۲) في (ب) و(ج): «والأحياز والمقادير). 

(8) فوله: «القدر) زيادة من (ب) و(ج). 

(0) كذا في (ب) و(ج): «فإذا کانت» وفي (1): «فإذن کانت». 
(0) زاد في (ج) هنا: «تطرق احشال الخطأ إليها). 


14 نهاية العقول 

وان كان الثاني فنقول: حمل الكلام على المجاز محتمل» وحمل الأدلة العقلية على 
غير مدلولانها ۲ غير حتمل» فإذا تعارضا كان التصرّف في الحتمل أولى من التصدّف 
في غير الحنمل. 

وأما تفصیل القول في تأويل کل واحدخ(۳" من هذه الآيات؛ والعلاء قد 
بالغوا فيه فلا حاجة بنا إليه» وبالله التوفيق (“. 

المسألة الثانية: فى أنه تعالى ليس في الجهة ٠‏ 

وق لوضف الملا ات عن لأ ايكون بج مل 

یی نوی ی 

وان عقل ذلك ۸ نكن الدلالة على نفي الجسمية كافيةً ني“ نفي الجهة. 

وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية آنا نعلم-بالضرورة-اختصاص الألوان 
باحهات الخصو صة - مثل اللون القائم بأعلى احدار 0 اللون القائم بأسفله ‏ ولا 
یضرّنا في ذلك ما يقال: الألوان نا تحصل في الجهات على طريق التبعية لمحلّها. 

لا نقول: ا حصول في الجهة آعم من الحصول في الجهة بالاستقلال”" أو بالتبعية» 





( في (ب) و(ج): «مدلوها». 

(؟) كذافي (ب) و(ج): «واحدة» وفي (أ): «واحد).. 
0 قوله: «هذه) سقط من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): «فالعلاء بالغوا فيه». 

(۵) قوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: «الدلالة على). 

(۷) في (ب) و(ح): «بالاستقبال». 


a eer 1 1 1 1 1 erg a ii at aaa E TI TET Ra aT سبع ا ات يج م جب‎ TA 


الأصل الثاني عشر: فيها یستحیل على الله تعای ۷ 
و الخاص يتضمّن تسلیم العام» فإذا سلمتم اختصاص الألوان بالجهات على 
سبيل التبعية» فقد سلمتم احتصاص الألوان بالجهات. 

ومتى ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من نفي کون الشيء جس) نفي اختصاصه 
بالحيز واهد. 

وإذا ثبت ذلك وجب علینا - بعد الفراغ من نفي الجسمية عن الله تعالى - 
إقامةٌ الدلالة على نفي حصوله في احیز وال جهة") فنقول: 

لو کان البارئ تعالى في جهة» لكان إما أن يكون في أكثرٌ من حيّر واحد» أو لا 
يكون إلا في حيّر واحل”". 
والأول باطل؛ لأن الحاصلّ منه في حيز”؟' إما أن يكون هو الحاصل منه في حيز 
» أو غيره. 
والأول باطلٌ» وإلا لكان الشىء الواحد حاصلاً دفعة واحدة في حيزين. 
ولو عقل ذلك فليعقل مثله في الجسم حتی يحصل الجسم الواحد دفعة واحدة 
في حيّرين» وإنه حال. 

والثاني أيضاً باطل لوجهین(: 

ما أولاً: فلأنه يلزه" انقسام ذاته وهو محال على ما مر. 


كي 


(۱) من فوله: «ثبت أنه لا يلزم» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(۲) في (ج): «الجهة والحيزا. 

(۳) قوله: «أو لا يكون إلا في حيز واحد» سقط من (ب) و(ج). 

(6) في (ب) و(ج) : «الحاصل في أحد الحيزين). 

(0) في (ب): «عن الحاصل في الحبز الثاني»» وفي (ج) هیکون هين انخاس :فاخيو امن 
(5) قوله: «لوجهین» سقط من (ب) و(ج). 

)۷( زاد في (ج) هنا: (منه) , 


۱۷۹ هاية العقول 
وأما انب فان اعتصاص کل a‏ واجبا أو جائراً 
والفسان باطلان على ما سڀأني. 
وأما إن قبل بأنه في حيز واحیٍ فهو باطل؛ لوجهين27©: 
آما آولا: فهو أنه يكون أقلّ القليل» ويتعالى الله عنه©. 
وما ثانياً: فلأن حصوله في ذلك ال حيز إما أن يكون واجباً أو غير واجب: 





والأول باطل؛ إذ لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر 
الأحياز؛ كانت حقيقة ذلك الحيز مخالفةً لحقيقه سائر الأحباز. 


باوبا ا رسي لأن العدم الصرف يستحيل أن 

ولو كانت الأحياز أموراً وجودية لكان ما أن يمكن الإشارة الحسية إليها“. 

فان مکی( فذلك الشیء | إما أن يكون منقسیّا؛ فيكون الباریخ( الحال فيه 
اا آو لا پکون منفسً)؛ فيكون ذلك الشيء ختصاً بجهة دون جهن 
فیکون للحبز حير خر ولزم التسلسّل. 

وان لم يمكن”" الاشارة الحسية إلى الحيز الذي حضل فيه الباری تعالی» وجب 





0( في (ج): لجزءا. 

(۲) قوله: : الوجهين) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «أقل القليل» وتعالى الله عن ذلك علواً کا 
() زاد في (ب) و(ج) هنا: (أو لا يمكن). 

(4) في (ب) و(ج): «أمكن). 

)1( زاد في (ج) هنا: «تعالی». 

(۷) في (ب) و(ج): «فبه منقسا أيضاً). 

() كذافي (ب) و(ج): اليمكن)؛ وفي (أ): «تكن). 


بسا 


1 س ل ب س سم سرس سبي يب يي يبب سج ی وت همست 


سوه am aT ST SETTER EFT TTT tt‏ الا 


aa AK FLL a ESET TT THE KELL igi LIT تست‎ 


الاصل الثاني عشر: فيا پستحیل عل الله تعال سس ۱۷۷ 
استحالة الإشارة الحسية إلى البارئ تعالى آیضا(؛ لأنا نعلم ‏ بالضرورة - أن ما لا 
يمكن الاشارة الحسية إلى جهة استحالت الإشارة الحسية إليه؛ فحنيئلٍ لا يكون البارئ 
مان نی اجعهة» وهو الطلوب. 

وأما إن لم يكن حصول الباری تعالی في تلك الحهة واجباً فاختصاصّه”" لا بد 
وأن يكون لفاعل تار سواء كان بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى. ظ 


وکل ما کان فعلاً لفاعل ختار فهو َُدَتٌ فاختصاص البارئ بالحيّر خدّث؟ فهو 


إذن في الأزل ما كان حاصلاً في الحبّر! والشىء الذي يكون كذلك استحال أن يكون 


حاصلاف ال حيّر؛ فثبت أن البارئ تعالى یمتنع أن يكون حاصلاً في الأحياز والجهات. 

ويمكن أن پعنمد في هذه" السألة شاع أنه لو كان في الجهة لكان منقسمً)؛ 
لأن الجانب الذي منه يلينا غير الجانب الذي منه* لا يليناء وذلك يوجب انفساع ذاته» 
لكنا ین أن الانقسام عليه محالٌ» فحصوله في الحيز والجهة محالٌ. 

وهذا الكلام نما يستمرٌ مع القول بنفي الجزء الذي لا یتجز. 

واحتجٌ مُثبتو الجهة بأمور آربعة ۳ 

أوها: آنا نعلم - بالضرورة ‏ أن كل موجودين فاتمين تفه فلا بد وأن 
يكونا متباينين. 


(۱) قوله: «آیضا» سقط من (ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «واختصاصه به). 
(۳) قوله: «هذه» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) فوله: «منه» سقط من (ب) و(ج). 
(۵) في (ج): «لا پنجزی». 

(5) فوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ح). 
(۷) في (ب) و(ح): «بنفسه/!. 


۸ -_ ا الول 


ونعلم-بالضرورة-آن التباین بين الشيئين لا يخلو عن آحد وجوو ثلاثة: التباين 
بالحقيقة» أو بالزمان» أو بالمكان. 
وإذا ثبت ذلك فنقول: التباين بين البارئ تعایی۳) وبين العانّم لا يُمكن أن 


يكون هو التباينّ بالحقيقة» أو بالزمان» أو با فقط؛ لأن الجوهرٌ يباين العرش الحالٌ 
فيه بالحقيقة والزمان(؟. 





وكذلك العرضان الحالآن في المحل”" قد پتباینان بالحقيقة والزمان. 

مع نا نعلم - بالضرورة ‏ أن بين البارئ تعالى”؟» والعالم*» من التباين ما ليس 
بين ا لجوهر وبين ما حل فيه» أو بين العرّضَين این في المحل الواحد. 

وذ لا بد من زیادة تباین عل هذپن القستین _ ولا الث يُعقل إلا 
التباين بالکان ب وجب" أن يكون الاين بين الباری وبين العالم پالکان؛ وذلك 
بقتضی کون الباری تعالى ۴ الجهة. 

وثانیها: آنا كا لا نعقل موجودا خالياً عن القدّم والحدوث؛ فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في الا ولا خخارجاً عنه! 4 ولا فوق ولا سفل» ولا یمین ولا شال 
ولا دام ولا خلف! 





() قوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ب) و(ج): «وبالزمان». 

6 في (ب) و(ج): (حل واحد». 

(5) قوله: (تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «وبين العام». 

(5) قوله: «هذپن) زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): (فوجب!. 

(۷) فى (ب) و(ج): «ولا حارج العام». 


سس يس ب سبي سس 1 بسع a‏ بر دج 122 جر سس ن ».جا 





جح ب حسم كت عنص طاه 


= سمب a‏ ني و د 7 ا سا tt‏ ب سح ماح مت 


۱۷۹ 





الأصل الثاني عشر: في پستحیل على الله تعالى س 


فلئن جاز إثباثُ موجودٍ غير موصوف بشيء من هذه الأوصاف"'؛ جاز إثبات 


والثها: التمسّك باتفاق الأمم المختلفة الآراء على الإشارة إلى «فوق» عند 
الدعاء وطلب الإجابة من الله سبحانه”"". 


وان ذلك" یل على علمهم الضروري بأن الذي يَطلَبٌ 5-2 تعصیل الطالب 
ويسر العسیر(** في تلك الحهة. 

ولهذا لما قال النبي عليه السلاه”" للأمّة: «من ربّك؟» فأشارت إلى السیا 
فقال: (إنها مؤمنة)". 


ورابعها: التمسك بظواهر الكتاب9©؛ كقوله تعالى: رن عل آلمرش 
مه 


«[o e‏ وقوله: 2% ار رین فوقو 4 [الدحل: o‏ [« وفوله: ینم من 
في ال سما 6 [الملك: »]١5‏ وقوله : له ده 0 لطيّبٌ # [فاطر: »]٠١‏ وقوله: تصرح 


که والروخ و 4 [المعارج: 4]» وقوله ۳ وق عبادو. € [الأنعام:۱۸]. 
وما مشکوا به على احتصاصه بجهة افوق» خاصة ‏ بعد أن تبینوا" !۴ كونه في 

)۱( في (ب) و(ج): (غير موصوف هذه الصفات). 

() في (ج): «الله تعالى) , 

(۳) في (ب) و(ج): «وذلك». 

(4) في (ب) و(ج): (العسر). 

(5) في (ب) و(ج): «ولذلك». 

(5) في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 

(۷) آحرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۰)۲۹۹۸ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۸ في (ج): : «بظواهر الاپات». 

)٩(‏ قوله: «إليه» زيادة من (ب) و(ج). 

(۱۰) في (ب) و(ح): «پینوا». 


۱۸۰ غباية العقول 


الجهة -: أن الفوق آشرف الجهات» فیجب أن يكون الباری تعال حصا به وبال 
ا 

والجواب عا تمسكوا به ولا" أن المحل مباينٌ للحا في الحقيقة» وفي الزمان: 
ولک أحدّهما حال في الآحَرء الاسر كَل له ويشتركان ایض في الحدوث والإمكان 
والحاجة إلى المؤثر. 

فما" البارئ؛ فإنه كا خالف العالم في الذات وفي الزمان» وهو ليس حل 
فیه» ولا محلا له» ولا بينهها مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة؛ فلا كان كذلك؛ 
كان الاحتلاف بين البارئ”؟' وبين العالم,أتمٌ من الاحتلاف بين الحال والحل 0. 





فان ادّعيتم ثبوت التبايّن بينهما من غير هذه الوجوه حتى تقولوا: إن ذلك 
التباين يجب أن يكون بالمكان” فهو محل النزاع ! 

والجواب عما تمسّكوا به ثانياً من أن ذلك غير معقول: فهو منوع؛ لأن صريح 
العقل لا يأبى تقسیم الوجود إلى ما يكون حاصلاً في الحيز» ول ما لا يكون. 

ولکنه"" يأبى خلاو الشيء عن ثبوت الأؤّلية ولا ثبوتها؛ فقیاس أحدهما على 





(۱) قوله: #وبالة اتوفیق؟ سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): «وأما). . 

(9) في (ب) و(ج): «الحقيقة). 

)€( زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

( في (ج): «الاختلاف بأن الحال وأن المحل». 

(0) في (ب): «يقولوا: يجب أن يكون ذلك التباين بالحل» وفي (ج): «تفولوا: يجب أن 9 ذلك 
الاين بالمكان). 

)¥( في (ج): (ولکن». 


الأصل الثاني عشر: فيا یستحیل على الله تعال سس ۱۸۱ 


وأيضاً فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لا يُمكن أن بسب إلى موجودٍ آخر 
في جهة أخرى بأنه پساويه» أو هو أصغر منه» أو آعظم. 

وأنتم تمتلعون عن أن ال تعال مساو للعرش» أو أعظم منه أو أصغ (؛ 
فان التزموا ذلك؛ لزمهم انقسام ذانه. 

والجواب عم تمسكوا به ثالثاً من الاشارة إلى فوق: فسببه الا لف والعادة وجریان 
الناس على ذلك؛ فانهم ما شاهدوا عالا فادراً حياً إلا جسأء فک أن مَن لم پشاهد الا 
إنساناً أسود فحين تمثل في نفسه | انسانا تخاطبه إلا د شق ال نفسه آنة سودلا کر 
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و ماي یت ات دنت 
ak‏ 
الأحياءَ القادرين. 


ویتبم ذلك أنه في مكانء ولأن العلرٌ أشرفٌ لكون الأنوار فيه» ولأن الرأس با 
كان أشرف الأعضاء كان" ما يليه أشرف الجهات؛ سبق إلى وهم الداعي أن من 


() زاد في )0 هنا: (منه). 

(۲) في (ج): «وأنتم تمنعون من أن يقال البارئ». 

(۲) زاد في (ج) هنا: (منه). 

(6) من قوله: «آنه آسود لا غير» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۵) في (ب) و(ح): (بلفظ العرت». 

() في (ب) و(ح): «أن من). 

(۷) زاد فى (ب) هنا: «قادراً). 

(۸) قوله: «کان» سقط من (ب) و(ج). 

000 في (ج):‎ )٩( 


0 ست نباية العقول 
بعنفد في عظمته ‏ إذا كان في جهة- وجب أن يكون في جهة العلو» فبسبب هذه الأمور 
وأمثال ها وقعت الاشارة إلى الساء. 

ثم إن الا حلاف آحذوا ذلك من الأسلاف مع مشاركتهم إياهم في هذا التخيل؛ 
فظهر أن سبب ذلك هو الالف؛ فلا يكون فيه حجة. 





وآما حدپث الا م۳" فهو" من الاحاد ثم لو صح لكان سبَبَةُ ما ذکرناه من 
الإلف. 


والجواب عم کیک هو نها أن تعارضهم بقوله”؟' تعالى: 9# وَهْوأَلنَهُ في 
الاك وف رض یلم ی وه جرحُي € [الأنعام: ۳ وبقوله: ES‏ 


عر صم غ ر 


َة إ لهو راهم ولا حمس إل رو ادن من ذلك ول کر لاهو هرن 


{A‏ ی ۲ سرو 


کنو € [المجادلة: ۷ وبقوله: و أفرب لین حل ألورِيد © [ق: 1۱7 ؛ وبقوله: ۳ 
ممکما امم ور 16 [طه: ۳3 


وأما تفصیل القول في تأويل کل واحدة من الآيات فقد صنفوا فيه کا 
فلا حاجة بنا إلى إعادتهاء وبالله التوفيق0. 


والجواب عا تمسكوا به خامساً من أن الفوق أشرف يجب أن يكون البارئ تعالی 
و 
)١(‏ في (ب): لوحيث). 
(۲) في (ج): (وحدیث الأمة). 
(۲) في (ب) و(ج): (هو). 
() في (ب) و(ج): «نعارضهم بقول الله). 
(۵) في (ب) و(ج): «تأویل القول في کل». 
(5) في (ب) و(ج): «کتابا». 
(۷) في (ب) و(ج): (فلا حاجة هنا إلى ذکرها). 
(۸) في (ب) و(ج): ختصا به). 


الأصل الثاني عشر: فيا يستسميل على الله تعالى 2000 تست ۱۲۸۲ 

أن من يقول: الأرض کرویة۱) يقول: إن جهاتٍ الفلك كلها فوق؛ لأنه لو كان 
بعش الحيوان تحت أرجلنا ورآشه مُسامتاً لأمصنا” ‏ إذا كان قاثً) ‏ لكان الفوق 
عنده ما سامت رأسه» وإذا كانت الجهات كلها جهة”" فوق» فكيف قلتم: إنه يجب 
حصوله تعالى في بعضها؛ لأنه أشرف ها عداه؟ 

ولككا لو تصوّرنا افا (ذا قمنا رژوسَنا آل جهة الأرضرة وکانت الانواز 
في هذه الجهة وجهة فوق مظلمةّ؛ لتصوّزنا أن الارض هي الشریفة ولأنه لا حيرٌ 
إلا ویفترض فوقه حب حر فإذن لا حبر إلا وهو - بالقياس إلى ما فوقه - أسفل؛ 


المسألة الثالثة: في أنه تعالی) لا يمكن أن يكون حالا في محل» وفيها ثلاثة 
مسالك: 


المسلك الأول ": لو حل ف مشحيز لكان اما أن بحل ف أكثرٌ من جزء واحد» أو 
والأول مَُال؛ لأن الحا في أحد الجزئين غير الحالٌ في الجزء ال تحر لا محالةٌ؛ إذ 
لو جاز أن يكون الموجودٌ في أحد المحلين هو عي الوجود في الحل ال حر؛ جاز أن 


)١(‏ في (ب) و(ج): «كرية). 

(۲) كذافي (ب) و(ج): «لأخحمصنا»» وفي (): «لأفقنا». 
(۳) قوله: «جهة» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ج): (ونفرض فوفه حيرًا». 

(0) قوله: «وباله التوفيق») سقط من (ب) و(ج). 

(5) قوله: «تعالى) زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «وفيه ثلاث مسالك: الأول). 

(۸) قوله: «أو محل في جزء واحد» سقط من (ب) و(ج). 


۱۸ هایة العقول 


کرد نس لكاي امد لسرن مر ال ار سیر 
عو ۱ إن بکون الجر الواحد في الآن الواحد في حيّرين» وإنه" محال. 

وإذا كان کذلك. فلو حل في أکثر من حير واحد؛ لانقسمت ذاته» وذلك 
ای 


وآما إن حل في حیز واحد( كانت ذاه أقلّ القليل» وهو على الله تعال 
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محال. 
واعلم أن من آقنعه [هذا الوجه](۲ في إفساد هذا الوجه فقد حصل له 
المقصود) وإلا وجب إفساذه بالبناء على نفي الجزء الذي لا پتجز ۱۱ وذلك بأن 
3 پثبت(۱) آن کل مد 
وحینق و لو حل في احير" لانقسم؛ لأن کل متحی )١*”‏ منقسم 
)۱( من قوله: لوجود في أحد المحلين» إل هنا زيادة من (ب) و 
() فوله: : (منه تجويز» زيادة من (ب) و(ج). 


(۳( ف (ب) و(ج): (آنه». 
(4) في (ب) و(ج): «جزء». 





() في (ب) و(ج): «ذانه إنه تعالى منزه عنه باستثاء قوله: «نه» ففي (ج): «وانه». 
(5) في (ب) و(ج): «الحيز الواحد». 

(۷) قوله: «تعایی» زيادة من (ب) و(ج). 

(۸) زيادة من (ب) و(ج). 

)۹( في (ب) و(ج): «هذا الفسم فقد حصل القصود له». 

() في (ج): (لا يتجزئ). 

(0)ي (ب) و(ج): «نبین). 

(۱۲) في (ب) و(ج): لوبها نقول؛. 

(۳) في (ب) و(ح): «منحیز). 

)١5(‏ في (ب) و(ج): «النحبز). 


ا الس لل ل ل لمم و یاچ سس رمسو و سس Ea TEE RFT ST TTT TETRA‏ 72 7 ۳7 


- کسوس سس وت جر تک جات 7057523 


الأصل الثاني عشر: فيا پستحیل على الله تعای سس ۱۸۹ 
وكل ما حل في المنقسم فهو منفسم» لکن الانقسام عليه ال؛ فحلولَهُ في المدحيّر محال 
عل الإطلاق. 

ا 07 هذا التفدير E‏ عن التقسيم الذي بدأنا بالدلالة به. 

المسلك الثاني: لو حل في جسه”" فإما أن يُقال: إنه أبداً كان حالا* فيلزم إما 
أن" قِدَمُ المحلٌ أو حدوثه» وهما باطلان. 

أو بقال: إنه حل بعد ما 204 يكن حالاه فحلوله بعد أن لم يكن حالاًإما أن 
يكون واجباً أو جائراً. 


فان کان واجبا فلك الوجوت ما للمحل آو للنعال آو لثالث. 


والأول باطل؛ لأن الأجسام متساويةٌ في الماهيّة وجميع اللوازم على ما مز فلو 
اقنضى شيء منها حلول الله تعالى فيه لاقتضى الا فیلزم أن يمل" تعالى في كلهاء 
فیلزم إما الانقسام أو حلول الشيء ۶ الواحد في أكثر من حل واحدء وما محالان. 


والثانی باطل آیضاً"۱)؛ لأن اقتضاءه للحلول إن 1 یکن بشرط حدوث الحل 


)۱( في (ح): (فعی». 

(۲) في (ب) و(ج): ایسنغنی». 

(۳) کذا في (ب) و(ج): (في جسم)ء وف (آ): (اشيء). 

(6) زاد في (ج) هنا: (فیه». 

(۵) فوله: «أن) زيادة من (ب) و(ح). 

(5) في (ب) و(ج): (إن ۰0۸ 

(۷) زاد في (ج) هنا: (الله). 

(۸) في (ب) و(ح): «فیلزم إما انقسام ذانه آو حلول الشیء». 
() في (ب) و(ج): «وانبا». 

(۱۰) قوله: (أيضاً) سقط من (ب) و(ج). 


کان حالا نی الحل قبل حدوث الحلٌ» وذلك() محال. 

وان كان بشرط حدویه» فعند حدوث الجواهر الكثيرة» 201 يكن بان سل( في 
واحدٍ منها أولى من أن بحل في غيره ا محال المذكور. 

والثالث باطل(؟؛ لأن ذلك الثالث إن كان لازماً للحالٌ أو للم ”2 عادت7) 
المحالات» وان لم يكن لازماً لا فهو إما مُوجبٌ أو ختار. 

والوجب لا بد وأن لا يكون جس ولا جسانياً» وإلا فلیس اختصاصه ہذا 
الاقتضاء أولى من اختصاص سائر الأجسام به بل يكون الجسم الذي هو امحل 00 
آول بذلك» ويعود المحال. 

این الموج جما ولا جسان فليس بن نيع حلول ا۵4 في 


بعض الجواهر أولى بن يقتضي حلولّه في غيره؛ فيلزم أن یل في كل ال جواهر» ويعود 
المحال. 


نهاية العقول 





وإما أن يكون مختارأًء فذلك الختار لا بد وأن يفعل فعلا( ۱ وإلا | افترق 


)۱ ) في (ب) و(ج): (حدوثه وهذ!». 

(؟) کذانی (ب) و(ج): الم وفي (أ): دول». 

(۳) كذا في (ب) و(ج): «يحل»؛ وفي (أ): «حدث». 
(4) في (ب) و(ج): «فیعود للحال». 

(0) في (ب) و(ج): (أيضاً باطل». 

(5) في (ج): «أو المحل». 

(۷) في (ب) و(ج): «حادث». 

() في (ب) و(ج): «محل». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

0( في (ب) و(ج): «یکون له فعل». 


لس عدج عا سر سس م سم مسي ب ير ETS TE‏ 


Tare RIS taa جص حب عم اقحس‎ TET E TAET ا و ا حش د‎ tra 


الأصل الثاني عشر: فيا بستحيل على الله تعالی سس ۱۸۷ 
بل ما بعد الحلول وبين ما قبله» وذلك الفعل لا بد وأن يكون هو الحلول» 


آو ما ۷ بفتصی الحلول. 


لکن حلول الشيء في غيره لیس أمراً وجودياً حتى بصخ أن یجعل آثرالفاعل ۲۲ 
أو موجب؛ لأن حلول الشيء في الشيء لو كان صفة موجودة لکانت تلك الصفة 
ایضاً حالَةٌ في الشيء الذي صار حالا فیه۳» فیکون حلول الحلول زائداً علیه» فیلزم 
التسلسل. ۱ 

فیثبت أنَّ القولٌ بحلول الله تعالى!؟» في غيره يفضي إلى أقسام باطلة» فیکون 
القول بط 

السلك الثالت: وهو أنه تعالی إن كان حتاجاً إلى ذلك الحل كان مكنا لذاته؛ 
لأن المحتاج إلى الغير مکن لذاه. 

وان كان ذلك“ 05 فب عنه فکان إناواها ٻذاته» أو بشيءٍ" آنحر غيره» 
فیلزم وجود موجودين واجبّي الوجود» وهو شال 

وان لم يكن محتاجاً إلى ذلك الحل كان غنياً عنه» والغنيْ بذاته عن الحل 
يستحيل أن یعرض له ما يُحوجه إلى الحل؛ لأن العَرّضيات لا تزیل الصفات 
الذاتية. 





() في (ب) و(ج): (وما قبله وفعله إما). 
() في (ب) و(ج): (آثر فاعل). 

(۳) قوله: «فیه» زيادة من (ب) و(ج). 
(6) قوله: «تعال» زيادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ب) و(ح): «لکان ذلك». 

(5) في (ب) و(ح): «لذاته أو لثشيء). 


ا ۱ نباية العقول 
وفي هذا السلك مباحث» وهو آعم من السلکین السالفین؛ لانهی| ینفیان حلول 
الله تعالی في (1) الجسم» وهذا المسلك ينفي حلول الله في الحل سواءٌ كان ذلك المحلٌ 
006 أو غير جسم 
المسألة الرابعة: في أنه سبحانه”" پستحیل أن يكون محلا للحوادث: 
اتفقت الك اة فل تجویز ذلك. 


وأماتْجدّد الاحوال» فالمعترلة ان تفقواعل تجويز ملد ری والسامعية والبصرية 
والمريدية والكارهية. 





و آما آبو سین فانه أثنت تجدد العالیات في ذانه. 


وأما لم انهم في الشهور من الل ی الذهب - ولکنهم 
يقولون بذلك من حيث لا یعرفونه! 

فإنهم زوك ر الإضافات على ذانه تعاللی» مع ن الاضافا س عندهم 
أعراض وجودية» وذلك يقتضي کون ذانه*) موصوفةً 0 

وأما أبو البركات بي فانه صرّح باتصاف ذات الله بالصفات 
المحلثة. 

والعتعّد أن نقول: کل ما صح قيامٌه بالباري تعالى فإما أن يكونٌ صفةً کال أو 
لأيكرة: 


(۱) قوله: «في» سقط من (ج). 

(۲) من قوله: «الجسم وهذا المسلك) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ج): «آنه تعالی». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

() في (ب) و(ج): «ذانه تعالى). 





ااا ا ما و ا و 14 

فان کان صفة کال استحال أن تكون حادثة» وإلا لكانت ذات الله تعالى''2 قبل 
الانصاف” بتلك الصفة خالية عن صفة الكمال» والخالي عن الكمال -الذي هو ممكن 
الاتصاف به ناقصٌء والنقص على الله تعالى ‏ بإجماع الأمة غير جائز””". 

وان ل تكن صفة كال استحالٌ اتصاف ذات الله تعالى بها؛ لأن الأمّة مجممعة على 
أن صفات الله تعالى - بأسرها - صفاث الكمال» فاثبات صفة لا من صفاتِ الکال 
له خرقٌ للاجاع*» وانه غير جائز؛ فهذا ما نعل علیه وهو مركب من العقل 
و السمع“. 

والذي عول عليه آصحابنا(۱): أنه لو صح اتصافهٌ بالحوادث» لوجب اتصافة 
ماه أو بأضدادها ف الأزل» وذلك پو جب انم افه۷) بالحوادث ف الأزل» وهو 
ال0 ۱ 

وهذه الدلالة م على أن القابل ا یت فا معني و فد عرفت 
فساده. 

ومن أصحابنا من آورد هذه الدلالة بحیث(٩‏ لا تاج في تقريرها إلى البناء 


. في (ج): «لکانت ذانه تعال»‎ )١( 
في (ب) و(ج): (اتصافه).‎ )۲( 


(۳) في (ب) و(ج): «غير جائز بإجماع الإمة». 


)٤(‏ فى (ب) و(ج): (الإجماع», 
(0) في (ب) و(ج): «السمع والعقل). 


(5) زاد في (ج) هنا: «رحمهم الله». 


(۷) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 
(۸) في (ج): «وإنه محال». 

(9) في (ج): (مبينة). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «على وجه). 


0 15151 1 ل‎ ١ 
على ذلك الأصل! وهو أنه لو كان قابلاً للحوادث لكان قابلاً لها في الازل() وکون‎ 
الثيء قابلاً للشيء ار عل امکان وجود القيرله فیلزم سبي ددرت الوادت قي‎ 
ازل وهو ان‎ 

إلا أن ذلك مُعارَض بأن الله تعالى قادرٌ في الآأزل. ولا يلزم من أزلية فادريته 
اا ادو وگل نان ها ها ۱ 

ومنهم من قال: لو قامت احوادث به لتغتر وذلك غالا وهو ضعیف 
لأنه”” إن فسَرٌ التغير بقيام الحوادث به اند اللازم والملزوم. 

وان فسَرَ بغيره امتنع إثبات الشرطية. 

5 ET ۳ E 
اما المعتزلة [فجلهم]'* سك بأن الفهوع من قيام الصفة بالموصوف حصوها‎ 
في الحّر؛ تبعاً حصول ذلك الوصوف فيه والبارئ تعالى ليس في الحهةء فيمتنع فيامُ‎ 

الصفة به» وقد عرفت ضعف هذه الطريقة. 


ومشائئهُم استدلُوا بان الجوهر إنها صح" قيام المعاني الحادثة به؛ لكونه متحيزاً؛ 


AN‏ - لا ل يكن متحيزاً ‏ لم يصح قيامٌ هذه العاني به» والبارئ تعالى 


لیس بمتحيز» فلا يجوز قيام هذه العاني به. 
1 ف ع و ۱ ۱ 
وهو (۷) باطل؛ لاحتمال أن يقال: الجوهر إن صح" فيام الحوادث به لا لكونه 


() زاد في (ب) و(ج) هنا: «وذلك یوجب اتصافه تعالى بالحوادث في الأزل». 


)۲( في (ج): (وهو محال». 

(۲) في (ج): «وهذا ضعیف لانه». 

(4) قوله: به» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): «العتزلة في جلهم»» وفي (1): «فرجلهم». والأقرب ما آثبتناه. 
0 في (ج): (پصح». 

(0) في (ب) و(ج): «واٍنه». 

() في (ب) و(ج): (یصح). 


مات اس لشب کت دا یت سم سم سا س ملم نه يوا مو لوو جد 


ج 
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ا ا ا ا رم ا قال ی ص هه 180 
متحبزاء بل لأمر آخر() مشترك بینه وبين البارئ» وغير مشترلكٍ بيه وبين العرّض. 

ثم إن سلمنا ذلك إلا أنه من المحتمل أن يكون الجوهرٌ يقبل الحوادث؛ لكونه 
متحيز» والبارئ تعالى يقبلها لوصف آخرٌ؛ لصحة تعليل الأحكام المنساوية بالعلل 
المختلفة. 

واستدلوا أيضاً بأنه لو صح قيامُ حادث به لصخ قيام کل الحوادث به» وهذه 
دعوى لا يمكن إقامةٌ البرهان عليها. 

غو ما شاک به الناس هته الساله 

وا حت حتجت الكرّامية بثلاثة أمور": 
ثم يثبنون استحالة كونه تعالى موصوفا مبذه الصفات"** لذاته» أو لِمَعانٍ قديمة, 
أو لمعانٍ حادثة موجودة في غيره أو لا في محل. فلا يبقى إلا أن يكون متصفاً عله 
الصفات لْمعانٍ حادثة قائمة بذانه. 

وثانیها(*ک وهو الذي منجون به على آصحابنا خاصة -: أن فالوا: لو امتنع 
فيام الحوادث بذات الله تعالى لكان ذلك الامتناغ إما لوجودها الحاصل في الحال» أو 
لعدّمها السانق: 


والأول باطل» وإلا لامتنع قيامُ المعاني القديمة به. 


(۱) قوله: «آخر) زيادة من (ب) و(ج). 


() في (ب) و(ج): (بآمورا. 

(۳) فوله: «آوطما» سقط من (ج). 

(8) في (ب): «الأوصاف». 

(۵) کذا في (ج): «وثانیها»» وفها: «وثانيهما»). 


اللي سم نض ا انون 


والثاني أيضاً باطل؛ لأن الحوادث لو امتنع قيامُها بذاته تعالى لوجب() أن 
بعلل ذلك الامتناع بأمر حاصل مع ذلك الامتناع”©: لككن”" الامتناع إن يحصل عند 
وجود الحادث» والعدم الان عليه غيرٌ حاصل مع وجوده» فبستحیل تفا هذا 
نت به, ۱ 


وثالنها: ن القادرٌ لا يُمكنه أن پفعل الفعل مبايئاً عن ذانه إلا بعد أن یفعل في 
ذاته شبئاً في الشاهد» فوجب أن يكو في الغائب کذلك. 


والجواب عن الأول ما أجبناهم في وا 7 الصفات من اه الي پتمشکون 
با“ في القدح ف دم هذه الصفات. 


وعن الثاني: أنه لا يلزم من ۳ اتصاف ذات الله تعالى”" بالمعاني القديمة 
عدم امتناع”" اتصافها بالمعاني الحادثة إلا أن يُثبتو |^ أن المعاتي الحادثة ممائلة لتنلك 


و 


المعاني القديمة» وذلك ما لا يتمكنون منه آ ا 


)١(‏ في 1 (بذات الله لوجب). 

(۲) قوله: «بأمر حاصل مع ذلك الامتناع» زيادة من (ب) و(ج). 
)۳( زاد في (ج) هنا: «ذلك». 

(4) في (ب) و(ج): «أجبنا به في باب). 

(4) في (ج): «الشبه الملكورة التي تمسك بها». 

(50) قوله: «تعالی» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) قوله: (امتناع» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ح): (إذا آثبتوا». 

)۹( زاد في (ج) هنا: (هذه). 





الأ غ ي ا ل ا ال م ج ١‏ 
وعن الثالث أن نقول: إذا جاز أن پحدث الشیء في ذاته من غير وساطة(۱) 
حادثِ آخرٌ فلم لا يجوز أن يحدّث مباینا(") عن ذاته من غير وساطة" حادث 


انعر 


إلا أن پنمسکوا باللفظ وهو أن الاحداث وامحدوث والخلق والإيجاد مغايرٌ في 
اللغة للمحدّث والخلوق والوجدا! 

ومثل ذلك لا یصلخ أن نلتفت” إليه في الباحث العقلية» ولا لكان الوجود 
والثبوت والعدم مغايرة للموجود والثابت والعدوم! وبالله التوفيق''". 

المسألة الخامسة: في أنه سبحانه لا يتحدٌ بغيره. 


وبیانه0): أن إتقفاة الشیء بغیره تيقال 1 لأنهما عند الاتحاد نا آن یکونا 


ف ۾ +4 


مز ی أولا ركون واعد ا موصوداء أن يكون احدهها و کي 


معدوما. 


فان کانا موجودين فهی ل يتحداء بل هما اثنان کا كانا قبل ذلك. 


وإن عدما فها لم يتحدا بل عدماء وحد ۸ بعدهما شيء آخر. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «واسطة). 

(۲) في (ب) و(ج): «مباینها». 

(۳) في (ب) و(ج): (واسطة). 

(4) في (ب) و(ج): «یلنفت». 

() في (ب) و(ج): «مغايراً». 

(5) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ب) و(ج). 
(۷) قوله: «وبيانه) زيادة من (ب) و(ج). 

(A)‏ في (ج): (ووجد). 


yy‏ سس سس سس 
وان كان حدقي فعضو دا والآخر ارا فالاتحاد انا باطل ۱)؛ لأن 
المسألة السادسة: فى أنه سبحانه”" خالف لخلقه لذاته المخصوصة لا لصفة 
زائدة: ۱ 


الذي) ذهب الیه ثناة الأعوال أنه حالف لقه لذائه الخصوصة لا ۵ لأمر 
زائد» وهو مذهب أب الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري. 


بل زعما أن تخالفة کل موجود لغيره لا يكون إلا لذاته» وأنه ليس بين الحقائق 
شتراك إلا في الأسماء والاحکام» فأما في الأجزاء المقومة فلا. 


ومنهم من ذهب . أن ذاته سبحانه”؟» تشارك سائر الذوات فى آصل) 
الذانية, لكنه حالف غبره(۷ بصفة 4 خصوصة اختصت ا IE‏ دون سائر الذوات» 
ثم ہہ اختلفوا؛ فذهبپ ۳ علي إلى أنه تعالى الف اه لوجوب وجوده 


ص 


وعالميته وقادريته وحبانیته" ۲ وهو قول أبي هاشم أولا. 


() في (ب) و(ج): «باطل 7 

() زاد في (ج) هنا: «وتعالى). 

() في (ب) و(ج): «والذی). 

(4) في (ج): «ذانه تعال». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «نساوی). 

(0) في (ب) و(ج): «وأصل». 

(۷) في (ب) و(ج): «ولكنها تخالف غيرها». 
(۸) قوله: «ذاته» سقط من (ب) و(ج). 

(9) زاد في (ب) و(ج) هنا: (فیما بيلهم». 

() في (ج): (وحیینه». 





3 لس مر ساس عا ع م مس مسيم ی سر اس سلس ب رس وس م و بوم ور و و ووو وو سس سح ب یت 1 55 ا kk RD‏ 


الأصل الثاني عشر: فیما يستحيل على الله تعالى OT‏ سم میت 1981 
وذهب أبو هاشم إلى أنه" يحالف خلقه لصف" خامسة تُوجب هذه الصفات 
والحق عندنا هو القول الأولء والدليل عليه: 
أن مخالفته لخلقه لو كانت لا لذاته لكانت ذاه مساوية لسائر الذوات في 

الذائية؛ إذ لو كانت الِفةٌ لها لكونها تلك الذات؛ لكانت المخالفة حاصلة بنفس 

الذات لا بام زائد. 
ولو كانت ذاه مساوية لسائرالذوات في الذانية فاعتصاص ذاته بالصفة التي 

ها حالف" غبره لا تنوآن پکون لامر؛ لأن الذواتِ ذا کانت متساوية في الذاتية 

ها يصح على الواحد منها يصح على الا خر؛ لوجوب تساوي التساویات۲ في تمام 

الحقيقة في جميع الأحكام اللازمة. 
فتكون تلك ا و الحصول ا الذوات» ويكون سائر الصفاث 

-التى مها حالفت سائدٌ الذوات لذات الله تعالى"- ممكنة ا لحصول لذات الله تعالى بدلا 

عن تلك الصفة فیکو ن اختصاصٌ ذاته بتلك الصفات”" دون سائر الصفات ودون 
احتصاص سائر الذوات بتلك الصفة على نعتِ الامکان. پستدعی سپ 


۳ sit 
والعلم بذلك ضروري!‎ 


(۱) في (ج): «أنها»). 

(۲) في (ب) و(ج): «ابصفة). 

(9) في (ب) و(ج): حالف ہا). 
(4) في (ح): «المماثلات». 

() في (ب) و(ج): (المحصول سائر). 
(7) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
(۷) في (ج): «الصفة». 


ثم إن اختصاص ذات البارئ' بذلك السبب إن ۸( یکن واجباً | يكن 
وإن كان واجباء فذلك الوجوث إن كان لصفو أخرى لزم ما اليك أو 
الو 





وإن كان نفس : تلك الذات كانت تلك الذات ها خالفة لسائر الذوات. 


وإذا كان" الذات حالف لغيرها لنفسها لم تكن لها لغیرها لصفة وراء تلك ۱ 
الذات وهو" المطلوب. 


فان قبل : ما ذکر موه ه من الدلالة پنافض نفس مذهبكم؛ لأنكم لا تقولون بأنه 
تعالى مالف خلقَه لکونه ذاتاً مُطلَقة» والا لزم ألا یکون غبزه ذاثاًء وأن تکون الذوات 
المهائلة متخالفة لکونها ذوات! بل تفولون: إن ذاته خالفة خلقه لذاته الخصوصة. 


فتقول: هل لقولکم: «خصوصة؛ مفهوم زائد على مفهوم کونه ذاتاًأم 5 
فان م يکن له مفهو ۳۳ ۳ یکوثه ذاناً 


() في (ب) ۳ ( الله , 

(۲) في (ب): «آو لم». 

() في (ج): «إذ لم یکن». 

(8) في (ب) و(ج): «اختصاصها». 

)۵( في (ب): «التسلسل وإما الدور»» وني (ج): «لزم التسلسل وأما الدور». 
(5) في (ب) و(ج): «لنفسها). ۱ 

(0 في (ج): «کانت». 

() في (ب) و(ج): «وذلك هو). 

(9) في (ج): افمفهوم). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «العالم). 


۱ 
۱ 
i 
۱ 
۱ 
۱ 


سود عند 





الصا لزان عور الا یتفن لا اا یی سس ۲۱۷۲ 
عل بكونه ذاتاً خصوصف؛ حتی ان من علم آنه" ذاتٌ فقد علم حصوصبة ذانه 
لکنه ليس الأمر کذلك؛ فإن العلع بأحدهما مغايرٌ للعلم بالثاني» والدلالة على أحدهما 
مغاير للدلالة على الثاني» ولأن الصادق إذا آخبرنا أن له قد خلق ذاتأ» فمجوو) 
هذا الخبر به“ يجب أن يحصل العلم بخصوصية تلك الذات. 


ومعلوم اله لي الغو کات ۱۳ فإذن لا بذ وأن يكون لفولكم: ((خصوصة) 
مفهوم منفصلٌ عن مفهوم مطل كونه ذاتاً سواءٌ كان ذلك المفهوم عدمياً أو 
I‏ 


لكنكم تساعدون على أن خالفته للخلق ليس لأمر عدميٌ بل هي" لأمر ثبوتي 
زائ على مطلق کونه ذاتاه وهو الذي ذهب إلبه من زعم أنه حالف لق“ لصفة 
زائدة على ذاته؛ فإنتم لا تخالفون أولئك إلا في الاسم من حيث انم سمّوا ذلك الزائد 


م ۶ 
حاله وف وانتم سمیتمو ه (اخصوصية). 


ثم إن ما ذکرنوه من الج یطل القول بهذا الزائد» فثبت أن ما ذکرتموه من 
الحجة يُناقض مذهبکم» فیکون مستدركاً. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عالاً». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۳) في (ج): (فبمجرد». 

(5) فوله: «به» سقط من (ب) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج): «آن الامر لیس کذلك». 
() في (ج): «وجوديًا أو عدميًاا. 

(۷) قوله: «هي» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «يخالف خلقه». 

)٩(‏ في (ب) و(ج): «إنهم علموا ذلك إلزام حالة جنساً له وصفة». 


سییر یسیع تس تسه یس ی یی 

دی اا ع e‏ فلم تک ان احتصاص ذانه بتلك 
الصفة”" آمر 

قوله: الذوات لما كانت متساوية في حکم الذانبة وجب تساويها في قبول هذه 
الصفات. 

قلنا: قد مز-غیر مرة - أن هذه القضية منقوضة بصُور مثل أن الباریع) فاد 
على مثل مقدور العبد» وغيرٌ قادر على عبن"* مقدوره. 

ولئن التزمتم ذلك التزمنا ذلك في جانب العبد؛ فإنه فادرٌ على مثل مقدور الله 
تعالى مع أنه بالاتفاق غب قادر على مقدور الله تعالی(, 

ومثل أن الشيء حال بقائه هو عبنه) حال حدوثه» ثم إنه حال الحدوث يجب 
أن يكون مقدورأء وحال البقاء يمتنع أن يكون كذلك» وكذلك”" العام كان ممتنعا في 
افو ع ا 





صاصّه بتلك الصفة أمر جائز! فلم قلتم: إن الجائر يستدعي 


(۱) في (ب) و(ج): «مستدركاً وإن). 

(0 في (ج): «من». 

(9) زاد في (ب) و(ح) هنا: «(دون سائر الصفات ودون اختصاص سائر الذوات بتلك الصفة». 
() زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

)٥(‏ قوله: «عين» زيادة من (ب) و(ج). 

() قوله: «ذلك» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): «على مقدوره تعالى). 

(۸) في (ب): «لعینه»» وفي (ج): «بعپنه). 

() في (ب) و(ج): «وکذا». 

() في (ب) و(ح): (بعپنه». 
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ا ن ا ما هل اال ی و 

وتقريره: ما مر في مسألة [ثبات الصانع إن سم ذلك | ولک الجائز 
يستدعي السبب إذا كان متجددا أو”" إذا لم يكن؟!. 

بائه: وهو آنا لو حکمنا بافتقار الجائز إلى المؤثر طلا من غبر أن يشترط فيه 
كونه متجدداً ‏ لزِمّنا أن تُحوج الشیء-حال بقائه إلى المؤثرء وذلك محال. 

وإذا ثبت ذلك» فلا يُمكنكم أن تثبنوا أنَّ احتصاص ذاته بتلك الصفة يستدعي 
مُرجّحاً ما لم تلبتوا أن ذلك الاختصاص منجد ومعلومٌ أن ذلك باطل. 

ثم إن سلمنا أن 00 الجائر إلى الموثّر ”2 پتوقف على كونه متجدداً! ولكن 
مقن تنحقق تدحقق" تلك الحاجة إذا لزم من لول ببوت لك اخجة ي 
3 
یانه: وهو“ أن الامکان إنا وج إلى الوثر إذا لم يلرّمْ من ذلك الاحواج 


0 


محالٌ. 
وني مسألتنا القول بتعلیل اخنصاص ذات الله تعالى بتلك الصفة بعل رم من 
شال وهو التسلشل الذی ذکر وه ۱). 


)00 في (ب) و(ج): «ولئن). 


(0) في (ب) و(ج): الكن). 

۳( ف (ب) و(ج): (آم. 

(5) في (ب) و(ح): «مطلفا إلى الوثر». 

)٥(‏ في (ب) و(ح): «افتفار». 

(5) فوله: «ل» سقط من (ب) و(ج)» وزاد في (أ): «لا». واسفاطها آصوب. 
(۷) في (ب) و(ج): (یتوفف!. 

(۸) قوله: «وهو» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ج): «الحال». 

() في (ب) و(ج): (وهو الذي ذکرنموه من التسلسل». 


فحنيئلٍ لم يوجد شرط صحة التعليل - وهو عدم لزوم المحال فوجب أن لا 
يثبت التعليل لا يقال: إن لزوم الحال مانع من التعليل فعدم لزوم الحال") عبارة 
موعدم للع وود بارع من هدم نی موب ای یب كاد یف 01 تقولوا ۰ إنه إذا 
لم يوجد المانّع من التعليل أنه ه پصح م التعليل؛ لا آنه" يجب ب التعليل”". 

فلا حکمٌ بوجوب التعليل بطل قولكم؛ لأنا نقول: المُحوجٌ إلى التعليل انم 
N 0‏ 

۵ إن سلمنا أنه پلزم التسلسل! فلم قلّم إن ذلك محال؟ 

وتقریره ما مضى في مسألة وجوب وجود الله تعالى. 

ثم ٍن سمنا آن ما ذکرنوه پدل عا ما قلشّموه! ولکن هنال ما بو بوهم نقيضة 
با *پن عقل الاک تم امد ی کول قدي أو حادثا؛ فانه لا مختلف اعتفاد 





و 


ام و 0 صفة؛ فان زول سيب ذا 


س2 


ادي نا حون یی اه دم ار ص 


)١(‏ من قوله: TOT‏ إل هنا زياد من (ب) وج 
() كذافي (ب) و(ج): «لا آنه»؛ وفي (): «لأنه». 

(۳) قوله: (التعليل» سقط من (ج). 

() في (ج): «ههنا». 

, في (ب) و(ج): (أنه)‎ )٥( 

(5) في (ب) و(ج): «اعتقاد). 


سا سمو سام مووي يي ووم يدعي عدن حم رس بت وود جا ۳ ص م فت کت لس ا mega E ES TTT‏ 


الاصل الثاني عشر: فا یستحیل علی اا ۲۰۱ 
وأيضاً فلأنَ الذات يُمكن تفسيمُها إلى القدیم والحادث» ومُوردُ التقسیم يجب 


أن يكون مُشتركاً بين الأقسام» فإذن أصل الذائية مشترك بين القديم واحادث. 






: لا شك في(" أن الله تعالى مالف لخلقه. ومعلوم بالضرورة أن ما به 
الاشتراك غير ما به الاختلاف؛ فإذن ما به حالف الله" غبره غير أصل كونه ذان 
وذلك یدح في مذهبکم. 

ومع ذلك؛ فإنا نقول: مخالفة الله تعالى مخلقه إما أن تكون بقَيدٍ عدّمِي ‏ وهو أنه 
لم يحصل لذاته ما حصل لخلقه ‏ وأما أن تكون بوصف ثبوتي. 

والأول باطلٌ» وإلا لكانث الذاثٌ ‏ في كوا موجودة ‏ غير مُتوقفةٍ على 
صفة من الصفات» بل < غنیة(۳ عنهاء زار فاك جلك لدي ایشا و دراك 
المحدّثات بقاؤها عند زوال جميع الصفات عنها؛ لأن المتمائلات اود ف 

1 I1 (2 

كل“ الأحكام. 


ومبذا التفدير برتفع(*) الا عیلاف بين الله تعالى وبن المحدّثاث» وذلك حال 
فثبت أنه تعالى مخالفٌ خلقه لصفة زائدة على أصل كونه ذاتأ» وهو الطلوب. 
قلنا: ا 


(۱) قوله: «في» زيادة من (ب) و(ج). 
)۲( زاد في (ج) هنا: «تعال». 

(۳) فى في (ج): (غلیة) . 

(5) في (ب) و(ج): (جميع). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): ايقع1. 


فوله: لأن الخصوصية التي تثبتونا هي نفس الصفة التي تثبتها 

قلنا: هذا إن يلرّم ووی کون رب لات زائدة علیها» ولیس 
الأمر كذلك لوجهین: ۱ 

الأول: أن الصفة ‏ التي یزعمون أن ذات الله تعالى حالف له با - إما أن 
تكون متازة عن غيرها من الأحوال والذوات أو لا تكون. 

فان لم يكن ها امتیاژ عن غيرها لم يُمكنكم أن تقولوا: الله تعالى حالف خلقه 
.بها لا لذاته ولا لشيء ار ابر ی 
لا يُمكن إلا بعد امتيازها عن غيرها. . 
وان أثبتم لتلك الحالة خصوصية» فخصوصيتها إن كانت لحالةٍ أخرى لزم 
التشاسان و و ۱ ۱ 
وان تكن لحالةٍ أخرى فتکون تلك الحالة خصوصة لنفسها من غير حالةٍ 
وإذا" عقلتم ذلك في امحال فاعقلوا مثلّه في نفس الذات. 
لا يقال: الأحوالٌ لوصف بوصفي. فلا ُمكن وصفّها بالخصوصية: بل 
اا ی تي لسري يه ی یت کون ی 
ال ا 


() في (ج): «پلزم لوجب». 

() زاد ی (ج) هنا: «إن). 

(9) في (ب) و(ج): «فإذا». 

(4) كذا في (ب) و(ج): «فلا»» وفي (أ): «لا). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «اندفع الاشکال واللسلسل). 





سا تست 


الا نع فا تیا ان ا ال ص ۲۱۸۱۲ 

لأنا نقول: إن خصوصيةً الذات لما لم تعقل إلا لأجل تلك الصفة فلا بد 
وأن تكون خحصوصیه() الصفة معقولة أَوّلَا؛ِ لأن الذات مع الصفة عبارةٌ عن الذات 
وعن الصفة"» وما ل يُعقّل التخصیص في الفردات امتنع تعقله في الرکب( ! ألا 
ترى أنا لو م نعقل أن ذاثاً اختصٌ بحالة لا يُمكننا أن نعرف أن تلك الذات ممتازة 
عن ذاث آخحری. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إذا لم يكن الامتبازٌ ثابتاً بين الذوات» فلا بد من بوا“ 
بين الصفات. والا لاستحال أن نعقل الذات الموصوفة مثميزة. 

الثاني: أن مخالفة” الشيء غيّره لا لذاته بل لصفة أخرى کلام مجازي لا حقيقة 
له! 


لأنا إذا فرضنا أمرّين لا اختلاف بينهما بوجو من الوجوهه ثم اختصّ كل واحل 
منهی| بوصف خالف لا المع به الخره فالأمران الأولان ما صارا ختلفتین9)؛ 
اما عند الاتصافي بالوصفین الختلفتین"* باقیان۱) على حفیقتهیا؛ذ لو لم تبق ٠‏ 
حقيقتاهما لم يكن الوصفان ثابين لذينك الأمرّين بل مُزیلّین هم مبطلين ماهیتهی. 


() زاد في (ب) و(ج) هنا؛ «تلك). 
(۲) فوله: «عبارة عن الذات وعن الصفة» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): «الرکبات». 


(4) کذا في (ب) و(ج): «لو لم نعفل»» وفي (1): «لو عقلنا». 


(۵) في (ج): «ثبونه». ۱ 
(5) في (ب) و(ج): «مالف». 
(۷) في (ج): «ختلفین». 

(۸) في (ج): «الختلفین». 

(9) في (ب) و(ح): «بافیین». 
(۱۰) في (ج): «لم پېق 





نهاية العفول 
وإذا كان كذلك ثبت أن الاختلاف ليس إلا بين الوصفین الثابتين لذينك 
الامزین فشت أن مخالفة الشیء لغيره لا لذاته بل لصفة ثابنة له غب معقول. 


ثم التحقیق في الجواب: أن الكثرة في ماهية الشيء وحقيقته انیا تلزم(۲۱ إذا كان 
هو مشاركاً لغيره في يو من الذاتیات» ومتازا عنها" في ذا حره فحنيئٍ يُعلم أن 
ما به الاشتراك غير ما به الامتیاژ» وذاتة مركّبة من الاعتبار, پن؛ فحنیئذ يلزم الاعثراف 
بالکثرةفي تلك اقیقه. . - . 

ثم إن الأشياء الختلفة إما أن يكونٌ ها - أبداً ‏ ما يشترك فیها من الذاتیات 
فبلرّم أن يكون لکل يب" أجزاء مقوّماتٌ غير متناهية لا مر واحدت بل هرارآغیر 
متناهية» أو ينتهي إلى آشیاء اختتلافها بتمام حقائقهاء ولا يكون بينها اشتراك في شيء 
من الذاتيات أصلاً فيكون كل واحد متازً عن الآخر بام ماه المخصوصة. 

قوله: لم قلت": إن الذوات. - لمأ كانت متساوية - فكل ما صح عل بعضها 
صح على كلّها؟ ۱ 

٠‏ قلنا: ان الذوات المنساوية في حقائقها إذا عرَضت لواحدو()منها صغ فلا 

شك أن تلك الصفة غيرٌ متنعة العُروض له”". 
فعدم امتناع وقوع تلك الصفة لتلك الحقيقة ما أن يكون من لوازمها أو لا 
يكون. 4 


)١(‏ في (ب) و(ج): «پلزم). 

() في (ب) و(ج): «عنه). 

(۳) في (ج): «یکون لشيء). 

(5) في (ب) و(ج): «فلا». 

(5) في (ج): «لم قلتم). 

(5) كذافي (ج): (لواحدف»» وفي (): (لواحد». 
(۷) في (ب) و(ج): الهاك. 


سس لس لصوو عر عل سم مدصي 


سس م ين مس 
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جب وو در 


لللحتم ۱ 


وس 


کج اس تا 


الأصل الثانی عشر: فیما یستحیل عل ا تعای کس Yo‏ 
فان لم یگن من لوازمها أمكنّ أن یزول عنه(؟ فیکون ذلك الإمكان”" ممكنّ 
الثبوت له فینتقل( الکلام إلى إمكان الامکان» حتی بنتهي إلى إمكانٍ لازم للماهية”*) 
وإذا(©» كان ذلك الامکان لازماً لتلك الماهية كانت سائدُ الامکانات مکنا له» وکان 
ذلك الواقع أيضاً ممكناً له" فقد بان أن ما يُمكن لفردٍ من أفراد ماهیة ۲ وجب أن 
يكون مکی الحصول للفرد الآخر من تلك الماهية. 
اللهم إلا أن يقال: إن هذا إنا يلزم أن لو جعلنا ذلك الامکان معلول تلك 
الماهية» فأما لو حکْنا بوجوبه له من غير سبب» فلا يلزم ذلك! 
لكا نقول: إن ذلك الإمكانٌ کم غير مستقل بنفسه» بل هو تابعٌ لتلك 
لماهية» فيكون ذلك الإمكان أمراً تمكناً في نفسه ويستدعي سبباً» وهو تلك الماهية 
عل ما بیاه. 


وأما النقوض فقدّمت العذر( عنها. 
قوله: م فلتم: إن الامکان خوج ای السب 


EEN‏ : باب إثبات الصانع. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عنها). 

(۲) «الامکان»: زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «فنقل). 

(5) في (ج): «لازم الماهية». 

() في (ب) و(ج): «فإذا). 

(5) في (ب) و(ج): «الواقع مکنا له أيضاً). 

(۷) في (ج): (ماهيته). 

(۸) في (ب) و(ج): «نقول). 

(9) في (ب) و(ج): «وآما النقوض فقد مر العذر». 


قوله: الممكن محتاج إلى المؤثر إذا كان متجدداً أو إذا لم یکن(). 

قلنا: قد مر ا جاب عنه أيضاً هناك» وما نزيده هنا(" أن مشايخ العتزلة -عندما 
یت چم یت اصن سدع عورا 

كمّموا التقسيم وبتوا عليه إثبات العاني. 

-- أن لابب 17 وا ۳ 546 
عرفوا أن كائنيتها فد تجدّدت. 

فان قالوا: ١|!‏ هم يقدرون على بیان أن كل جسم؛ فإنه پصح خروجه عن حيزه؛ 
وهذا القدرٌ يكفي في العلم باحتياجه | إلى المؤثر. 

فلقول: بد دص تا الح رد الكائنية مكنةٌ في نفسهاء 
لا على كونها متجددة؛ فان كان كوثة مکناً كافياً في الاحتياج إلى السبب فقد تم 

وإن كان لا ب مع ذلك من التجدّد وجب أن لا يستمرٌ دلیلهم في إثبات 
. الأكوان وحدوث العالم إلا في الأجسام التي شاهدوا خروجها عن أحيازهاء 
ومعلوم أن ذلك باطل. 

قوله: الإمكان يوج إلى القتضی بشرط عدم الأداء إلى المُحال. 

قلنا: آما ولا فیمکننا أن ندَعي أن العلم بحاجة المکن إلى القتضي علم 
)١(‏ في (ج): «متجددا وإذا لم يكن متجددًا). 
(۲) في (ج): (ههنا». ۱ 


(9) في (ب) و(ج): «ما كان پمکنهم ذلك». 
(4) في (ب) و(ج): «یدل». 








الاصل الثاني عشر: فیپا پستحیل علی له ل س 
ضروريٌ على الاطلاق» وأنه لیس في العقل ما يُفرّق_في هذا الباب-بین حال وحال. 

وانا اتب فلن (حواج الامکان إل السیب إما أن بتوقف على أنه لا يلزم منه 
محذون أو لا پتوفف. 

وال آن بثر قف؛ لو جوه أريقة: 

آما أولاً: فلأن الذي يُمكننا أن نعلمه هو أنه لا پلزم منه محذورٌ في الصورة 
العلائیك ونعد) صوراً قفرا 

ومع هذا فيبقى احدال لزوم المحال عنه ف و ب سوق الصور التي 

فلو اعتبرنا هذا الشرط في احتياج الممكن إلى السبب یلزمنا وس اجيم 

من اكات إل السب لأن هذا الشرط ما لا یمک الوفاءٌ بتحقیقه") بحيث 

ان 

اللهم إلا أن يُقال: ما لا دلیل عليه وجب نفیه» ولکنا بیّنا في أول الکتاب 
ضعف هذه الطريقة 
نتعرف أنه هل پلزم من تعليل هذا الامتناع بهذا المانع محال ام لا؟ 

حتی إنه إن كان لا يلزم منه محال عذّلنا هذا الامتناع بذلك المانع. 


)000 في (ج): ((وبعد). 
00 ف (ب) و(ج): اصور؟. 


(۳) في (ب) و(ج): ابحقيقتة). 


(8) في (ب) و(ج): (بوجود). 





نباية العقول 
ثم يجب علينا أن ننظر في ذلك المانع الثالث أنه هل له مان م آخر؟ ويلزم 
a‏ 
وأما ال فإذا قدّرن أن مانعاً منم : من إحواج الإمكان إلى القتضی» 00 


شىء منع شيئاً ا فذلك الآخرٌ يكون مانا له أيضاً؛ لآن الممانئعة کم ابت 0 
الجانبين. 


فكما أن ذلك الان يمنع من کون الجواز حوجاً إلى القتضي فیکون الجواز 
وجا إلى الق فى بانع "من کون لاك انانم انا من هلا الاحواج ۳ فلیس امتاع 
أحدهما بالآخر وی من العکس. 


فإما أن يؤثر كل واحد منها في لا ره فيكون الأصل مانعاً للمانع عن امانعية. 
ویکون نع مانعاً للأصل عن الاقتضاء فيصير” الجواز غير مُحوج إلى السبب مع 
تحقق عدم الانع! والخصم لا يرضى بذلك. ۱ 

۱ وإما آلا يم من رح ال فيقى اصل الإمكان وج إلى السبب 
ويبقى ذات المانع ا فیجتمع النفي والاثبات. 

وأما رابعاً: فلأنا| ریش جاو باه سيا ثم شوغ بع 

تعيين ذلك السبب بالتقسيو©. 


() في (ب) و(ج): «هولمانع). 

() في (ب) و(ج): «مایمنع». 

() في (ج): «الإخراج». 

() في (ب) و(ج): «فيكون). 

() في (ب) و(ج): (إن ۸). 

)1( في (ب) و(ح): «آحدها». 

(۷) في (ب) و(ج): اتعیین السبب بالسپر والتفسیم*. 


الأصل الثاني عشر: فيه| يستحيل على الله تعالى 5 4 
ولو کان الأمر ک| قالوه؛ لکان من الواجب اقيفر" الترتیب» فنقشم آولاه 
ونری هل في الأصول ما يقدح فيه آم لا؟ 
فان لم يكن فحنیتل حكمُنا باستناده إلى سبب. ولمّا م يكن كذلك بطل ما فالوه. 


قوله: لم قلتم: إن التسلسل باطل "۳ 

قلنا : قل مر تقریر ذلك" في مسألة أن الصانع واجب الوجود. 

قوله: الذوات مشت رک ف الذانية ومتخالفة ف 3 وما به 
الاب شترا غير ما به الاختلاف» فيلزم أن تكون خصوصية الذات زائدة على صل 
كونه ذاتاً. 

قلنا: والأحوال والصفات آیضاً + مُشتركةٌ في عموم كونها أحوالاً وصفاتِ» 

ومتخاقة في خصوصيا. کن فبلزم أن یکون 

لا يقال: ا الأحوال حتمل أن یکون من القيود ا ا 
القبود الاعتبارية» أو من لاد الفارسية ون ن دة حقيفة کل واد مها اما 
خالفة لام حقيقة الحری ۲ 

لأنا نقول: إذا جوزتم ذلك في الأحوال فجوّزوا مثله في الذوات» وحينئل يندفع 
ما قلتموه باه العو 0 
)۱( في (ج): ااتغير). 
(۲) في (ب) و(ح): «محال». 
(۳) في (ب) و(ج): «مر الجواب عنه». 
(6) في (ب) و(ج): «الامنباز والاحتلاف». 
(0) في (ج): «منه/). 
(0) کذا فی (ب) 5 (الخری»» وفي ([): «الآخر). 
(۷) في (ب) و(ج): 0 قلتموه» والله أعلم). 


۳۹۰ ايه العقول 


المسألة السابعة: في أن حقيقته سبحانه۱) هل هی معلومة للبش (۴0 
نففت الفلاسفة على أن حقيقة شفه حفيقة الله" غير معقولة ٩‏ للبشر ولا يصح أن صر(“ 
معقولة ۷ 
وكلام الصوفية ‏ ف آکثر الامر - EE‏ بذلك» وهواختيار حجة الا سلام 
الغزالي وأستاذه إمام الحرمين. 


وصرّح القاضى أبو بكر بان خاصيته غيرٌ معلومة لا الآن» وتردّد ف أن المؤمنين 
بعد أت پروه(۸) هل ریا مون تلك الخاصية آم ماه 





وکان ضرار بن عمرو) يزعم أن ۵ ماهية لا نعلمها۱ ال » وزعم أن في 
مقدوره أن يخلق للخلق حاسّةٌ سادسة يُدركون بتلك الحاسة خاصية ذاته. 





() زاد في (ج) هنا: «وتعالى). 

(؟) في (ج): «أم لا). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(8) في (ج): «معلومة». 

() في (ب) و(ج): «تکون». 

() فوله: الهم) سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ح): (پشعر». 

( في (ج): (پرونه». 

۹0( هو القاضي المعتزلي ضرار بن عمروء من رؤوس العتزلة طمع برپاستهم في بلده» فلم درکه» كان يقول: 
يمكن أن يكون جميع الأمة في الباطن كفارا» بوازذلك على كل فرد منهم .توف لحو ۱۹۰ه. 
ترچنه في: : سير آعلام النبلاء» للذهبي(١‏ ۰ ۵4 د الميزان» للعسقلاني (۳: ۲۰۳). 

)۰ ۲ زادفي (ج) هنا: : «تعالی». ۱ 

() في (ب) و(ج): «نعرفها). 
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الأصل الثاني عشر: في) بستحيل على الله تعالى 
ی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ 
وانا نظن( أنه ذهب فى ذلك إلى قريب ما ذهبت إليه الفلاسفة حيث فالوا: 
3 ا 9 و 5 او . 
إن للنفس بعد مفارقة الابدان ضرباً من الادراك القوي هو غاية ما یمکن" أن بحصل 
للبشر من إدراك الله تعالى ومعرفته» فسمّى ضرا ذلك حاسّةٌ سادسة. 
وأما أكثرٌ الظاهريين من المتكلمين من أصحابنا ومن المعتزلة فقد ذهبوا"" 
۱ ع در 1 5 0 
ا أن حقيقةً الله تعالى معلومة لناء وآن علمَنا بحقيقته سبحانه"*) کعلمه سبحانه 
ونحن نذگر الآن ما احتج به كل فريق فنقول(*: 
احتج”"2 من زعم أنا نعرف حقيقة الله" تعالى بثلاثة آمور(: 
الأول: أنا مكلفون بأن نعرف أن الله واحد» والعلم بوحدته متوقف على 


معرفة حقيقته» ومعرفة حقيقة الواحد؛ لأن من لا يعرف العالّمَ ولا الحادث''! لا 


تكد العلم پآ A‏ حا 0 





)١(‏ في (ج): «وأنا أظن». 

(۲) كذا في (ج): اليمكن)؛ وفیهیا: (تمكن). 
(۳) في (ج): «المعتزلة فذهبوا». 

(6) قوله: «سبحانه» زيادة من (ب) و(ج). 
(۵) فوله: «فتفول» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ح): «واحتج). 

(۷) فى (ب) و(ج): (الاله) . 

(۸) في (ج): «تعالى بأمور». 

(9) في (ب) و(ج): «نعرف الله تعالى واحدا». 
(۱۰) في (ج): «والحارث). 

(۱۱) قوله: «حادث» زيادة من (ب) و(ج). 


ومنها"" مبنية على فواعد الصوفیة» ومنها مبنية على قواعد الب" 





نهاية العقول 


فلو لم يكن لنا طريقٌ ال معرفة حقيقته تعال لكان تکلیفه۱) بمعرفة کوزه 
ولخدا تكليفاً بالمحال» وقد أ معت الأمة على أن التکل: 
اا لا یطاق . 





الثاني: وهو" آنا لو فذّرنا موجوداً ليس له من الصفات إلا کون أزلياً أبدياً 
واا نا عالما قادرا مرپدا متكذء 00 بصيراًء منزّهاً عن الح والجهة 
والحالة وا فانه بکون رها بمچرد هذه الصفات! 

ارده نی - ورام هذه الصفات - لكانت تلك الصفة غير 

معتيرة في الا هی وقل أجمعت الأمة على أن صفاته - بأسرها . - معتبرة في الإلحية؛ 
فوجب أن لا يكون له صفةٌ ورا TT‏ اج ادر الذاثیة» ولا من 
الصفات المعلوية. ٠‏ 

الغالث0©: أنه لا دلیل على صفةٍ من الصفات الذاتية والمعنوية وراء هذه 
الصفات. وما لا دلیل عليه وجب نفيه. 


واحتج من زعم آنا لا نعرف حقيقته”"' بأمور منها مبنيّة على قو اعد الفلاسفة 








)١(‏ في (ج): «تكليفنا». 
() في (ب) و(ج): «بالحال». 


)۳( فوله: (وهو) زيادة من (ب) و(ج). 


(4) في (ج): «أزليًا آبدیا عالاً حًا قادرًا». 
(0) فوله: (والمحلية» زپادة من (ب) و(ج). 
000 زاد في (ج) هنا: (وهو». 

(۷) زاد في (ج) هنا: «تعای). 

(6) في (ج): «فمنها أن). 
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الأصل الثاني عشر: في يستسحيل على الله تعالى . 

أما الم على قواعد الفلاسفة فثلاثة: 

الآول“: ال عبارةٌ عن ارتسام صورة مساوية لماهية المعقول”2 في العاقل. 

فلو عقلنا الله تعالى لارتسمت صورةٌ مساوية”" لحقيقته فيناء فتكون ماهيتة 
معقولةً على كثيرين مختلفين بالعدد وإنه محال. 

وهذا ضعيفٌ؛ لفساد کون العلم عبارةً عن الانطباع الذي ذكروه. 

ثم إن سلّمنا ذلك! ولكن الذي ثبت - بالدلیل - امتناغه کون حقيقة اله 
مقولة على كثيرين مختلفين بالعدد موجودین في الخارج. 

فأما على الصورة الذهنية المأخوذة منه» فذلك مما لم ثبت امتناعه. 

ومنها”': آنا لو عفلنا حقيقته کا هي وحقيقته کا هي بدا لصدور ما صدر 
عنه وجب أن نعقل من حقيقته کول مبداً لا صدر عنه؛ إذ لولم نعقل ذلك لا كنا 
قد عقلنا حقيقته؛ لأن افتضاء ذاته لا صدر عنه ليس إلا لنفس ذاته المخصوصة:؛ ولو 
عقلنا كونّه معدا نا صدر عله" لعقلنا ما صدر عنه. 

ولذا عقلنا ذلك وجت آن نعقل ما یصدر) عیا صدر عنه وهلم زا إل آخر 
المراتب! فيلزم من تعقّلنا لذاتهتعقلنا بهمیع الوجودات: جزئيّاتها وكلّياتها على ترتيباتها 





(۱) من قوله: «مبنية على قواعد» إلى هنا سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «العفول». 

(۳) زاد في (ج) هنا: الماهبة العقول في العاقل فلو عقلنا الله تعالى لارنسمت صورة مساوية». 
(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى) . 

(۵) قوله: «فذلك مما م يثبت امتناعه ومنها» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): (وحفیفته ى| هي مبدأ الصدور وما صدر عنه لوجب». 

(۷) في (أ): (صدر عنه عند). 

(۸) في (ب) و(ج): ا(صدر). 





العقلية والزمانية؛ فلما م يكن كذلك علمنا أنا م نعل ذال 
وهذا ضعیف أيضاً لوجهین: ظ 
آما آولا: فلأنه علی( أنه تعالى موجبٌ بالذات لا فاعلٌ بالاختیار» وانه 
باطل. ظ 


وأما ثاني”"©: فهو مبني على أن العلم بالعلة * بوجب العلم بالمعلول» وقد مضى 
ابطال(۳) ذلك في باب عالمية الله عن الاعتراض على قول“ الفلاسفة: إنه لما كان 
عالماً بذاته وجب أن يكون عالا | بكل”" العلومات. 


الثالك29: *: أن اللي نعقله من ابر تمل اب تصورهل! " عن 
لاس من موجوو واجب الوجود ليس پم بمتحيز” ولا في 
و ال ااا ای میک لوا ارم کل 


)١(‏ في ب : «ضعیف أبضّا لأنه بناء على). 
() ف (ب) و(ج): «وایضا. 
(9) في (ب) و(ج): «بطلان). 
() في (ج): اباب عالینه تعالى عند). 
(۵) قوله: «فول» زيادة من (ب) و(ح). 
( في (ب) و(ج): البجميع). 
(۷) في (ب) و(ج): (ومنها». 
() في (ج): «الصورة). 
۱ (9) قوله: «أنه) el‏ و(ج). 
() ف (ب) و(ج): «النحیز). 
)١١(‏ في (ب): «من». 
() في (ج): «ولا في حال من النحیز. 


سر ين 


عد > عسويو ۰ چ 


اه وج 


يس مس مدت اعم ويح يج رس مم ی سس دا ادا تا 


هت 77777777171 7 :ب 1 1 hh‏ 


"١م‎ 52056 


الأصل الثاني عشر: فيا یستحیل على الله تعالى - 





الفدورات(۲ - إلى غيرها من صفاته تعالی - لا يمنع نفس تصوره من ۳ وقوع 
الشركة فيه! 

ولذلك محتاج - بعد معرفة هذه الأمور ‏ إلى إقامة الدلالة على وحدانية ايه 
تعالى. 

وأما المتصوّر من الذات المعيّنة؛ فإنه يكون مانعاً من وقوع الشركة فيه؛ لأنا 
متى تصوّرنا ذاتاً معينة استحال أن يجوز کون" ذلك التصور نفس غيره» وإذا 
كان کل ما تصوّرنا منه تعالی() غيّر مانع من( الشّركة» وكان تصورنا له تعالى 
بعینه لو کان حاصلاً کان(۸) مانعاً من الشر كة؛ وجب ألا نكون” ا 
له بعینه» ولا عالمین له(۱۱٩‏ : بعینه(۱۳) فعلمنا آنا لا نعرف ذاه الخصوصة من 
حيث هي هي . 


ويمكن أن يقال على هذا: اسار وا عبار 





() في (ج): «عالياً قادرًا على كل المقدورات والمعلومات). 
(۲) قوله: «نعای» سقط من (ج). 
(9) في (ب) و(ج): «عن). 

)٤(‏ في (ب) و(ح): «وحدانیته». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): (آن يكون). 
(5) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا: اوفوع». 
(۸) في (ب) و(ح): «لکان». 

(9) في (ب) و(ح): افوجب!. 
(۱۰) في (ج): «آن لا تکون». 

(۱۱) فوله: «له» زيادة من (ب). 
(۱۲) في (ج): ابه بعینه». 

(۱۳) في (ب) و(ج): «نعرفه بعینه». 





هایة العقول 


9 ی و ولزم التسلسل 
بل هو عبارة عن أنه لیس غيره. 

واعلم أن القول بأن حقيقة الله تعالى غير معلومة للبشر لا يستمدٌ على مذهب 
الفلاسفة؛ تون و يوي المجرّد عن جيع القيود. والوجود 
أولى بالتصوّر ۳ والتجردُ عن القيود معلوم» وليس وراء الوجود الجرد أمرٌ خر حتى 
يقال: إن ذلك و ا ۱ 

وإذا كان كذلك كان القول بأن حقيقة الله تعالى غب معلومة للبشر مناقضاً هذا 
المذهب. 

وأما المبنيّة على أصول المتكلمين فأمران: 

الأول: وم لا من تعالى ليس إلا الصفات السلبية والإضافية'"» وشيء 
منها ليس نفس حقيقته أما أن العلو م لنا منه لیس إلا الصفات السلبية أو الإضافية"؛ 
الذي عرنا مأك عا ليس ملق هنن ول سا 
في شيء» N‏ والنفرة والألم واللذة... وک 
ذلك 
() في (ج): «والتعیین». 
(0) في (ب) و(ج): «لکان». 
,۳( كذا في (ج): «بالتصور وفيها: «التصور». 
(4) قوله: «الأمر» زيادة من (ب) و(ح). 


() في (ب): : (المتكلمين فمنها المعلوم لنااء وفي (ج): لتيل وكيا وج لنا). 
030 في (ب) و(ج): «أو الإضافية). 


)۷( من فوله: اوشیء منها ليبس نفس حفيقته) إلى هنا زيادة في (ج). 
(۸) قوله: «في)» زيادة من (ب) و(ج). 








(9) في (ب) و(ج): «بصفة). 


E 


ا ی ها ا ان س سس ت سیم ۴۱۷۰ 

والذي عرفنا منه أنه تعالى يُمكنه أن بوج الأشياءَء وأن لا يوجدها-وهو العني 
بالفادریة_-وآنه*) يمكنه إيجادها على نعت الاحکام والانقان-وهو المعنِيٌ بالعالمية - 
فکلها جرد (ضافات. أو صفات() ذات”" (ضافات. 

وإذا تصفحنا ما علمناه!*) منه تعالى فليس“ إلا هله الآمور. 

ونحن نعلم - بالضرورة - أن هذه" السلوب والاضافاتِ لا بد ها من ذاتٍ 
مستقلّة بنفسها متقوّمة بحقیقتها تکون" موصوفة بتلك السلوب والاضافات. 

وإذا كنا لا نعرف خصوصية الذات الوصوفة هذه السلوب والاضافات ثبت 
آنا لا نعرف حفیفته. 

لایقال: انا ل عرفنا من“ تلك الذاتٍ أنها التي يجب اتصافها بهذه الصفات 

لأنا لا نقول: إن وجوبَ اتصاف تلك الذاتِ ذه السلوب وال ضافات 
0 فش ناه بأن هذه الأمور يمتنع زواهًا عنه. كان ذلك أمراً lL‏ 


)١(‏ من فوله: «ذلك مسلوب. والذي عرفنا منه أنه تعالى پمکنه أن پوجد) ال هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب): «إضافات». ۱ 

(۳) في (ج): «آو إضافات ذوات». 

(4) في (ج): «علمنا». 

(5) في (ب) و(ج): اليس). 

(5) قوله: «هذه» زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): (وتكون). 

(۸) فوله: «من» سقط من (ب) و(ج). 


(9) زاد في (ج) هنا: «الصفات عرفتا تلك». 


(۱۰) قوله: «لا» زيادة من (ب) و(ج). 


ا یس یهت 

وان فسّرناه باستحفاقه لثبوت هذه الامور) كان ذلك أمراً اضافیا» فثبت أن 
حفیفتّه المخصوصة غير معقولة لنا. 

فان قالوا: إن ذاته عبارة عن الذات المقيّدة بوجوب الاتصاف ذه السلوب 
والاضافات ومُطلّقٌ الذات معلوم وهذا القید أبضاً معلوم؛ فتکون ذائه الخصوصة 
معلومة لا محالة. 

قلنا: هذا إلا پستقیم( إذا قلنا: بأن") ذائه مساوية لسافر الذوات في الذاتية 
ثم إنه خالفها”؟' بمجرد هذا القید - وهو وجوب هذه الصفات السلبية والإضافية له 
ونحن قد بیْنابطال ذلك. وبیّنا أن ذانه - بحقيقتها ‏ اف(" لساثر الذوات» وأنه 
لیس بين ماهیته وبين سائر الاهیات اشتراك أصلاًء وآن هذا القید - آعني: وجوب 
انصافه مبذه اب و اتب يمكن أن يكون هو تام ذانه؛ لآن وجوت 
اتصاف الشيء بالشيء ء مثا عن تحقق ذات الموصوف. 

واذا ثت أنه لیست حقيفتة الخصوصة هي کونه ذاتأ» أو وجوبٌ الاتصاف 
#9 رة أو جموعها(؛ ثبت أن حقيفته الخصوصة آم ورا هذه الامو 
وتکون هذه الامور لاحقة لذلك الامر لازمة له وذلك الأمرٌ من حبث هو هو خير 
معلوم ۲ فیلزم منه کوثنا غير عالمين بحقيقته. 
() زاد في (ج) هنا: «له». 
(۲) زاد في (ج) هنا: (هذا). 
(9) في (ب) و(ج): «إن). 
(5) في (ب): «خالفه». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): «ذاته بحقيقة المخصوصة مخالفة»» باستثناء فوله: «(بحقيقة)» ففي (ج): (بحقيقته). 
() في (ج): «الصفات). 


(0) في (ب): (وجموعها». 


الاصل الثاني عشر: ف پستحیل غل ال تعای سس 4 
ویمکن أن يعض على هذه الحجة بأن حُكمكم بعدم العلومية للبشر لیس 
إلا على حصوصیه) تلك الحقيقة» والحكم على الشيء بالنفي أو بالإثبات”" متأخرٌ 
عن تصور الحکوم عليه؛ فإذن الحكم على تلك الحقيقة بأنها غير معلومة يتوقفٌ على 
کو نا معلومةً» وذلك متناقض. 
وهذا الكلام يصلحٌ للاستدلال به ابتداءً» ولمعارضة* الوجوه التي 


5 5 از ۱ ع ۱ 
الثاني: آنا إذا جرّبنا أنفسنا وجدناها غير عالة بحقيقة شيء من الأشياء إلا إذا 


آدرکناها بالحسٌ ‏ نحو الاحساس بمُدرّكات الحواسٌ امس أو أدركناها”؟ من 


النفس؛ مثل علمنا بحقيقه الألم واللذة والجوع والعطش. 

فأما سائرٌ الأشياء فإنه لا سبیل لنا إلى معرفتها إلا على الوجه الإجمالي؛ مثل 
ما" آئا 1 دح بحقائق الأدوية المركّبة» وم تدرك تلك الحقائق من أنفسنا كإدراكنا 
بجوعنا وعطشنا! 


فلا جرم أنه لا سبیل لنا إلى معرفتها إلا بالفياس إلى تلك الامور المعلومة 
بالمشاهدة أو بالوجدان من النفس؛ مثل أن نقول: السقمونيا هل هي السهل للصفراء؟ 


(۱) قوله: «عل» سقط من (ج). 
(۲) في (ب) و(ج): خصوصینه. 
(۳) في (ب) و(ح): «الثبات». 
(4) في (ح): «أو لعارضة». 

(5) في (ج): (ومنها آنا». 

(5) في (ب) و(ج): «ندرکها). 
(۷) قوله: «ما» سقط من (ج). 





سس مهاية العقول 
لئار“ هل هي ال حرم ال فان الاسهال ما مشاهد(؟ أو مُدرّك من النفس ۳ 
سا أمكن تعريف حقيقة السقمونيا ٩‏ » وهو_بالحقيقة ‏ لا يُفيد معرفةً حقيقة 
السقمونيا؛ فإنا لا نعرف منها إلا آنها آمر لا ندري ما هو في نفسه؟ لکنه پلزمه مه اللازمْ 
الفلاني الذي علمناه بالاحساس أو بالوجدان وکذلك لا نعرف من النار إلا أنه ا جرم 
النار الذي پلزمه اللازم الذي علمناه بالاحساس ٩‏ فأما حقیقته فغير معلومة! 
ومن استقرى علمه بالأشياء29 فطع بأنه لا بعلم حقيقة شیء صلا( إلا إذا 
اد به ووجده( من نفسه» وأما الذي لا پکون کذلك؛ فانه لایعلم حقيقته. 
الما ین و ما رأينا الله لله سبحانه ۲۳ ويستحيل أن نجد 
ويمكن أن يقال لالد ان یقن 


وأما الذي نتمسك به الصوفية فهو أن العقول متناهيةٌ» والبارئ تعالى غير متنا 
والتناهي لا حرط ات وهذه ار بالطامّات أشبة ! 





() في (ج): «والنار». 

7 كذا في (ج): (مشاهد»» وفیها: «مشاهدة). 

(۳) من قوله: هل هي السهل للصفراء» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(6) في (ج): «حقيقة السفمونبا!. 

)٥(‏ من قوله: «أو بالوجدان» إلى هنا زيادة من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): «ومن استفر علة بالاشپاء». 

(۷) قوله: «أصلا» زيادة من (ب) و(ح). 

(۸) في (ب) و(ج): «آو وجده». 

() زاد في (ج) هنا: «وثعالى). 

() في (ج): «نفید». 


5 ۳ 3 35 لل د ب ل ی سود سید ی بیس r‏ اد لقع م سح جص انهه “الس aT a.‏ 


بجي ب ب سف 1 ب م و سا 111 1 1 ی ف ی 0 


ا ل اللا سوب ص ی 

المسألة الثامنة: في أنه سبحانه( يستحيل عليه الأ واللذة. ٠‏ 

00 بعضهم أن الال : إدراك المنافي» واللذة: إدراك الملائم. 

وعندي أن الاشتغال”" بتعریفهیا عبث؛ لأن الغرض من التعريف: إيضاح 
الجهول بالعلوم. ۱ 

وآظهر العلوم وأجلاها العلم بالحسوسات وبالامور التي يجدها الانسان من 
نفسه التي من أظهرها الألم واللذة؛ فإن كل عاقل يُدرك التفرقة بين کل واحدٍ منهماء 
وبين الآخر وبینها وبين ما عداهما. ۱ 

وأما الملائم والمنافي فهما آمران خفیّان غيرُ متصوّرين الا بعد الشرح والبیان 
وبعد حصول تصوّرهما؛ فانه لایمکننا ال حزم بأن الحالة التي نجدها من ٩‏ آنفسنا 
عند تناول الأطعمة اللذيذة وسیاع الاصوات الطيبة أهي”*2 نفس إدراكنا هذه 
الأشياء أو حالة مغايرة ها؛ اللهم إلا بدلالة دقيقة؟ وإذا كان كذلك» ثبت أن 
التعريفف المذكور باطل. 

وإذا عرفت هذه القدمة فنقول: إن بعضّهم افتصر 
تعالى على أن" قال: اللذة إدراك ما يلاثم المزاج. 


۳ فی نفی الا واللذة عن الله 


(۷) في (ح): «آنه تعال». 

(۲) في (ب) و(ج): «وذکر). 
(۳) في (ب) و(ج): «الانتفال». 
(8) في (ج): «عن». 

( في (ب) و(ج): اهي». 
() في (ج): «مسك». 

(۷) في (ج): «تعالى بأن». 


والمزاج: كيفية حاصلة عند اختلاط الأجسام الموصوفة بالکیفیات" التضادف 
مزاجه» فيستحيل أن يوجد له إدراك ما پوافق مزاجه» فيستحيل عليه اللذة. 

وکذلك الألم إدراك المنافي للمزاج» وذلك شال على الله تعالى بعين الطریق 
المذكور فِ اللذة. 

واعلم أن هله الطريقة ی لأنا بينا أنه لا يجوز تحديد الا والللة. 

بل نقول: إنا عند إبصار الصور المليحة» وسیاع الأصوات المتناسبة”"» وذوق 
الاطعمة الشهية نجد حالاً خصوصة من آنفسنا وجداناً رورا ونمیز٩)‏ بيخ تلك 
احالة وسائر الأحوال المدرّكة من النفس”' مثل الارادة والکراهة والاعتقاد وغيرها. 

الا آنا لا نعرف-بالضرورة- آن هذه الحالة هي نفس ذلك الادراك أو آمر مخایر 
ها( 


والذي يمكن أن يقال في آنا هي نفس هذا الادراك أن پقال: لو کانا متخاپرین 
لصح ول أحدهما عند عدم الآخر» حتى يوجد الإدراك عند عدم تلك اخال 
فیبصر ۲ الانسان المبصرات الحسية ويسمع الألحان المتناسبة» ويذوق الأطعمة الطيبة 
ولا يلتذً! 


(۱) كذافي (ج): «بالكيفيات»» وفیها: «بالكيفية». 
(۲( ف (ج): ااويستحيل). 

(۳) في (ب) و(ج): (المناسبة». 

() في (ب): «وتميز). 

(0) كذا في (ج): «من النفس»» وفيهما: «الغير). 

(5) في (ج): «الحالة نفس هذا الإدراك أو مغايرة له). 
(۷) في (ج): «فيصير). 





gn عستت ا السلا‎ RT THRE aT ی و‎ a gD 


ع - زیر وس ب جرم حم ع هت زبس 


ا مسقل عل ا سس و درس دسر ۲۳ 

أو تعصل“ تلك الحالة بدون إدراك الملائم حتى يلتلٌ الانسان با لا پلائم 
مزاج أصلاً! 

ولا فسد( القسیان بطل کون اللذة مغايرة ف3 الادراك. 

وهذا الاستدلال ضعیف؛ لان لقائل٩)‏ یقول: آما فولکم: إن کل شيئين 
متغايرين فإنه يصح وجود أحدهما منفكاً عن الاح فالقدح فيه قل د 

ثم إن سلمنا ذلك! لكن”" لم لا يجوز أن تحصل اللذة عند عدم إدراك الملائم 
الوافق للمزاج؟ 

ولا طريقٌ إلى تصحيح ذلك إلا بالاستقراء المستفاد'" من التجارب الظنية» 
وانه لا يفيد اليقين. 

ثم إن سلمنا أن ني حقنا لا يوجد إدراك الملائم إلا مع اللذة وبالعکس! لكنه 
لا ينفي تغایرهما؛ لاحتمال أن یکون الادراك عله للّذة أو شرطاً لعلته؛ فحنيئلٍ لا ينفك 
أحذهما عن الآخر في حقنا. 


ثم إنه لا يلزم من کون اللذة معلولة هذا الإدراك أو معلولة لاعتدال "۲ المزاج 


)١(‏ في (ج): «یلنذ مها وحصل». 
)۲( في (ب) و(ج): «بطل). 


(۳) فی (ب) و(ج): (طده) . 


)٤(‏ زاد في (ج) هنا: «أن). 

(۵) زاد في (ج) هنا: (غير مرة). 

() في (ب) و(ج): «ولكن». 

(۷) فوله: «الستفاد» سقط من (ج). 
(۸) فوله: «في» زيادة من (ب) و(ح). 
)٩(‏ في (ج): «لاعتلال». 


بشرط الإدراك أن لا توجد اللذة عند عدم هذا الإدراك ‏ أو عند عدم الاعتدال - 
لما مر آنه لا پلز م من انتفاء العلة المعينة انتفاء المعلول؛ فلعل اللذة تحصل للأجسام بهذا 


السبب» ولغيرها بسبب آخر. ‏ ا 
ثم إن سلمنا أن اللذة نفس إدراك الملائم! فلم قلتم: إن کل ملائم فهو ملائجٌ 


بيانه: أن الملائم أعم ما يلاثم الزاج» ونفي الخاصٌ لا يُوجب نفي العام. 
فلا يلزم من صدق أنه ليس لله تعالى ما يلائم مزاجه صدق أنه ليس لله تعالى ما 


ولهذا السبب اتفقت الفلاسفة على کون البارئ تعالى ملتذا با له من الكمال 
والجمال» وأن النفوس البشرية - بعد مفارقتها الأبدان٩)‏ - تلع با ما۰ من العلوم 
والفضائل وتتألم با ها من الجهل والرذائل. ۱ 

وبيّنوا ذلك بأن قالوا: اللذةٌ (د راك الملائم» ثم إن لكل قوة من القوی شيعا بلائمه 
خاصة» فاللا كم للقوة الشهوانية المشكهّياتث» وللقوة الغضبية الانتقا وللقوة) 
العقلية إقواك الاشیاء والاتحاطة بحفائقها. 

ثم إن اللذة-لمّا كانت عبارةٌ عن إدراك الملائم_كان كلما كان الادر ال تب 
والمدرك أكمل كانت اللذة آنه ولا معنى للکال الا أن بحصل للشيء كل ما كان 
سو ل له. 


5 5 : اهلا ا آو هرن عدم؟ سقط من (ج). 
)۲( زاد في (ج) هنا : (أن), 

(۳) في (ج): «والفوة). 

() زاد في (ج) هنا: «الملائم». 


الأفل القال عل اننا مل اك e‏ 
ولا كان البارئ تعالى آکمل الوجودات وإدراكه لذاته نم الادراکات؛ وجب 
أن يكون التذاذه بذلك الإدراكِ أعظم اللذات. 


والمقصودٌ من حكاية هذا الفصل بیان أنه لا يلزمٌ من نفي إدراك ملائم المزاج 
نفی |دراك ۲ الملائم مطلقاً إلا أن يقول قائل: لا أطلق اسم «اللذة» إلا على إدراك م 
يلاثم الزاج» فاذا نیت ذلك عن الله تعال ففل لفيث الللة. 

لكنا تفول: إن ذلك مکای | وبتقدير ”° صححتها: فالقصود غير حاصل. 

ا لايد ا ا ا 
توثر أولادّها على أنفسها بالطعومات. ولولا أن لذة الإيثار آفوی عندها من لذة 
لتناول* وإلا لا قدّمت الإيثار على التناول. 

وأما أن المقصود غير حاصل» فلأن للسائل أن يقول لهذا الستدل: إذا كنت لا 
تفسر اللذة إلا بإدراك ما لا يلائم المزاج» فقد ساعدناك على امتناع اللذة على الباری 
تعالى بهذا التفسير! ولكن ل لا يجوز أن يحصل”* له حالةٌ من جنس تلك ا حالة التي 
تحصل لي" عند إدراك ما يلائم مزاجی» وإن لم تكن الحالة حاصلة بسبب إدراك ما 
لائم المراج؟ 
(۱) قوله: «ملائم الزاج نفي إدراك» سقط من (ج). 
(۲) في (ج): «مکابرة بتقدير). 
(۳( زاد في (ج) هنا: «(قد). 
(6) في (ج): (ولولا أن هله الطعومات آضعف عندها من لذة الاپثار». 


(0) في (ج): «تحصل). 
(5) قوله: «تلكك» زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) زاد في (ج) هنا: «ما بحصل لي). 


فظهر أن الاستدلال الذي ذكروه ضعي 

والمعتمد أن نقول: لو صخت اللذةٌ على الله تعالى لكان خلقّه للملتل به اما 
أن یکون في الأزل؛ أو لا في الازل» والقسان محالان؛ فالقول بصحة اللذة عليه 
تعایی() محال. 


وان قلنا: إنه يستحيل © خلقٌ الملتذٌ به في الازل؛ لأن الفعل الأزل محالٌ. 

وإنما قلنا: إنه يستحيل أن لا يخلقه في الأزل؛ لأن املد به إذا كان حادثاً فلا عالة 
یکون قبل حدوثه مکناء وإلا لكان ممتنعاً ثم انقلب إلى الإمكان؛ فإنه“ محال. 

وإذا كان مكناً والله تعالى كان قادرا" على إيجاده قبل ذلك» والا کان0) 
منتقلاً من العجز إلى القدرة وانه محال. ۱ 


وإذا د لبت ذلك فقول كل من صخت عليه اللذةٌإذا كان عائاً بقدرته على تحصيل 
لت به وكان المت به في نفسه ممكناً مطلقا؛ فإنه یکون کال لیا الملل به. 


وإذا كان كذلك لزم كوثة تعالى فاعلاً للملتذ به قبل أن فعله» وذلك محال. 


فثبت أن القول بصحة اللذة على الله تعال یفضی إلى الحال فيكون الا 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فظهر ضعف الاستدلال الذي ذکروه». 
() في (ج): «باطلان». 

(۳) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): (لا يصح). 

)٥(‏ زاد ف (ج) هنا؛ (پلزم منه), 

(5) في (ب): «فالله تعالى). 

(۷) في (ج): «فالله تعالى قادر على). 

(6) في (ب) و(ج): «لکان». 


السام ا للع دس پیت میت مت يي تک کت RL‏ ست تس RTE‏ حتنة كت انك لظا مك جلها شتت 


rE atta FT FT Far eT اج‎ T= 


LN RS St TOT TTS AT TTI” x‏ م ا تت ل 


د 


الاقف الان ور ف متها فل ا تقال ےد ج ۲۱۲۱۷ 
فان قيل: ل لا يجوز ألا يكون املتذ به من أفعاله على ما قالت الفلاسفة من أنه 
تعال يلتذ باله من الكمالات الذانية؟ 


ونم ا لانو ل ا 
ولا نسم [آنه]0) فعل( حال. 
وإن سلّمنا ذلك! فلم قلتم: إنه لا جوز أن يفعله في الأزل ۲6۹ 


قوله: لن حدوثه - قبل أن حدث فيه ممكرة» والله تعالى کان قاد je‏ © 
امجاده قبل آن آوجدهه ومنی كان كذلك لزم أن يوجده قبل أن او 


قلنا: لالم أنه كان قبل ذلك ممكناً وم لا يجوز أن يُقال: إنه كان متنعاً ثم 
انقلب مک کا أن العالم كان متنع الوجود ثم انقلب ممكناً. 


وان(٩)‏ نا لك | لکن قلتم: إنه كان قادراً على اجاده» ولا پلزم من ذلك 
انتقالّه تعالى0١2‏ من العجز إلى القدرة؛ كا أنه لا يلزم من استحالة خلق العالم في 
الازل. ۱ 


(۱) في (ج): «آن لا پکون». 

(۲) زيادة ليستقيم العنی 

(۳) في (ب) و(ح): (و لا نسلم أن الفعل الأزلي». 
(8) في (ب) و(ج): افیا لا بزال». 

(5) في (ب): «قادر». 

(5) في (ج): «تعال فادر عل». 

(۷) فوله: «قبل أن آوجده» سقط من (ج). 

(۸ في (ح): (انقلب ممكن الوجود». 

(9) في (ب) و(ج): ثم إن). 

(۱۰) فوله: «تعال» سقط من (ج). 


وت ان ف الأزل انتقاله۲۳ ۱ من العجز إلى القدرة. 

ثم إن سمنا ذلك! لکن املد به متی كان تمكناً وکان مَن صخت عليه ال 
عالاً باقتداره على إيجاده؛ فإنه يجب عليه أن يُوجده إذا جد" هناك ا 
من امجاده أو إذالم يكنع م. 

بیانه: أن من الجائر أن يكون | إيجاد الملتذٌ به قبل ذلك الوقت پتضمه 
۱ له باه اد يصب شرا دای صیل الب ادا 

إن“ سلمنا أنه ليس هناك ما: HEVE‏ یکون من شرط 

التذاذه بذلك الشيء حضوره في ذلك الوفت» حتى إنه نه لو حضر ذلك؛ فإنه لا 
يحصل إلا التذاذ به. 

ری نانواعم في رقت ولا اط ب في 
وقت آخر؟ فكذا هنا". 








ثم الأسلكا ما ذکر كوا لکنه معاون بداعية اطمکمة؛ فان الداعی که سان 0 
إلى یجاد العام الإحسان. 


)١(‏ في (ب): «لا يزال». 

() في (ج): «في. لا يزال انتفاله». 

(۳) في (ب) و(ج): «کان». 

() في (ب) و(ج): ثم لئن». 

(0) في (ج): «حضر قبل ذلك الوفت». 
(5) في (ح): «آن». 

(0) في (ج): «فلذلك ههنا». . 

() زاد في (ج) هنا: «وتعالى). 


م اھا ا ا اتا سس يس سس ير سب وس وت م سي را سس سا 


جين جعي ج 


ل ل ل ل اليك 


تست جد .= 


ااهل اا ر قي هل فل ل ال م و ۷ ۲۲ 


ثم إن هذه الداعية كانت أزلية مع أن الفعل لم يوجد في الأزل فص تأخي الفعل 
عن الداعية فکذ!) هنا" . 

ثم إن سمنا أن ما ذکرتموه يدل على امتناع اللذة علیه! لکن هنا" ما يُوهم 
نقيضَةٌ» وهو الذي حکیناه عن الفلاسفة تقريراً لکونه ملت . 


ثم إن سلّمنا خلوٌ ما ذکر نموه عن العارض(! لکن( ما الدلالة على استحالة 
الألم عليه تعالى؛ فإن الدلالة التي ذکرنوها غير حاصلة هناك". 


قوله: قلت إن الفعل الازیی غل 


قلنا: لما مر أن الفعل والاأحدات لا يتقرّر إلا مع سبق العدم» وذلك لا يتقرّر 
مع الأزلية. 


قوله: لم قلت": إن الت به كان صحيعٌ الحدوث قبل أن حدث» وأنه تعالى 
كان قادرا على إيجاده قبل أن أوجده فيه '. 


إا لاوس اګ اع س ۴ 
فلنا: مر تقريره غير مرة. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وكذا». 

(۲) في (ج): «ههنا». 

(۳) في (ب) و(ج): «ولکن هاهنا». 
(4) زاد في (ج) هنا: (به». 

)0( ف (ج): «المعارضة). 

(5) في (ب) و(ج): «ولکن). 

(۷) في (ب) و(ج): «حاصلة هاهنا». 
() في (ب) و(ج): «۸ فلتم». 

(9) في (ج): «لم فلتم». 


(۱۰) قوله: «فیه» سقط من (ب) و(ج). 


بل ی ی 

قوله: لم قلت: إن داعية اللذة إذا تحققت خالية عن الوانم» وکان الملل به“ 
مكنّ الحصول وجب حصوله. 

7 ۱ 5 

قلنا: العلم به ضروري. 

فوله: م لا جور أن يكون إِيادُهُ للملتذٌ به في ذلك الوقت مفسدة فبصير ذلك 
معارضاً لداعیة الشهوة. 

قلنا: هذا بناءً على الحسن والقبح» ونحن لا نقول بهما. 

وأيضاً: فقبل۳) خلق العالم لم يكن زمانْ ولا حركة أصلاء ولو كان بعض تلك 
الأوفات المقذرة منشأ للمصالح» وبعضها منشأ للمفاسد لزم وقوعٌ الاختلاف بين 
تلك الأوقات ا وذلك یفنضی كوتها آمورا وجو دیا ۱ 0 علمية» ومبذا 
يخرج”" عن السوالین الأخيّرين. 

قوله: إدراك الملائم سببٌ لحصول اللذة. 

قلنا: إن عنيتم بالملائم ما يقتضي صلاح حال الله تعالى» فذلك في حق الله تعالى/*) 

ر لم 5 1 

محال» وان عنيتم به سبباً آخر(* فبیلوه) لنتکلم عليه. 


ونما يحقق فسادَ ذلك هو أنهم يقولون: إن الله تعالی پلتذ بإدراكه ذاه 


() قوله: «به» زيادة من (ب) و(ج). 
)۲( في (ب) و(ج): (قبل». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «احواب». 

(؟) قوله: «تعال» سقط من (ج). 
(0) في (ج): «عنینم شيمًا آخر». 

() في (ب) و(ج): (فبينوا). 

(۷) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 


اد لدان سق لين مت ل باعل ا ۷ ۲۱۲ 
ويفسّرون اللذة بإدراك الملائم فيلزم أن يُقال: إن ذات الله تعالى ملائمة لذاته وذلك 
غير معقول؛ لأن الملائمة لا یتفر إلا بين شيئين. 

فوله: ما الدلیل على نفي الا۸؟ ۱ 

قلنا: إن أحداً من العقلاء لم بقل بذلك. فلا حاجة إلى قامة الدلالة عليه» وبالله 
لوف 

المسألة التاسعة: فى أنه سبحانه غر متصف بشىء من الكيفياث الحس و سفه 
ولا بالشهوة.» والنفرة» واحزن والتوخش» والتأمّف والغضب. والإشفاق» 
والتمني والفرح. والبطر. 

آما نفي الکیفیات الحسوسةء فقد قبل: إن کل جنس منها فتحته آنواع() وتلك 
الأنواع لا يمكن أن يقال: ان و تخل میا هت کال والآخر 9 نقص ؛ حنی پقال: 
إن اتصافه" بصفة الک‌ال أولى من اتصافه بصفة النقص. 

وإذا كان كذلك لم يكن اتصافةٌ تعالى ببعض() أولى من اتصافه بالباقي» فإما أن 

۱ و 9 

ينصف بالكل وهو محال أو لا پتصف بشیء منهاء وهو الطلوب. 

وقد عرفت في أول الكتاب ضعف أمثال هذه الطريقة» بل التعويل في نفيها على 
الإجاع 

وأما نفي الشهوة والنفرة» فلأن الشهوة طلبٌ اللذة» والنفرة طلبٌ عدم الام؛ 
ولا استحال الآ واللذة استحالت الشهوة والنفرة. 
)١(‏ في (ج): «الناسعة أنه سبحانه وتعالى غير). 
(۲) في (ب) و(ج): «منها فان تحته آنواعا». 


0 زاد في (ج) هنا: «تعایی». 
(8) في (ب) و(ج): (ببعضها). 


۲ 
وأما سار الأمور المذكورة فالمرجع بها" ما إلى الشهوة والنفرة على اعتباراتِ 
ختلفة أو إلى اعتقادات مخصوصة عند العجز عن دفع” المكروه أو عند اعتقاد هذا 
ولما استحالت الشهوةٌ والتفرةٌ واحهل على الله سبحائه(”© استحالت هذه 
الصفات. ومع ذلك فالأولى الرجوعٌ في نفيها إلى الاجماع وبالله التوفیق .)٩‏ 





)١(‏ في (ب) و(ج): (بي)». 

() في (ب) و(ج): «درك). 

(۳) في (ج): «الله تعالى) . ۱ 

(5) من قوله: «ومع ذلك فالأولى) إلى هنا سقط من (ج). 


في أفعال الله تعالى 


۳۳۵ 


الأصل الثالث عشر 
في آفعال الله تعالى 


۲ فصول: 


الفصل الأول: فى التحسين والتقبیح: 

زعم أصحابنا أن اخسن والقبح لا يثبتان إلا بالشرع. 

وزعمت العتزلة أن الحسسٌ إن بحسن لوجه عائد إليه؛ والقبح”" انا يقبح لوجه 
عائد إليه. 

ثم ذلك الوجة قد يكون بحيثُ بستقل العقل بمعرفته؛ مثل سن الصدق؛ 
والعلم» والعدل» وشکر النعم ولا ان وي ۲ 6 الکذب. والظلی 


والحهل» والعبث» وتكليف ما لا پطاق» وتعظيم من لا ب يستحق التعظيم» والامر 
بالقبيح. والفسده» و کفران النعمةه وترك الواجبات. 


وفيه ثلاثة 


سم 


وقد لایستقل العقل بدركه؛ مثل المستحسّنات والقبائح الشر. عيتين 


(۱) قوله: «ثلاثة» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) ف في (ج): (والقبيح»). 

(۳) قوله: «وشکر المنعم والاحسان» سقط من (ب). 
03 في (ج): (والعدل ومنکم النعم ومثل». 

)٥(‏ في (ج): (الشرعية). 


۳۳۹ ل هایة العقول 





والكلام في هذه المسألة واقع في ثلاثة مقامات) 


المقام الأول: في البحث عن ماهية”"2 هذه الأمور: 
فال أبو الحسين: القبيح هو ما لیس للم 


لي مج بوي بيس ويتبع ذلك أن 


بن 


كن منه -ومن العلم بقبحه أن يفعله. 





و ع 


وید أيضا: بأنه الذي على صفة ها تأر ۳ في استحقاق الذمٌ. 


1 7 )4( بأنه الذي س من فعله الْذم؛ . أن القبیح؟*) لو وفع 
HS‏ 1 رو و بای هون لکان ما 





وقال في حد ۳۳۹ ما یه المتمكن من پا آن پفعله. 
. وآیضا: مالم يكن على صفة تؤثّر في استحقاق فاعله الم أو ما لیس له مدخلٌ 
ي استحقاق فاعله ال ا 0 ظ 








ونحن نقول: 


آما قوله الأول: القبیخ): هو ما لیس للمتمکن م منه - و من العلم بق بقبحه ‏ أن 
يفعله؛ فلیس یجید !"4 ا 


)١(‏ في (ب) 0 : (في مقامین». 

() في (ب) و(ج): «ماهيات). 

(۳) في (ب) و(ج): «تأثیر». 

)0 كذا في (ج): « تحد القبيح». وفي () و(ب): «القبح». 
(4) كذافي (ج): (القبيح» وفيه|: «القبح». 


(5) كذافي (ج): (القبیح»» وفبها: «الفبح». 
(۷) في (ج): «فليس بحد جيد». 


ست سس س س سسببسسبب ب سس سس سس اس ل رد ل سمس م و يوي يم سب بای ود عسي ور 22ج ج7227 e‏ 76 ف 2 ا 177 1010 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى 


۳۳۷ 





آما آولا: فلن اللام ف فو له: (لیس له أن يفعله) ا ار ا 

فانه ۳ يراد به الاذن والز جر؛ ى) پقال: «لزید أن پستمتع بزوجته ولیس لعمرو 
آن پستمتع مها ی د دون اد ف ذلك وعمرو منوع عنه. 

وقد پُراد به العجز والقدرة؛ کا يقال: «لزيد أن يصارع“ عمرا» إذا كان قادراً 
على ذلك» وليس له ذلك إذا لم يكن قادراً عليه. 

وقد يراد به كونه موصوفاً به؛ ا يقال: (لمذا لمحل سواد وحركة). 

وقد يراد به الحسن والقبح كا يُقال: «لفلانٍ أن يفعل کذا ۲ أي: بحسن منه. 
و«ليس له أن يفعل ذلك»" أي: يقبح منه. 

وإذا عرفت ذلك فتقول: إن كان الراد هو“ الأول صار معنى القبح أمراً 
شرعياً لا عقلب اه وذلك ما لا يلائم مذهبه. ۱ 

وآما الثاني والثالث فظاهرا؟" الفساد. والرابع يقنضي الدور. 

وان کان اراد معني خامساً فلا بد من ذکره لیعرّف» فيُمكنّ التکلم عليه “! 


)١(‏ في (ب) و(ج): «جنمل». 

(۲) فوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ح). 

(9) زاد في رج( هنا؛ (قد». 

(6) قوله: «له» زيادة من (ب) و(ج). 

)٥(‏ في (ج): ایضارع». 

(5) في (ج): «ذلك». 

(۷) فوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «فنقول: إن المراد لو کان». 
(9) في (أ): «فظاهراً»» وفي (ب) و(ج): «فظاهر). 
(۰) في (ج): «خامسًا فاذكروه لنتكلم عليه). 





۱ 
۱ 
۷۳۸ باية العقول 
لا یقال: لم لا يجوز أن یکون المرادُ من هذا الکلام الاذن لكن لا الاذن الشرعی 


بل الاذن العقلي؟ 
الأنا نقول: أما أولاً: فان آردتم بالإذن العقلي هو أن عل منه أن فا 
يتح بفعله ذم ولاعقابً فهذا هو ال ان الذي نتكلم عليه بعد ذلك. 


وان أردثم به معنىّ آخر فبيّوه لنتكله”" عليه! 
فان فيل «الإذن) معنی 00 ولو ی(۳) ألفاظه باختلاف e‏ ولا حالف 
۱ مفهومه! فنحن نريد”؟) ذلك الفهوم : 


أو نقول: : بان الاذن معني يرد عليه التفسيمٌ إلى شرع وعقليٌ» وحن( رید 
به المورد. 

قلنا الكل عل ۱ 

وأمائثانياً : فلآن قوله: : ما ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه خطا؛ لاه أدخل 
القبح في حد القبح"» ولو كان القبح معلوماً؛ لكان الق معلوما" غنيّاً عن 
التفسير! 
() في (ج): (نعلم». 
() في (ج): «آخر فبینوا ذلك لنتکلم». 
(۳) في (ج): «يختلف». 
() في (ج): «فنحن زيد). 
:20 ف (ب) و(ج): افنحن). 
(7) قوله: (لنتکلم عليه) زيادة من (ب) و(ج). 
() في (ج): «القبیح». 


(8) في رج): (القبیح». 
(9) زاد في (ج) هنا: «فيكون). 
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۳۳۹ 





الأصل الثالث عشر : في أفعال الله تعالى 

وأما ثالثاً: فهو أن ترك الواجبات من جملة القبائح» وهو غيرٌ داخل في هذا 
الحدٌ؛ لأنه لا بصن أن يُقال فيه: إنه ليس للمتمکن منه أن يفعله؛ فان الترك عدم 
Os‏ 

وأما قوله الثاني: إنه الذي له تأثي في استحقاق الذم فهو خطأ أيضاً؛ لأنا إذا 
ذكرنا في نعريف”) الحسن والقبيح”2 الاستحقاق والذمَّ فلا بد وأن يكون العلم 
بحقيقتهم| حاصلا؛ یتوص منه إلى العلم بحقيقة الحسن والقبح. 

فنفول: آما الاستحقاق؛ فانه لا پمکن تفسبره الا بالق لآن تفسبر الشتق 
لا حصل الا بذکر المشتق مله! و«الاستحقاق) مشق من ( ی فیکون تفس 
الاستحقاق مف غا عل تسر اق لا محالة. 

ثم ذكر صاحب (العتمد» في كتابه في الحدود: أن كن پستعمل على طريقة 
اللغة» وعلى طريقة العرف» و على طريقة التوسّع» وعلى طريقة عرف الشرع: 

أما في اللغة فهو: الثابت. 

وأما في العرف فهو: كل ما كان اعتقاد7؟ ثبوته أو نفیه أو احبر عن ذلك 00 
وفنا ۱ ۱ 

وأما في التوسع فهو: النفي الشبه بالإثبات» وان لم يكن له ثبوت في الحقيقة. 

وأما في الشرع فهو: كل اختصاص لصاحبه بحسن منه لأجله”* أمرٌ ماء أو له. 

هذا محصّلٌ ما قاله بعد حذف الإطئاب. 


)١(‏ في (ج): «لا بعفل». 

(۲) في (ب) و(ج): «فې تفسيرا» وني (أ): «تعریفه». والصواب ما آثبتناه. 
(۳) في (ج): «والقبح». 

(6) فوله: «اعتفاد؛ سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): «لأجل». 





١ 


۱ ۳ ل 


فنقول:من الظاهر أنه لايُمكن تفسير الاستحقاق المذكور في حل 5 
واحسن بالحق على طر, ا فلم ببق إلا إلا أن بكرن الراد 

ثم إنه فسّر هذا احق بالحسنء فيلزمٌ تعریف الحسن بالاستحقاق 5 
ی ایکون" ذلك من بضه باب ۱ ۱ ْ 

وأما اس ا (العتمد) وتونم بأنه و پنبئ عن اتضاع حال 

قال 0000 527 إليه؛ لأن اليهودي | إذا قال مودي مه : (پا ببودي) 
لوصف ذلك ک بل ولو قال له المسلم: «يا پهودي» کان دما له لن المسلم 
یفصد الوضع من حاله٩)‏ دون البهودي. 

فنقول: لفظنا ۳ واالاتضاع) لیستا حفیفتین "۲ في الدح والذم؛ 
لان لفظة e‏ س ف انتقال الجسم من مکانه ۲ ا التي تل فوقه ه00 
ولفظة (لاتضاع» حقيقة في انتفال الجسم إلى المكان الذي وه نیکون 50 ف 
المدح والذم على سبيل المجاز. 


1 





ف بالحق 














() في (ج): (القبيح». 

(۲) في (ج): «طربقة». 

(۳) في (ب) و(ج): (ویکون». 

(4) زاد في (ج) هنا: «ذلك». 

( في (ج): «يقصد به الوضع عن حاله». 
( في (ج): «حقیفیین). 

() في (ب) و(ج): «على). 

۷ في (ج): «مکانه إلى الکان الذي فوقه». 
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الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى سس e‏ ۳۲:۱ 

والألفاظ المجازية یچ الاحتراژ عنها في التعريفات إلا إذا كان اراد منها جلياً 
متبادراً إلى الافهام» وليس الأمر هنا كذلك. 

بيانه: أنه لا شك في أن المدح والذم من باب الخبر» فلا يخلو ما أن يكون الم 
ا و الفعل ۰ أو عن کونه مستحفا 

والأول باطل؛ أن الفاعل إذا فعل ر 57 فعل حركة» 
فهذا الإخبار لا يتميز به القبيح عن الحسن. 

وان أخبر عن أنه فعل قبيحاً فالخ عنه هو القبيح» وهو الذي وقع البحث عن 
ماهيته. 

والثاني باطل؛ لانکم جعلتم الک ر اللازم من فعل القبیح ایا ۳ فإذا 
كان الم عبارة عن الاخبار عن الأثر اللازم من فعل القبیح- دمن حيث هو فعل القبیح 
كان الم عبارة عن استحقاق أن يبر عن فاعل القبيح بأنه سح للذ فیکون 
ا عن تم وهو يه ۱ 
قالوه. 

فإن قالوا: فما حقيقة المدح والذمٌ عندکم؟ 

قلنا: الدح: هو الإخبار عن کونه مستحفاً لأن يفعل”" ما يفرّح به ویلت به. 

والذم: هو الاخبار عن کونه مستحفاً لِأنْ یفعل به ما يحزن به ويتألم به. 


(۱) كذا في (ب) و(ج): «أثر ذلك الفعل»» وني (أ): «آثر فعل ذلك الفعل». 
(۲) في (ب) و(ج): «وذلك باطل». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «به). 


لکن" إذا فسرّنا المدح والمٌ بذلك؛ استحال تصوّره في حى الله تعالى؛ لاستحالة 
الفرح 0 اودرو i‏ بالکلیة(! 


ای نی 


يعني بالاتضاع والارتفاع الامر الذي يسوؤه” ويحزن به والذي پسره ویفرح 
به أو اسا لخر وراء ذلك, 


فان كان الأول م يتقرّر معنى الحسن والقبح في حقٌ لله تعالى؛ لاستحالة الفرح 
والحزن عليه. 

وان كان الثاني فبينوه؛ فإنا”” ‏ بعد الاتصاف - جرّبنا أنفسنا فلم نج للمدح 
۱ والذمٌ حاصلاً و راء العقل”" المؤدّي إلى الفرح والحرن2", . ظ 

وما نذکره هنا" البحث عن ماهية الظلم وقد قال صاحب «العتمد»: انه 
ضرر ليس بمستحق» ولیس فيه نفع ولا دفع ضرر أعظم منه ار آومظنونِ» ولا 


)١(‏ في (ج): «ویالم به ولكن». 

() في (ب) و(ج): اليسقط). 

(۳) کذا في (ج): «بالکلیة وفیها: بالکل». 

)4( في (ب) و(ج): «التزام بتصحيح تقسيم). 

)٥(‏ في (ج): اليسره). 

(5) في (ج): (پسره وهو يفرح به أو أمر). 

(۷) في (ج): «لانا». 

(A)‏ في (ج): (الفعل». 

(9) زاد ني (ج) هنا: «وقال بعض المتأخرين: القبيح ما يمنع العقل منه). 
( في (ج): «ههنا). 
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الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى  ENE SOT‏ ۱:۳ 
يكون مفعولا) على مجرى العادة» وعلی() جهة الدفع عن النفس. 

فأما الضرر فقد قال: إنه الألم» أو ما يجري ماه نحو الغم» أو فوت نفع» أو ما 
يؤدي إلى كل واحد منها. 

والمنفعة قال: انا اللذة أو السرورء أو ما يؤدي إلبهماء أو يصححه)'. 

والمؤدي مثل الذهب والفضة والمصحح مثل احباة. 

والراد من النفویت: منع الشيء من الدخول في الوجود عند قبام القتضي أو 
إزالته بعد حصوله. 

أقول: خرج من هذا التفصيل أن الضرر يندرج تحته عشرة أقسام: 

(أ) الأم؛كا في الضرب» (ب) الخمٌ؛ كما في الشتم (ج) منع اللذة؛ كمنع الرجل 
عن أكل طعام(* نفسه أو وطى جاریته۳ (د) منع السرور؛ كمنع الرجل من لقاء 
أحبائه» (ه) إزالة اللذة» (و) إزالة السرور» وهما ظاهران» (ز) منع ما يؤدي إلى اللذة؛ 
کالنم من الاکتساب» (ح) منع ما يصحح اللذة؛ كأخذ ما له فيه نظر؛ فان ۲" المصحح 
للذة ليس هو المال» بل الحياة کما ذكرناه"» ومنع الحياة فيه ما علمت» (ط) منع ما 


(۱) زاد في (ج) هنا: (به». 

(۲) في (ب) و(ج): «علی». 

(۳) زاد في (ج) هنا: (أقول قول صاحب العتمد أو ما يؤدي إلبهما وصحيحه] نحو الذهب والفضة فإهم) 
ليسا بمنفعة في نفسها لكنه يتوسل بها إليها أقول فانظر فإنه جعل المصحح والمؤدي قسمًا واحذا ثم 
إنه حكم على المصحح أولا بأنه منفعة وآخر بأنه لیس بمنفعة وهذا عجیب». 

(5) في (ج): «اللذة والسرور وما يؤدي إليهما وتصحيحه)». 

(0) زاد في (ج) هنا: (وهو طعام». 

(5) في (ج): «زوجنه. 

(۷) في (ج): «وفیه نظر لان». 

(۸) في (ح): (ذکره). 


e 


بؤدي إلى السرور؛ كالمنع من اطیبة (ي) منع ما يصحح السرور؛ كالوداد وإما 
المؤدي إليها''". 





م عم ادحل في أقسام الضرر أخدٌ مه عنه فاد یل متسر اللك. 


وهو نی أصل اللغة: عبارة عن القدرة على التصر فات. 
وأما من حبث الشرع: فإذا ضيف" إلى عوك فهو: القدرة علن التصرف 


ا 

وإذا ان إل الأعیان فهو القدرة 0 النصرف امسن مع الاختصاص 
بذلك العين. 

ومعنی الاختصاص: هو آن یکون له آ رد نی سرت 
الحسنة ولايكون ذلك لغيره. 


ثم لما انتقض ذلك عليهم بالرهون لك ال والسفيه والمحجور اعتبروا 


فيه فيداً آخرٌء فقالوا: الملك: هو الاختصاص بالسبب الذي تبعه(؟ الاختصاضصض 


بالتصرفات الحسئة. 
وإذاعرفت ذلك فنقول من الظاهر أن الأسباب ال لماك تفت نی 
ات فا توا 


)۱( ی ج اة 

(0) کذا نی (ب) و(ج): : «منع مایصحح السرور کالودد؛ وني (): ؛ «منع ما پصحح السرور كالوأد). 
(۳) في (ب) و(ج): : (إذا آضیفت». 

() في (ج): «التصرفات اللمسنة). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «أضيفت». 

(5) قوله: «فپه» سقط من (ج). 

(۷) في (ج): (پنبعه». 





وحينئلٍ تصير ماهية الملك بحيث لا يمكن ال جزم بثبوتها إلا من قبل الشرع» فإذا 
كان الظلمٌ مبنيّاً عليه وقبخ الظلم متفرع عليه فبآن لا یستقل العقل بمعرفته" 


۶ 


آوی. 

وأما قوله في صل الحد: ولیس فيه نفع. 

فهذا يقتضي ألا یکون للظلم وجودٌ أصلا لا کل ظلم فان الله تعالى یُوّض 
الظلوع بعوض مکافی عندهم. 

وإذا كان كذلك لم يل شي# من المضارٌ عن نفع» فوجب أن لا یُوجَدٌ الطلم في 
الدنياء ثم نقول: إنهم کانوا یعون آنالعلم بقبح الظلم ضروری» والعلم بقبح الظلم 
مسبوق بالعلم بحقيقة الظلم؛ فکان يجب أن یکون العلم بحقيقة الظلم ضرورياء فإذا 
كان الظلم عبارة عن الضرر المقيد بهذه القيود الكثيرة» فمن المعلوم أن العلم بذلك 
غير حاصل إلا للأفراد من العلماء» فكيف يمكن مع ذلك اذعاء العلم الضروري 
وحصول ذلك العلم لكل أحد؟ فهذا ما نقوله في هذه التعريفات”". 

وأما قوله: ليس بمستحق. 

فان المستحقٌ مأحوذ من الاستحفاق المأخوذ من الحقٌ. 

ولا شك في أن ا معان الثلاثة منه بعيدة جداً» فالمراد به الحسن» فیژول") معناه 
إلى أنه ضررٌ قبيح» فیکون هو أول المسألة التي فيها النزاغ. 


)١(‏ في (ب) و(ج): امتفرعاً». 

(۲) في (ب) و(ج): ابمعرفة ذلك). 

(۳) من قوله: «ثم نقول: نم کانوا يدّعون ...» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(6) قوله: «فیژول» زيادة من (ب) و(ج). 





عمسي شالت تن 

ثم نا نعترض على هذه التعریفاتِ باعتراض ١”‏ کل فنقول: 

إن تصور ماهية الحسن والقبح والظلم وتکلیف ما لا یطاق إما أن یکون 
ضروربا أو لا یکون. 

فان كان ضر وریا كان الاشتغال بتعريفها عبثاً. 

وان يكن وجب أن لا يكونَ العلمٌ بقبح الظلم وتكليفٍ ما لا یطاق والعلم 
بحسن الصدق وشكر المنعم ضرورياً؛ لأن لتصدیق فرع التصورء فلا م يكن الاصل 
وریا استنال کون( الفرع وروي 

اللهم إلا آن ال إنا نعنی بكون العلم بذلك ضروربا أن کل من اکئسب هله 
التصورات؛ فانه يحصل له العلم الضروري بتلك التصدیقات. ۱ 

ولكنه ‏ عند ذلك پزول تشنيعهم عنها بأن العلم بهذه الفضایا جام لكل 
العقلاء؛ لأن هذه التصوّرات-عل الوجه الذي لمقصوه_مما لا یطلع عليها إلا الأفراد 
الذین پمکن تواطوهم على الكذب في ادعاء الضرورة فيا ليس بضروری. ۱ 

وأما لا على هذا الوجه؛ فانه لا عبرةً مها أصلل. 

فهذه القضايا متى اعثبرت(*) على الوجه اللخص؛ فإنه لايُمكن ادعاءٌ الضرورة 
فيها. 

وعلى الوجه الذي يمكنٌ ادعاءٌ الضرورة فیها( فهى غبر صادقد. 
)١(‏ زاد ف (ج) هنا: (عام». 
(۲) في (ج): «استحال أن يكون». 
(۳) قوله: اضروریا» سقط من (ب) و(ج). 


©( من فوله: «لا على هذا الوجه) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(4) من قوله: «وعلى الوجه الذي» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
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هد 


سفنت ۲۷ 





الأصل الثالث عشر: في آفعال الله تعالى - 


واعلم أن الذي ذهب إليه في الحسن والقبح أنه قد راد بذلك ملاءمة الطبع 
ومنافرنه» وقد يراد به کون الگیء صفاً کال وصفاً نقص » و فد اديه افا كرون 
الفعل معاقباً عليه أو غير معاقب علیه(). 

آما القسان الأولان فلا شك آمها يعرفان بالعفل. 

وأما الثالث فتقول: إن الحسن والقبح - بذلك العنی۲ - لا يجوز أن یکونا 
صفتین عائدتين إلى الفعل» ولا أن یکونا معللّین بوجوه عائدة إلى الفعل. 

فهذا تلخیص عل النزاع بحسب الوسع. 

وقال: الظلم: إضرارٌ بالغیر من غير جناية7" منه سابقق أو منفعة له لاحقف 
يقصد لأجله إلى غاية يرضى به. 

ونعني بالضرر: ما ينفر عنه الطبع کالام والغم» وبالمنفعة: ما يلائم الطبع» أو 
دفع ما لا پلائمه. 

فا پلائمه*): كاللذة والسرور والصحة والقدرة» وما لا پلائمه(: كالام 
والغم والمرض. 

وبقولنا: «یقصد لأجله) يندفع النقفصٌ”" بالظلم الذي يستعقب العوض؛ فان 
الظالم لا يقصد العوض للمظلوم بظلمه. 


(۱) فوله: «عليه) سقط من (ب) و(ج). 


)۲( في (ج): (الشيء). 

(۳) في (ب) و(ج): «خبانة». 

(6) فوله: «فءا يلائمه) سقط من (ج). 

(۵) في (ب) و(ج): «كاللذة والعرفة والصحة وما لا پلائمه». 
(5) في (ج): «النقض». 





نباية العقول 

وبقوله "*: (إلى غاية يرضى به» كذلك؛ فان المظلوه”" فد" لا يرضى بالعوض 

ونحن ندعي القبح في ظلم ‏ ا 

المقام الثاني: في الاستدلال:” ` 

ولناق الال سالك عام رخا 

7 ۶ و ور ۱ 

أما العامة فاربعة: 

الأول: لوكانت القبائخ إنما قبحت لوجوه عائدة إليها لمع كان الله تعالى فاعلاً 
ها! لكنه تعالى”© فاعلٌ لها على ما ثبت في خلق الأعال؛ فإذن ليس قببحُها لوجوه 
عائدة إليها. 


ما یل ات الفعل عل جه قنع ایم من فعله لب وان یک 
فالا للبارئ تعالى!4) عن فعله. 


الثاني: ل كان خسن والقیح وصقين وین لاستحال أن يكون الوصو بها 
موی والثاني باطل؛ انتم ل 


2 


)۱( ۴ ا ا(وبقولنا». 

() في (ب) و(ج): «الظام». 

(۳) فوله: «قد) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ح): «الکانی». 

(0) قوله: (من» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) فوله: «في المسألة) سقط من (ب) و(ج). 
(۷) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(۸) فوله: «نعال» سقط من (ج). 


naa نت تج‎ Rr TF 7 TEST LIR. م‎ aT aT ESR i r FF OS r. Tm سد بويع‎ 


ذ ذ ذك ی ی ی ی EE‏ و ور مش تسس سا 


۹ 





الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى 
ِ 3 ۳7 9 
آما الشر طبة فظاهرة؛ لأن اتصاف النفي الصرف" بالاثباتِ الصرفی باطل 
بالبدیهة. 


وأما أن العدوم قد پتصف ياء فلا الأفعال" الحسنة والقبیحة-قبل دخوها 


وأيضاً: ان کل ما فعلَّهُ واجبٌ كان تركة قبيحاء فذلك الترك يكون متصفاً 
بالقبح ا فعله ق قبي كان تركه حسنا؛ فذلك الترك يكون متصفا") بالحسن 
والقبح. 

وهذه حجَةٌ قوية لولا نها مُعارَضة بالإمكان والوجوب. 

الثالث: لو كان حُسِيُ الفعل أو قبِحُه معلّلاً بوجه عامداً إلى الفعل؛ لكان 
العلول٩‏ سابقاً على العلة» واللازم حال فالملزوم مثله 

بيان الشرطية: أن قبح فعل الظلم حاصل قبل وجود الظلم؛ » فلو كان قبحه 
معا به - أو با يعود | إليه - لكان کم حاصلاً قبل وجود المؤثر. 

بیان آن ذلك ال لأن السابق على الشيء زماناً موجو د حال عدم الشیء» وما 
كان كذلك كان غنيا عن الشیء والغني عن الشيء غيرٌ معلل به . 

فان قيل: الشرطية منوعة. 

قوله: قبح الظلم حاصل قبل وجود الظلم. 
)۱ في (ب): «النفي التصرف). 
(۲) کذا في (ب) و(ج): «الأفعال»» وني (1): «للافعال». 


(۲) من فوله: «بالفبح وکل ما فعله قبيح) إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): «العلوم». 


قلنا: العنی بحصول قبحه: أنه شىء نا أوجده الفاعل وني استحقاق 
فاستحقاقٌ الذمّ غيرُ حاصل قبل دخوله في الوجود. وإنم) الحاصل هو وه 
بحيث پار تی ا وجوده ذلك الاستحقاق. 


۳ 


وهذه الحيثية”" ليست نا ثبوتياً حققاً بل هي أمر فرضي اعتباريٌ» وهذا 
لعو )| o,‏ + + و ۶ م ع وات م2 2 

كما پفال: إن الحركة هي التي إذا وجدت أوجبت التحركية؛ فإنه لا يلرم منه حصول 
المتحركة”*' قبل الحركة» فكذا هنا(*. 

ثم إن سلّمنال”» حصول”" القبح قبل دخول المرکة في الوجود! لكن ل لا يجوز 
أن يقال: المؤثر في ذلك القبح ٩‏ هو علمٌ الفاعل بكون الفعل ظلًا؛ فان علمه بكونه 
ظلاً بق پفتضی قبح كونه فاعلاً له2*0؟ 

ثم إن 1 سلمنا ما ذكرتموه! لکنه لازم علیکم ایضا؛ لأنكم 0 5 ن قیح(۱ 
عند الطبع» وان ذلك القبح لا يتوقف على الشرع! 

فا تقولونه في القبح الطبيعي فهو جوابنا في القبح العفلی. 





() في (ب) و(ج): «آن شىء 36 
() في (ج): «علیه». 

(9) في (ج): (الحفيقة). 

(6) في (ج): «المتحركية). 

(4) في (ج): «ههنا». 

() زاد ی (ج) هنا: «آن). 

)۷( في (ب) و(ج): «دخول». 

(۸) فوله: «القبح» زيادة من (ب) و(ج). 
() فوله: «له» سقط من (ج). 

() في (ج): «فبیح». ۱ 





الاصل ا عقر: في افعال اه قال سمي سس سس ۲۵۱ 


ثم إن سلّمنا ذلك! لکن ما ذکرتوه لا يدل إلا على فساد() کون الحسن والقبح 
صفات اب بعلل هي وجوةٌ عائدة إلى الأفعال» وذلك ما لا نزاع فیه. 


فإِنّا لا نجعل الحسنّ والقبح أحوالاً معللة بعلل حفیقبة مثل تعلیل 
التحرکذ(۳) بالحركة» بل عندنا أن الحسن والقبح من القضایا العقلية مثل کون الشيء 
وکون العنی حالا فبه» وکون الحركة علة والمتحركية”؟ معلولة؛ فان شيئاً من هذه 
العلومات لا جوز آن عل انه مر وجودي عل ما ثبت انق ذلك في کثبر من 
الواضم 
ئم إنه لم يلزمْ من قيام الدلالة على أن هذه الأمور ليست أموراً ثبوتية حققة 
في الخارج أن يُقال: إنه لا مکنَ ولا ممتنعَ ولا معلوع ولامذكورٌ ولا علة ولا 
ا 
وإذا كان كذلك فلم لا يجورٌ أن يُقال: إنه لا يلزمٌ من قولنا: الحسن والقبح 
ليست صفات حقيقة9» معللةً بعلل حقيقية أن يُقال: لا حسنّ ولا قبح في 
العقل220؟ 
۶ عٍِ ۳ بل O‏ 2 
وكا أنه لا يلزم من کونها أموراً غير حاصلة في الخارج ألا یستقل"" العقل 


)١(‏ في (ب) و(ج): (إنما يدل على فساد». 

(۲) كذا في (ب) و(ح): «المتحركبة»» وفي (1): «النحرکة». 

(۳) في (ب): «علة وكون المتحركة)» وفي (ج): «علة وكون المتحركية»» وفي (أ): «وکون الحركة علة 
الشحرکة». وصوبناها کم ثراه. ۱ 

(4) في (ج): «حفیفتها. 

)20 في (ح): (الفعل». 

(5) في (ج): (آن لا پستفل». 


۲ قباية الول 
بدركها وباکم() باتصاف ا بباء فكذلك لا يلزم من نفي کوخما وصفین 
ابتین أن لا جکم() العقل بحسن الاشیاء وقبچها. 

قوله: لا سل حصول القبح قبل حصول الفعل. 

فلنا: هذا باطل؛ لان الظلم قبل أن يد حل في الوجود فلا شكٌ أنه لیس لفاعله 
أن یفعله» والإحسان”؟ قبل أن يوجد فلا شك أن لفاعله " أن يفعله» وهذا الحكم 
صل قبل دخول الظلم والإحسان حسفي الوجود والعلمٌ به ضروري 

وكيف لا نقول: ذلك وعند المعتزلة: القادرٌ أن القادرٌ انا يقدر على الفعل قبل 
وجوده وحال حصول الفعل لا يبقى قادرا عليه. ۱ ۱ 

ففي الحالة الذي يمكره "© وصفت القادر بأنه( له أن پفعله» ولیس" له أن 
تاو وی نی با او 





)۱( ۳۳۷ ا 

() في (ج): «ثلئین أن لا يحكم»» وني (أ) و(ب): «آن لا بحکم». وصوابها ما ثبتناه. 
(۲) في (ج): «لأن القتل ظلم فبل». 

() زاد في (ج) هنا: «حسن). 

(5) في (ج): «فلا شك أن لفاعله» وفیه|: «فلا شك أنه لیس لفاعله». 

(0 فوله: «الذي) سقط من (ب). 

(۷) في (ج): «ففي هذه اطالة پمکن). 

(۸) في (ج): «بأن». 

( في (ب) و(ج): «ولیس». 

)1١(‏ زاد في (ج) هنا: «شیتا». 


سس ا عه ص سيب سس سب سس سا | سمه نسم سسسب يا سس سيم عه عسوو سورب و یی سس یت 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى ‏ . 200000 ۲۵۰۳ 
قلنا: استحقاقٌ ادم لبس هو القبح» بل هو أَث' من آثار القبح» وإن) القبح: 
نلك الجهة الحيثية التي يترتب عليها ذلك الاستحقاق» وكونه بحيث متی وجد ترثب 
علیه ذلك الاستحقاق» ولا پعقل حصوله الاقبل الوجود. 
قوله: الوثر في ذلك القبح هو علمّه بكونه ظلا مثلا. 
قلنا: العلم بكونه ظلاً انا يقنضي القبح لو كان لكونه ظل) أثرٌ في اقتضاء 
لقبح. ۱ ۱ 
ألا تری آنا لو قدّرنا أن الظلمية لم تكن جهةً قبح لم يكن العلم بها مقتضياً 
للقببم» وحيئئلٍ یمود ما ذکرناه ۱ ظ 
قوله: هذا لازم في القبح الطبيعي. 
قلنا: الجواب عنه» وعن السوال الثاني مُشکل. 
الرابع: أن القبح جهةٌ مشترك فيها" بين الجهل والظلم» فیلزم تعلیل الأحكام 
المتساوية بالعلل الختلف وانه!۳) غير جائز عند آصحابنا. ۱ 
وان كنا قد آبطلنا هذا الأصلّ في مسألة الرؤيةء فهذه هي الوجوه العامة» ولا 
معّلٌ عليها إذن» وإنما ذلك على الوجوه الخاصة. 
فنقول: أما الکذب؛ فإنه لا يجورٌ أن يكون قبحاً لوجه عائد إليه؛ لمسالكَ 
۰( 


جه 


)۱( في (ج): الامؤثر). 
(۲) في (ب) و(ج): (آن جهة القبح جهة مشتركة فیها» باستثناء فوله: «فيها»» ففي (ج): «فییا»" 


(۳) في (ب) و(ج): «فانه». 
(6) فوله: «قوله» سقط من (ب) و(ج). 


الأول: أن جهة فبحه ما أن تكون عاید (۱) ال مجموع الحروف. آو ال 
آحادها. 


والأول باطل؛ لأن ذلك الجموع لا وجود له أصلا؛ لأن الحاصل منه دائ لیس 
إلا الحرف الواحد» وما لا وجود له استحال أن يكون متصفاً بصفة حتى تجعل تلك 


والثاني ها ل لأن کل ما كان كذباً كان خبرا» فلو كان کل واحد مه 
روف كذبا؛ لكان کل واحدٍ منها خر وذلك معلوم البطلان. 


فإن قبل: لم لا يجوز أن يُقال: القبخ(۳) هو التلفظ بالحرف الأخير بشرط تقدّم 
ساثر اطروف. ۱ 

وان سلما" أن ما ذکرنموه يقدحٌ في کون الکذب فبحاً©» لکونه کذباء لکنه 
آیضایقدح في کونه کلام وكونه كذبا؛ لأن الوصوف بالكلامية والكذبية إما الجموع 
أو الااحاد. ۱ 


والقسیان باطلان» فیلزمکم أن تقدحوا في کونه كلاماً وخبراً وكذباً» مع أن 
ذلك ما لا يمكن [نکاژه فلم لا يجوز مثلّه هنا*» وهو أن يُقال: إنه لا يلزم من قولنا: 
الحسن والقبح ليسا صفاتٍ حقيقية معللة بعلل حقيقية أن يُقال: لا حسنّ ولا قبح 
في العقل. ۱ 


(۱) في (ب) و(ج): «يكون عائدا». 
(0) في (ج): «القبيح». 

(۲) في (ج): «ولئن سلمنا». 

620 في (ج): (فبیخا). 

(4) في (ج): «ههنا». 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله Yoo _ OE‏ 


لا یقال: المرجمٌ بالإمكان والامتناعٌ والمؤثريةٌ والمتأثرية والمعلومية والمقدورية 
ما إلى أمور سلبية» أو إلى صفاتٍ ذانية""» أو اعتبارية. 

فان جعاتمٌ اس والقبح كذلك لزمكم أن تقولوا: إنه لا ثبوت هیا في الخارج 
أصل. 

وذلك يُبطل مذهبکم؛ لأنا نقول: إن قولنا في الحسن والقبح كقولكم في الأمور 
التي ذكرناها. 

وقوله: إن ذلك يُبطل مذهبكم. 

قلنا: ا 

بپانه۲۳: وهو أن الذي اذهب إلية آن کون الفعل حسنا آو قببحا أمز اب له 
سواءٌ ورد الشرع أو لم يرد. 

وهذا القدرٌ لا يستدعي کون الحُسن والقبح أموراً ثبوتية في الخارج كا أن کون 
الإمكان والامتناع غير ثاب" في الخارج لا بقتضي نفيّ کون الشيء واجباً وممكناً في 
ا خارج» بل كم نا نقطعٌ بأن الک تمك والحال محال؛ سواء ورد الشرع آو يرد مع 
آنا نقول فيهما بکونا سلبیین) أو اعتبارين؛ فنقول أيضاً في الحسن والقبح: إن ذلك 
حاصل قبل الشرع وان كانا سلبيّين أو اعتباريّين. 

ثم إن سلّمنا أن هذه الألفاظ غير متصفة بصفة القبح لكن الكلام وقع فيها وراء 
ذلك. 


)١(‏ كذافي (ج): «ذاتية)ء وفیها: (ذهنية». 


() في (ج): اوبیانه». 
(۳) ی (ب) و(ج): «ثابثين). 
)٤(‏ کذا ف (ج): ااسلبيين»)» وفیه|ا: (سبیین». 





باية العقول 
وذلك؛ لآن قول القائل: «قام زید) صيفة وضعت للدلالة على حکم الذهن 
E‏ فالقیح عندنا هو خلك امک لبجو وأنه موجود واحا مل 


دفعة مه واحدة, 
واطواب: 
قوله: لم لا يجوز أن يكون القبخ هو التلفظ بالحرف الا خر بشرط نقلم سائر 
الحروف؟ 
قلنا: لوجهين: 


الأول: إذا كان المقتضي للقبح قائ باحرف ا فاقتضاؤه للقبح ما أن 
ل یوی ش 
روف أن" يكون قيس 

وان كان الثاني؛ استحال آن حصل صفة القب ۳ الان ن حصل ذلك 
ار( فان سائر الحروف هناك غير حاصلة. 

لا یقال: الشر ط هو دخحول سائر الحروف في الوجود ثم عدشها. 

لأنا نقول: إن كان الشرط هو الوجود فلا ب من حصول تلك الحروف حال 

اوه 

وجود المشروط وهو حال. ا 

وان كان رخ بت أن بحصل ذلك الحكمء وان لم توجد تلك 
TT (۱)‏ «(۱) ا 
)۲( زاد في (ج) هنا: «أصلاً). 


,۳( زاد في (ج) هنا: ااغير مسبوق). 
(8) كذافي (ب) و(ج): «وجب» وفي (أ): افوجب». 


الأصل الثالث عشر: في آفعال الله تعالى ۱ E‏ :۱۵۱۲ 
الحروف فیا قبل ۲ وإلا وجب وقوعٌ التمییز في" بين العدمین, وإنه”'" محال. 

الثاني: أنا نعلم بالضرورة أنه لیس بعض ال حروف بأن عل موصوفاً با يقنضي 
لقبح» ويجعل الحرف الأخير شرطاً لذلك” أولى من العكس. 

قوله: إن" هذا لازم عليكم في كونه كلاماً وكذباً. 

قلنا: ليس کون تلك الحروف المجموعة كلاماً أو كذباً أو صدقاً صفاتِ عائدة 
إلبها بل هذه الحروف المتوالية لمّا جعلوها ‏ بالاصطلاح ‏ دالَّةَ على كم الذهن 
بانتساب أمر إلى أمر؛ فإذا ذکرت تلك الألفاظً وفهم منها معانيها؛ فان كان الوجوذ 
الخارجى مطابقاً للصّوّر الذهنية - التي اصطلحوا على وضع تلك الألفاظ بازائها - 
فيل: إنها صدق» ولا قيل: إنها كذبٌ. 

اما آن تکون الذي آو الصدفبة أو ال صفات ثبوتبة فلا. 

قوله: لم لا يجوز أن يكون الحکوم عليه بالقبح هو الحكم الذهني؟ 

قلنا: لو م 


أما أولاً: فان عنم بالحكم الذهني(۱) الذي لا يكون مطابقاً للمعتقّد» فذلك 


)۱( في (ج): «فیل». 

(۲) في (ب) و(ج): افبها». 

(۳) في (ج): «نه». 

(4) في (ب) و(ج): «الفبیح». 

(۵) فوله: «لذلك» سقط من (ج). 
(5) قوله: «إن) زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): «والكلامية). 

(۸) في (ب) و(ج): «هو الامر». 

)٩(‏ قوله: «لوجهین» سقط من (ج). 


(۱۰) زاد نی (ب) و(ج) هنا: «الاعتقادي». 


:ل 0121 سم ی 0 
هو الجهل» وعندكم أن قبح الكذب غير وقبح الجهل غير. 

وان عنیتم به أنه قام بالنفس معلى هو الخير عل ما نذهب إليه نحن من اثبات 
ی امددة 

وأما ثائياً: فلا من قال: «قام زید» مع أن زيداً ل پم حگمنا عليه بأنه 
کاذت» واستقبحنا منه ذلگ(4)۳ مع آنا لا ندري أن ذلك القائل هل حكم في ذهنه 
أن نينا قام أ ام ۷ 


قمع ییوشک يبلق اي ربا 
الثوفیق(*. 

السلك الثاني: إذ قال القائل: «زید في الدار؛ فإن كان في الدار كان حسناًء وان 
م يكن فبها كان قببحاً. ظ 

فالمقتضي لهذا القبح ما ذات هذه الالفاظ أو عدم كونه في الدار أو مجموعهاء 
آو شيء رابع . 

والاول باطل؛ لأنه لو كان في الدار لكان حسناً لا قبحاً. 


والثاني“ أيضاً باطل؛ لأن العدع لا تأثيّر له في الصفات الثبوتية. 


(۱) قوله: «في» سقط من (ج). 
() في (ج): «من قال زيد فائم مع أن زيدًا لم يقم بعد). 

(9) فى في (ج): «ذلك منه)., 

() فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ب) و(ج). 

(6) من فوله: «فالمقتضى هذا القبح» إلى هنا غير واضح في (ج). 


الا ق قفا له تا نی لم سين 185 
والثالث" باطل؛ لأن العدم لا پکون جزء] من علل ۲ الأمور الثبونية. 
والرابع أيضاً باطل؛ لأن ذلك الشيء ما أن یکون لازماً لتلك الألفاظ عند عدم 

الختر عنه أو لا يكون لازماً. 
وان( يكن لازماً أمكن أن ُوجَدَ تلك الألفاظاً عند عدم المخير عنه مع عدم 

ذلك الأمرء فحبتنذ لا پکون ذلك الکذب قبيحاً. 
وان كان لازماً فالقتضي لذلك اللزوم إما ذوات تلك الحروف» أو عدم المخبّر 

عنه» أو جموعها(* أو آمر ۲ رابع . 
فان كان الأول لزم أن كو الحروف قبيحة. 
وإن كان الثاني لزم جعل العدم علةء وکذ!۷ القول في الثالث. 
وأما الرابع فالكلامٌ فيه كالكلام في الأول» ولزم) التسلشل وهو محال. 
المسلك الثالث: إذا قال القائل: «لو عشت ساعة أخرى کذبت» فعند مجيء تلك 

الساعة إما أن يكون اسر منه أن یکذب أو أن لا پکذب. 

(۱) زاد في (ب) و(ج) هنا: «أيضا». 


(0) في (ب) و(ج): «علة». 
(۲) في (ج): «فان». 


(6) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 


(5) في (ج): ل مجموعهم)). 

(5) في (ب) و(ج): «آو شيء٠.‏ 
(۷) زاد في (ب) و(ج) هنا: «تلك». 
7 8 (ج): «(وكذلك». 

)۹( في (ب): (ولزم». 


فإن كان الأول كان ذلك الکذب حسناء وإن كان الثاني فمتى لم یکذبٍ في تلك 

احالة۱) ضار خبره الأول کلب 
فصیرورته كذيا [ما آن یکون حسنا أو فیا 

فان" كان حسناً فقد حسن الکذب. ون كان قبیحاً كان ترك الکذب في الساعة 
الثانية پلزمه قبح» وما پلزمه القبح7" قبح . 

فترك الکذب في الساعة الثنية قبيسٌ» فوجب أن یکون الکذب في تلك الساعة 
حسنا ضرورة أنه يستحيل أن یکون كلا طرق النقیض قبحال*. 

السلك الرابع: لو كان القبح صفةٌ حقيقية لاستحال أن يخدلف حاهًا باحتلاف 
ال وضع والاصطلاح. لکنه خدلف» فهو ۱ ادن ليس بصفة7) حفيقية. 


الو تسوبی تا ان أمرا حقيقياً استیحال 


وأما أن 52 يختلف حال بسبب اختلاف الوضع» فلان اللغوي لو وضع 
59 : «قام زید» لا للخبر بل لشي: آخر؛ الم يكن التلفظ بذلك قبیحا" عند عدم قيام 
زید» فعلمنا آن هذا القبح يختلف عند اختلاف الوضع. 


() في (ج): «الساعة». 

(؟) في (ج): «وإن». 

(9) في (ب): (پلزمه قبيح وما يلزمه القبيح). 

(5) في (ج): «پلزمه قبيح وما پلزمه الفبیح فهو فبیح». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): (قبیحا». 

() في (ج): «صفة». 

(۷) کذا في (ب) و(ج): «القبيح»» وفي (): (القبح). 
() في (ب) و(ج): اما قبيحاً)» وفي (): «قبحاً). 


مسا لله لس ل ل ااا 100آا11 110 ی ی و ی رم ۳ سا1 اا ا ا 


الاصل الثالث عشر: نی آفعال الله تعای سس 5 ۱ ۳۱ 

لا یقال: القبیح") هو . طلاق اللفظة التي توهم الباطل وهذا أمرٌ لا تلف 
باختلاف الأوضاع؛ لأنا نقول: هذا باطل من وجهین: 

الأول: أن إطلاق اللفظة التي توهم الباطل إما أن يكون قد فصد به(" یهام 

فان كان الثاني لم يكن قبيحاًء كا إذا لقن الزّنجيٌ ألفاظاً عربية موهمة بالباطل ۳ 
فذگرها من غير أن عرف معناهاء أو عرف معناها لكنه انطلق لاله بها على سبيل 
الاتفاق» وإجبار العلفظط©) بها لکنه فص الحكاية وم يعرف السامع أنه قصد 
الحكارة؛ فان اطلاق اللفظة الموهمة تلباطل في جميع هذه المواضع غير ة قبيح. 

فثبت أنه لا يفبح م إطلاق اللفظة الموهمة للباطل ۲۳ إلا إذا قصد به یهام الباطل» 
فبكون القبيح"' هو ذلك القصد. 

لكن ذلك باطل؛ لأن قبح الكذب عند الخصم غيرٌ وقبح قصل التلبيس غيرٌ. 

الثاني: وهو أن اللفظ الوهم( للباطل إما أن يكون الرادٌ منه اللفظ الذي 


يُوجب الوهم الباطل؛ أو المرادُ منه اللفظ الذي قد يحصل عندّه الوهم الباطل. 


(۱) کذا نی (ب) و(ج): «القبیح»» وفي (): «القبح». 


(۲( ف (ج): (مپا). 

(۳) في (ج): «غريبة موهمة للباطل»). 

(8) في (ب) و(ج): (وان اختار التلفظ». 

)0( 2 (ج): (ولکن). 

(5) من قوله: «في جميع هذه الواضع ۳ انعا رانين رلب ور 
(۷) كذا في (ب) و(ج): «القبيح»» وفي (): «القبح). 

(۸) في (ب) و(ج): «اللفظة الوهمذ». 

(9) من قوله: «أو الراد منه اللفظ) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 


فان كان الأول» فنقول: الكذب ليس كذلك؛ لثلاثة آوجه(۱): 

أما أولاً: فلان مشابخ المعتزلة اتفقوا على أن العلع الحاصل عقیب خبر التواثر 
حصل بفعل :الا اهل سبیل ا 

وأما ثائباً: فان حبر الواحد لايُوجب الاعتقاد بالانفاق. 

وأما ثالثاً: فلان الموجب إما آحاد الحروف» أو مجموغهاء وكل ذلك باطل. 

فثبث آن الکذت لا يوجب الاعتقاد الباطل. 

وان كان الثاني» فير جع عام الکلام حینگل إلى أن فعل ما قد يخثار عنذه.. 
الکلف وهما باطلاً» وقد لا يختاره قبِيحٌ. 

وذلك باط" وإلا وجب أن يقبح من الله تعالى ٍنزال المتشايبات وإلزام 


لب 


الشاق» وخلق الالام ! ولا كان ذلك باطلا فكذلك هنا(*. 


السلك الخامس: النبي إذا استخفی۳) عن ظالم یمد فتلهٌ في دار نسان» 
فإذا استخبر الظا م صاحب الدار عن مكان" ذلك ا علم صاحب الدار أنه لو 
آخبره به أقدَم على قتله لا عالة! فالعقلاء هنا" بمکمون بقبح ذلك الصدق» وخسن 
ذلك الکذب. 





(۱) قوله: «لثلاثة آوجه» سقط من (ب) و(ج). 

() زاد في (ج) هنا: «تعال). 

(۳) من قوله: ال أن فعل» إلى هنا غير واضح في (ج). 
0 في (ج): «لوجب». ۱ 

(4) في (ب) و(ج): «فكذلك هاهنا والله علم». 

0 في (ج): (اختفی». 

(۷) فوله: (مکان» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «فالعقلاء هاهنا». 


مس الس سس وا تاه سس سب ساي وت سي ب سم ma‏ جربب جو TTT TT‏ فت Lar FE or ITTF 2 ET ait a 772 772-57 RT RR‏ هت FT EEA rara par T‏ ل ری ۳۳۳ 


ال فلا عقر ا0ا ال و د 
ولو كان القبح وصفاً لازماً للكذب لم كان كذلك. 
فان قيل: لا نُسلَم حسن الكذب وقبح الصدق في هذه“ الصورة. 
فو له : يلزم من الصدق إهدار دم النبي. 


قلنا :سل ! فان لتعریض يُغني عن الكذب؛ فإنه إذا سئل: :هل دخل السو 
الدار؟ فله أن يقول: ما دخلها ! ويعني به رسولٌ فلانٍ. 

وهذا الجواب ما يلزمُكم الاعتراف به؛ لأن الكذب حرم لوجهين" 

أما أولاً؛ فبالإجاع. 

وأما ثانپا؛ فلقو له تعال: لن آله لَايبَدى من هو مرف کد داك 46 [غافر: ۲۸]. 

وإذا كان الكذبُ حراماً مطلقاً؛ لم جز الكذبٌ في هذه الصورة» وإذا ثبت ذلك 
ثبت أن الذي ذکرناه متعيّنٌ علینا وعليكم. 

لا پقال: فلو ضيّق عليه السؤال بحيث لا يُمكنه التعریضص"" آلیس أنه يتعين 
الكذب؟ ظ 

لأنا نقول: لا نُسِلّمُ أنه يمكن الامحاء(*) حيث لا يكون التعريض والإبهامٌ 
كافياء وبيانه بالنقل والعفل: 

أما النقل» فقوله عليه السلام: «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب)"", 


والألف واللام في «الكذب» للاستغراق. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «في نلك». 

(۲) قوله: «لوجهین» سقط من (ج). 

(۳) زاد في (ب) و(ج) هنا: والابهام». 

() زاد في (ج) هنا: «إلى). 

زه( ف (ج): «فلقوله). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» كتاب الأدب» باب من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك = 


014 ناي اقول 


ولو جاز إلجاء الإنسان إلى حيث لا ينتفع بالتعريض؛ لا كان في المعاريض 
مندوحة عن الکذب وذلك على خلاف النص(۲). 

وآما العقل» فهو أنه إن| يكون كذباً لو قصد الإخبارٌ عن ذلك الرسول الذي 
سأل السائل عنه» فأما إذا تلفظ بلفظ الخبر وم يقصد به الإحبار”) أو فص به الاخبار 
عن شخص آخرٌ دحل الدار لم يكن كذباً. 

فالسائل لا اطلاع له على قصد السوول حتى يحترز المسؤولٌ عن ذلك القصد؛ 
احترازاً من حوف(* السائل» فثبت أنه لا حال إلا ويُمكنه التعريض والإيهام. 

ثم (ن سلمن() أنه يلزم من الصدق إهدار دم النبی! فلم قلتم: إن ذلك غير 
جائز؟ 

بيانه: أن حرمة ذلك الاهدار ۲ اما آن یعرف بالعقل» أو بالسمع. 

والاول باطل على قولکم؛ لأنكم لا تثبتون شيئاً من الأحكام بالعفل. 

والثاني أيضاً باطل؛ لأن الدلیل السمعي” ما النصء أو الاجماع. 

أما النص فلا بد من ذكره وآنتم ما ذكرتموه. 





= (735045)» والبيهقي في (سئنه»» کتاب الشهادات باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (۲۰۸4۲) 
من حديث عمران بن حصين. 

)١(‏ من قوله: «والألف واللام في الكذب للاستغراق» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «وذلك خلاف النص)». 

(۲) في (ج): «إذا قصد). 

() في (ج): «ولا يقصد الا خبار به). 

() في (ب) و(ج): (عن خوف». 

)1( في (ج): (ولئن سلمنا». 

(۷) في (ب) و(ج): «آن جهة قبح ذلك الاهدار». 

(۸) في (ب) و(ج): «ولأن دليل السمع» باستثناء قوله: «ولأن), ففي (ج): «لآن». 





الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى -س سس __ ۲۹۵ 


ا ی 

ا لي الصورة! فكيف يلزم 5 لا 
والواب: 

قلنا: إن آن یکون الالجاءٌ إل حیث لا پکون التعریض اغ آو لا 
e‏ 

فان كان مکناً فنحن نعرض الکلاع في تلك الصورة» وحينئذ يسقط كلامكو”". 

وان م ۾ بكن ذلك ممكناً فحنيئلٍ يلزم أن يُقال: إنه لا حر إلا ويحتمل أن يكون 
ا مراد منه غير ما اث ۱ شعرٌ به ظاهرٌه وأنه يحسن من المخير أن یر ذلك ابر لغرض آخر 
سوی ما آشعر به ظاهرٌ ذلك الخبر» وحينئلٍ لا يمكن الحكمٌ على شيء من الاخبار 
بكونه كذباً قبيحاً؛ إذ لا کلام إلا ويُمكنٌ أن يُضمر فيه من الحذف والزيادة ما يصيرُ 


)١(‏ زادفي (ج) هنا: (عليهم السلام». 

(۲) في (ب): «الأنبياء ولئن». 

(۳) في (ج): «ولئن سلمنا». 

(8) في (ب): «آن لا»» وني (ج): افکیف لزم منه). 
(۵) في (ج): «المقتضى نانم». 

(5) في (ج): «کلامهم». 


مت يس ين ان الكو 


ويلزم أن لا يمكن التعويل على شيء من“ ظواهر أخبار الله تعالی؛ لأن لا 
۰ حي(" يذكره الله تعالى إلا ا آن پدکره لخرض ا فف ما أشعر به 
ظاهره. وان هنا على أن الراة به“ غير الظاهرء کا حسن ذلك من صاحب 
العاریض. ۱ 

فإذا سمعنا فوله تعالى: « ومن يشل ویک اتمه اوه 
َنم 4 [الساء: ]٩۳‏ فحينئل آمکن أن یکون الراذ: أن واحداً قال هذا الکلام» کا 
اليس لش لقصد اروا یسقط ار عل اخبار ال جال وگ 
باطل قطعاً. 

لا يُقال: الأصلٌ إطلاقٌ الکلام لافادة ظاهره خالفنا؟ عند الحاجة إلى 
المعاريض فيبقى فيها عداه على الأصل. 


اد ا لاحتمال أنه - وان لم پوجد 


لنا: نحن لا نم لكب في ج جميع الصور! وکیف ومعتقدنا أنه في هذه 
الصورة واجت!؟! 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عن». 

(۲) في (ب) و(ج): «لانه من خبر). 

(9) في (ج): (عنه). 

(6) قوله: (به» زيادة من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ح): (وحینگذ». 

() في (ب) و(ج): «وخالفناه». 

(۷) في (ج): «ومعتقدنا في هذه الصورة أنه واجب». 





الآعنن تلسار ىلعال الم ا ی ی 


وأما قوله تعالى: له لادی من هو سرف داب 4. 

قلنا: هذا لا يدل على المقصود”)؛ لأن الکذاب: هو الذي يكثرٌ منه الكذب» 
5 6 يكون صل الكذب مباحاًء وان كان الإكثار منه حراما؛ ک) في قوله 
تعالى: وڪاو وأشريوأولا سرو که [الأعراف: .]١‏ 

وأيضاً فالكذب انیا يجوز لأجل مصلحة أرجح من مضرة" الكذب» وذلك 
لا يسمى إسرافاً. ۰ 

وال عليه السلام: ان في المعاريض لمندوحة عن الکذب»). 

قلنا: هذا من آخبار الآحاد: فلا يكون حجة. 

وبتقدير صحته*: فلا سل أن الألف واللام هنا" للعموم على ما قزرناه في 
«المحصول ف علم الاصول». 

وان" سلّمناذلك! لكّنًا شُخصّصّه”) بدليل العقل. 

قوله: لا حال إلا ويمكنه التعريض. 


فلنا: مر الحراب عله . 


(۱) في (ج): «قلنا هذه الآية لا ثدل على المقصود). 

(0) في (ج): «فکلوا). 

(۳) في (ب) و(ج): لمن مصلحة». 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(5) في (ب) و(ج): «الصحة). 

(5) في (ب) و(ج): اهاهنا». 

(۷) قوله: «في علم الأصول» زيادة من (ب) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «ولئن». 

() في (ب): (ولکنا نخصصه)» وني (ج): «ولکنا نخصصه). 





نباية العقول 


فوله: فلتم: إن اهدار دم النبي حرام. 


قلنا: نحن في هذا القام بين آمرین؛ فتارة نجعل هذا الدلیل حجة برهانيةء وتارة 
نجعله حجة إلزامية. 


فان كان الأول فتارةً نيت حر مة إهدارَ دم النبيّ ‏ بإجماع الأمة على أن دفع 
الظلم واجبٌ على القادر» وآن إعانة الظالم على ظلمه غير جائز. 

ولا شآ هذا الکذب دفع للظالم عن الظلم؛ وهذا الصدق إعانة له عليه 
وتارة فيه| إذا كان الطام لو َلم كون ذلك الب عنده؛ فإنه يقتلّه مع ذلك النبیٌ» فیکون 
لكا في هذه الصورة دفعاً للضرر عن النفس» وذلك واجث بالاتفاق". 
وأما إن جعلناة”" حجة الزامية فنقول: إن اعتقادَ العقلاء في قبح الصدق 
في هذه الصورة يجري مجرى اعتقادهم في قبح الكذب فيا لا مضرة فيه أصلاء بل 
لا نسبة'*؟ لاستقباحهم الصورة الأولى إلى استقباحهم الصورة الثانية» والنفرة التي 
نجدها من أنفسنا في الصورة الأولى أقوى بكثير من النفرة التي نجدها في الصورة 


الثانية. 
فإذا جعلتم الصورة الثانية قبيحة فلانْ تجعلوا الصورة الأول" قبيحة 
آیضا() كان انلك 


)١(‏ في (ج): (تت». 

() زاد في (ج) هنا: «وفيه نظر). 

(۳) في (ج): «آما إن جعلنا». 

() في (ج): «فلنا». 

(0) کذا نی (ب) و(ج): (لا نسمة» وفي (أ): «نسبقه». 
(5) في (ج): «فأن تجعلوا الأولى». 

(۷) قوله: (أيضاً) سقط من (ب) و(ج). 





1 
H 
0 





الاصل الثالث عشر: في أفعال الله تعای. سس ۲۹۹ 


قوله: ل لا يجوز أن لا یقبح الکذب في هذه الصورة ون كان کونه کذباً جهة 
سس 

قلنا: لأنه لو جاز أن يوجد الکذب مُنفكّاً عن صفة القبح؛ لأجل وجود 
معارضص فحینگل لا پلزم من انتفاء ذلك العارض القطع بحصول القبح؛ لاحتال 
أن پوجد معارش آخحزء وحينئذ لا یمکن القطع بقبح شىء من الا کاذیب اللهم 
إلا( إذا قبل: لا دليل على وجود معارض آخرء ول نعلم"* ذلك بالضرورة؛ 

لكنك قد علمت ضعف هذه الطريقة في أول الكتاب» وبالله ا 

وأما الكلام في تكليف ما لا يُطاق فالذي يدل على أنه غير قبح وجوه 
ربع(“ َ 

الأول: أن الله تعالى أمرّنا بها علم أنه لا خد ما وآخبر آنه لا پوجد منا» وما 
علم أنه لا يوجد مناء وأخبر أنه لا يوجد منا محالُ» فيكون ذلك الأمرٌ مر" بالحال» 


ولو كان قبیحا ل فعله. 


الثاني: أنه تعالى أمر أبا هب بالایمان» ومن الایمان تصديقة بجميع ما أخبر عنهه 
وما آخبر عنه آنه لا يؤمن» فیکون تعالى قد کلفه بأن يؤمنّ بأنه لا يؤمن. 
الثالث: أنَّ فعلّنا لا يحصّلٌ إلا عند حصول الداعى الذي هو فعل الله تعالى 


(۱) قوله: لا زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) في (ج): «یعلم». 

(۳) فوله: «وبالله التوفيق» سقط من (ج). 

(8) كذا في (ج): (قبیح» وفي النسختين: «قبح). 
(۵) قوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ج). 

(7) في (ج): «فيكون الأمر له آمرا». 






۳۷۰ اس ب اة العقول 
ومتی حصل الداعي وجب حصول الفعل» وذلك يفتضي وجوب کوننا فا 
للفعل العتن. ثم إنه لحان کارا رو 
الرابع: أنه تعالى موجذ لافعال العباد مع أنه كلّفنا ها 
دهذهالوجوه كلها مرن ما الما 
السن والقيم» یی که میمرت ی 
بصخ) التکلیف به فالمحال لا ع التکلیف به. 
بیان الأول: هو" آنا لا نعقل ا عن الضدین؛ وإيجاد القدیم. 
وان الثاني: أن التکلیف پستذعي الفهم فإذا قال السيد لعبده: نر كا صح 
ذلك؛ أن المطلوت معلوم» فأما إذا قال لے ). «تمرك») بت بم ذللك» فى غير 
معلوم"۳. ۱ 
والجواب أن اعلم رده صر احقيقة في دهن من غير نس له امز 
فقولكم: المحال غير معلوم: إن أردثّم به الأول فهو باطل لوجهين0»: 
الأول: أنا إذا حكمنا على الجمع بين الضدين بأنه محالٌ» فلولا أنَّ جم الضدّين 
)۱ 2 (ح): (وکل هذه الو جوه مقررة). 
)۲( 2 (ج): فاد پصح». ۱ 
(۳) فوله: اهو) سقط من (ب) و(ج). 
(6) فوله: «له» زپادة من (ب) و(ج). 


(0) كذا في (ب) و(ج): «لأنه غير معلوم»» وفي (أ): «معقول». 
0 في (ج): «باطل من وجهين». 








- الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى 


تسیب ۲۱ ۲۷ 





متصوَرٌ لناء والا لاستحال منا أن نحکم عليه دون غيره بالامتناع؛ فان التصدیق 


0 
- الثاني: أما إذا قلنا: جمع الضّین() محال؛ كان الکلام مفهوماً صحيحاً. 
ولو قلنا: جمع”" الضدين أو ما يُري مجراه من الألفاظ الهملة محال لم يكن 
لكلا" مفهوما. 
ولق انارق ال ی تس علض أن الخال مر 
وان آردثم به الثاّ» فنقول: لم قلّم: إن ما لا يُمكن أن يصدّق بإمكانه تصديقاً 
مطابقاً لا يجوز التکلیف به؟ وهل النزاع وقع(*) إلا فیه؟ 
وأما اللام(* في «الظلم» فالذي يدل على“ أنه غير قبيح على الوجه الذي قالوه 
الأول: وهو" أنَّ المقتّي لقبحه إما أن یکون") ذاته أو ما يعودٌ إليه من 
الصفات الثبوتية» أو عدم كونه E‏ أو حموعها» أو أمر رابع. 
والأول باطل؛ لأن ذاته مع جموع ماله من الصفات الوق قد یکون مستحفاء 


يحيدة از کول یال تا 


(۱) في (ج): «آنا إذا فلنا الجمع بين الضدین». 
(7) في (ب) و(ج): «قلنا: مع). 

(۳) زاد في (2) هنا: (البتة). 

(6) قوله: «وقع» سقط من (ب) و(ج). 

(۵) في (ج): (وأما الکلام». 

(0) في (ب) و(ج): اپدل علپه». 

(۷) قوله: «وهو») سقط من (ب) و(ج). 

(۸) قوله: «آن پکون» سقط من (ب) و(ج). 


۳۷ 





هاية المقول 


والثاني باطل؛ لان العدم لا تأثير له في الحكم الثبوتي. 
والثالث باطل؛ لأن العدع لا يكونٌ جزء من الفتضی. 
والرابع باطل؛ لأن ذلك الأمر إما أن یکون لازم أو لا يكون. ۱ 


ویعود التقرير المذكور في باب الکذب هنا بعینه. ۱ 

الثاني: أن قبح القبیح ما أن يكون له مقتض أو لا یکون. ۱ 

فان كان الأول» فإما أن يكون ثبوتياً» أو عدمياً. 

فإن كان ثبوتياً فإما ذاه أو الفاعل أو معنى قائمٌ به» وأنت خبير بكيفية إيراد 
هذه القسمة على الوجه النحصر. 

والأول باطل» والا لزم أن لا يكون مثل القبيح حسناء وذلك باطل؛ ان 
زيد إذا كان مُستحقاً كان حسناًء ولو لم يكن مستحفاً لكان هو -بعینه - خا 

والثاني باطل؛ لاستحالة قيام العنی با معنى. 

والثالث باطل؛ لأنه لو جاز أن تكون هذه الصفة حاصلةً بالفاعل لجاز حصول 
المتحرّكية والعامية بالفاعل» ويلرّمٌ منه نفي العاني. 

وآما۳ إن كان عدمياً فهو باطل؛ لأن العدم لا یکون علد في صفة ثبوتیق 
وأما إن لم يكن للقبح مور فهو محال؛ لأن اختصاص الفعل بهذه الصفة دون ما 
ياثله لا بد وأن يكون أمراً جائزا والجائز لا بد له من المؤثر» اول جع هذه 
الطريقة من باب الإلزامات. ظ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «هاهنا». 
(0) في (ج): (فأما). 





الأصل الثالث عشر: في آفعال الله تعالى - موی سس ۲۱۲ 
وأما الكلامٌ في الجهل» فهو أنه لو كان قبيحاً؛ ا كان من فعل اله" والثاني 
باطل”© فَالمقدّمٌ مثله. 
أما الشرطيةٌ فظاهرة» وأما إفساد التالى فهو أن ا هل لو كان فعلاً للعبد لكان إما 
أن يفعله بواسطة النظرء أو لا بواسطة النظر. 


والأول باطل؛ لأن النظر عبارة عن ترئيب العلوم الضرورية إما ابتدا أو 
بناءً» وترتبب العلوم الضرورية لا يجوز أن يلزمه الجهل. 

لا يُقال: ل لا يجوز أن يتولّد ابمهل من ترتيب جهالاتِ سابقة علیه(*؛ لأن 
نقول: بنقل الكلام إلى تلك“ الجهالات السابقة ولا ينسلسل ولا دور" فلا بد 
وأن پنتهي إلى جهالات معقولة ابنداءً» وذلك”" هو القسم الثاني وهو باطل؛ لأن مّن 
فعل اعتقاداً جازماً في کون العالم قدي) مثلا فحين ما يفعل ذلك الاعتقاة لا يخلو إما 
أن يكون جازماً بقدم العالم» أو دا فبه. ۱ 

فان كان الأول؛ فحنیشذ لا پمکنه أن يفعل الجهل إلا إذا كان جاهلاً قبل 
ذلك. 


ثم الكلام في ذلك الجهل كالكلام في الأول ولزم التسلسل» وهو حال. 


. زاد في (ج) هنا: «تعالى)‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): «والثاني محال). 

(۳) في (ج): «ابتداء وأما ثانيًا». 

(85) كذا في (ج): (علیه» وفها: (عليها»). 
(5) فوله: «نلك زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): (ولا التسلسل ولا دور). 
(۷) فوله: «وذلك» سقط من (ب) و(ج). 


۷٤ 





لل ب اپة العقول ۱ 
فإذن لا بد وأن يننهيّ إلى وفتٍ فعل فيه اعتفاد"" قدم العام مع أنه كان ۳ 
عن اعتقاده'" فد العالم والخالي عن اعتقاد قدم العالم(" لا يكون متردّداً في قدمم 


و 


ونحن نجد من آنفسنا-بالضرورة. آنا متى كنا مترددین في شيء؟ فإنه پسنح 
منا أن نفعل ابتداءً اعتقاداً جازما فيه. 


ولا بطل القسمان علمنا أن الجهل فعل الله تعالى. 
وأما الكلام في العبث. فنقول: العبث هو الذي لاغرض فيه ولا داعي أصل9*. 





لک الفعل بدون الداعي ال عند أي الحسين وأصحابه؛ وما كان محالاً كيف 
پمکن أن يقال: إنه قبیخ؟ 

فهذه الأمور الخمسة التي تكلمنا في إبطال قولهه”" بتقبیحها( هي الأمور 
المشهورة التي پدعون العلم الضروري بقبحه(. 

وأما الخمسة البافية فالقدخ فيها بعد الوقوف على ما ذكرناه سهلٌ. 

ولنشرّع الآن في حكاية كلام المخالفين: 





)١(‏ في (ب) و(ج): «اعتقاده). 

(۲) في (ج): «اعتقاد». 

(۳) فوله: «والخالي عن اعتقاد قدم العالم» زيادة من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: (هذا». 

(0) قوله: «أصلاً» سقط من (ج). 

(0) قوله: «قوهم» سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ج): «نقبیحها». 

(A)‏ في (ب) و(ج): ابتقبيحها). 

() کذا نی (ج): «المخالفين»؛ وفیها: «المخالف». 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالل س __ Vo‏ 


أما العتزلة؛ فإنهم اتفقوا على اذعاء العلم الضروري بقبح هذه الأمورء وقالوا: 
العقلاء پعلمون - بالضرورة قبح الضرر الخالي عن جميع جهات الاستحقاق» وقبح 
تكليف الأعمى بنقط الصاحف(۱؟ والزمن الطبران في الهواء» وقبح العبث نحو أن 
بعلم أن متاه يُشترى منه بعشرة في بلدته» فيحمله إلى بل بعيل ليبيعه”'' فيه' '' بعشرة! 
وقح الكذب الضار. 

ییون ايفن ی اى النافع» وشكر المنعم. 

ومن كابر في العلم بقبح هذه الأشياء وحسنها فقد ابر في الضروریات. 

ولیس هذا الاستحسانٌ أو الاستقباح٩)‏ لأجل عرف أو شرع؛ فاٍ ما حاصلان في 
حقٌ من لم یعرف غرفاً ولا شرعاً أصلاً مثل البراهمة والتراکمة! فهو إذن لجرّد العقل. 

الأول: ويد للاصحات(*؟ وهى. أن فبح هذه الأمور وحسنها غير معلوم 
بالضر ورة؛ لوجوو ثلاثة: 

آوها: لو كان ذلك معلوماً بالضرورة لوجب اشتراك كل العقلاء في معرفتها 
كا في سائر الضروریات» ولیس الأمر كذلك؛ لانا نقطع بأنه بحسن من الله تعالی إيلام 
البريء عن الجرائم من غير استحقاق سابتی» ولاعِوَضٍ لاحق» فعلمنا أن ذلك ليس 


من الأمور الضرورية. 


(۱) في (ب) و(ج): «تکلیف الأعمى نقط المصحف». 
(؟) في (ج): إلى بلدة أخرى بعيدة لبیعه». 

(۳) قوله: «فيه) سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): (والاستقباح». 

(۵) في (ب) و(ج): «الأصحاب». 


۳۷۳۹ 





وثانیها: آنا إذا عرضنا على العقل أن الواحد نصف الاثنین وعرضنا على 
العفل حسنٌ ۲۲ هذه الأمور وقبحها لم لِد جزم العقل في هذه الال 
بالقضية الأول» والتفاوت في العلوم الضرورية غير جائز. 
وثالثها: وهو أنه لو كان العلم بقبح الظلم ضرورياً؛ لكان العلمٌ بحقيقة 
الظلم ۳ أولى أن يكون ضرورياء ولا م يكن العلم بحقيقة الظلم ضروریاء فول ألا 
يكون”" العلمٌ بقبحه ضرورياً. 
آما الشوطية فضرووية» وآما أن العلم بحقيقة الظلم لبس بضرورئ» فا 
ذکر ناه4). 
- الثاني -وهي الطريقة نوی آن نقول نا لا ننازع في أن الناس پستحسنون 
أموراًء ویستقبحون أموراً خر قبل ورود الشرع. 
ولکنانقول: :ذلك الاستحسان والاستقباح” مغاير ان للاستحسان والاستقباح 
لین وقع النزاع فيا . ٠‏ 
وبيان تلك المغايرة من حيث الا جمال» ومن حيث التفصيل : 


أما الاجمال: فهو أنا إذا رجعنا”" إلى أنفسنا وجدناها جازمةٌ بحسن العدل 





() في (ج): «وعرضنا عليه حسن). 

() زاد في (ج) هنا: «ضروريًا). 

(۲) في (ج): «آن لا یکون». 

() في (ج): «بضروري فلا مز». 

(۵) في (ب) و(ج): «الأقوى». 

0 في (ج): الاستفباح والاستحسان». 

(0) في (ج): «للاستفباح والاستحسان الذي وفع فيه النزاع». 
(۸ في (ب) و(ج): «راجعنا». 


کر 


۲ 
۱ 


۱ 
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الأصل الثالث عشر: في آفعال الله تعال - ۲۷۷ 





والصدق( والإنصاف» وقبح الكذب والجهل والظلم ومتردّدةً في کون هذه 
الأفعال واقعةً على وجوه لأجلها يجب على الله تعالى أن لا يأمرٌ ولا ينهى إلا على 


(۲) «د ۱ 
وجوة + خقصوضه: 


ولا حصل القطمٌ بالحسن والقبح بالعنی الأول» وم يحصل القطع مها بالعنی 
الثاني؛ علمنا أن الحسنّ والقبحَ اللدّين قطعنا بهما غير الحسن والقبح اللذين لم يحصل 
القطع بب|0©. 

وأما التفصيل: فهو أن الاستحسان والاستقباح قد یکونان* لأجل ميل الطبع 
ونفرة“ الطبع" وذلك مثل استحسان العدل واستقباح الظلم» وقد يكون لأجل 
دفع الضرر عن النفس مثل استحسان إنقاذ الغريق؛ فان من شاه حيواناً في محنته7")؛ 
فان كان رقيق الطبع تأذى من مشاهدة ذلك البلاء» فلا جرم يستحسن إنقاذه من ذلك 
البلاء؛ لأن2 ذلك الإنقاذ يتضمن دفع الضرر عن النفس. 

وقد يكون لأجل اتفاق أهل العالم على المنع منه؛ لأجل أن مصلحة العالم لا 
تناظم إلا بالنع منه مثل قبح الكذب والظلم. 


۱ 00006 ۷ ۰ : ۱ ۱ 
وهذه الوجوه الثلاثة اة للوجه الذي وفع فيه النزاع". 


)١(‏ في (ج): (بحسن الصدق والعدل». 

() في (ج): (إلا لوجوه). 

(۳) في (ب) و(ج): ا القطع». 

() في (ج): «الاستقباح والاستحسان قد يكون). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): اونفرنه». 

() قوله: «الطبع» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «محنة». 

(۸) في (ب) و(ج): (بن». 

() في (ب): «النزاع فیه. 


۷۸ ی 


وإذاكان كذلك ۸" الم من اتفاق العقلاء عل مطل ال ستحسان والاستقبا 7" 
اتفاقي ٩‏ على الااسشحسان والاستفباح اللذین() وفع النزاع ف 

لا يقال: ان صاحت «المعتمد) تكلم د هذه الو جوه من حيثث ث الإجمال ومن 
آما الاجمال فهو أنه يمكن أن يذكر ما یستقبحه العقل وان ل يكن ثم( نفرة 
ع نحو ما ]ذا كان الذموم عدوا لواحد پشتهي ذمه وتنقفيصه”" عند الناس» فأقبل 
ذلك الإنسان يذمٌ عدژه هذا بأنه يعم أن العشرة أكثر من الخمسةء ويعلم أن السماء 
فوقه» والأرض تحته» إلى ما أشبه هذ٩! E EP o‏ 


پس 


ني شرفه! وفرضنا أنه كان يذه بصوتٍ طيبٍ حزین لتد به سامځه؛ فإنه سب ذلك 





منه حيث ذَمَّهُ بها لا یم به العقلاء. 

وأيضاء فالرجل العاقل إذا اعتقد أن العشرة نصففُ الخمسة إلى غيره من 
الجهالات؛ فإن اعتقاده هذا لا يضر أحداً ولا يشق عليه؛ فإنه يُستقبح. 

وکذلك إذا جعل العاقل يأمر الحىادات بأن نظيرٌ في الهواء وتسبحٌ في الماء» 
وجیل پذمها با تیب وفرضنا أنه يتكلم بها بصوت طیب حزین' ۲ وفرضنا 








() ې (ب) 5 : «فلا) . 

(۲) زاد في (ج) هنا: «والذي لم يقع النزاع فيه». 
() في (ج): «الاتفای». 

() في (ب) و(ج): «الذي». 

( في (ب) و(ج): (فبه). 

(5) في (ج): (في». 

(0 في (ب) و(ج): «ثمة». 

" (۸) في (ب) و(ج): (وينقصه). 

(9) في (ج): (إلى ما آشبهه». 

() في (ب) و(ج): «حزین طیب). 





الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعال ١۹‏ 
أنه يستريح بذلك الكلام؛ فإنه يُستقبّح ذلك منه ۱ مع أنه لا مضرة فيه. 

فقن تحقق الاستقباح هنا" من دون" نفرة الطبع. 

وأما التفصيل» فهو أنه لا يُمكن أن يُقال: إن استقباح الظلم عبارة عن نفرة 
الطبع عنه؛ لأن الظلم وان كان يستضرٌ به المظلوم إلا أنه ينتفع به الظالم» والعدل بين 
لخصين تفع به ها ويستضرٌ به ال ورذ الأمانات إلى أهلها تفع به هلا 
ويستضر به الراد! 

فلو كان اشتهار هذه القضايا لأجل ميل الطبع آونفرنه(* وجب أن تشتهر 
الظلمة” أن الظلم حسنٌ كما شهر المظلوم"" أن الظلم قبیح. 

لأنا نقول: أما الوجه الاجمال فالكلام عليه إجمالاً وتفضیلا: 

أما الاحمال("؟ فمن وجهين: 

الأول: أن هذا الوجه ك0 الظلم قبیح عقلا؛ لأنك انا فرّقتٌ بين 
البح العقلي وبين النفرة الطبيعية بأن فرضت الكلامٌ في صورة نحق القبح العقلي 
فبها مع أنه لم تتحقق نحق فيها النفرة الطبيعية. 


۱۱( في (ج): «فإنه يقبح منه ذلك». 
(۲) في (ب) و(ح): (هاهنا!. 

(۳( ي (ج): (من غير). 

(4) في (ج): «ونفرنه». 

(۵) في (ب) و(ح): ايشتهر للظام. 
(5) في (ب) و(ح): ايشتهر للمظلوم». 
(۷) في (ج): «الإجالي». 


() في (ج): (القبيح»). 
() في (ب) و(ج): ايتحقق). 


- نباية العقول 
والظلم ما لا ينفك عن النفرة الطبيعية؛ فإذن لا يُمكنكٌ إثباثُ قبح الظلم بهذا 
الطريق. 
الثانی: وهو أنه قد توجد النفرة الطب لطبيعية حيث لا يكون القبٌ العقلى حاصلة 
وإذا ثبت لنا ذلك فنقول: المضرّةٌ جهةٌ من الجهات التی تقتضى النفرةً الطبيعية: 
ولايلزم من عدم هذا الوجه عدم النفرة الطبيعية إلا بدليل منفصل 
وإذا كان کذلك. فنقول: ۸ لا يجوز أن يقال: إن الاستقباح”27 الذي نجده في 
هذه الصورة التي ذكرتها ‏ تكون راجعة”" إلى النفرة الطبيعية لا إلى النفرة العقلية؟ 
فظهر بهذا أن الفرق الذي ذکره ما" يمو جه إلى الاستدلال على قبح جميع 
الأشياء التي ادّعى الضرورة في قبحهاء وحينئل تبين ضعفُ قوله. ٠‏ 
وأما التفصيل» فهو أن نقول: إن حاصل كلامك: أن الجهل والهدَّيان مستقبحان٩)‏ 





مع أنه لا مضرةً فيهم|. 
" ونحن نقول: إن النفرة الطبيعية قد تكون حاصلة وإن لم تكن المضرة حاصلة! 


ع 


لا تری آن کون الإنسان أبرصٌ أو أقرع - والعياة بالله(5 “لا مضرة فيه» مع أن 
النفرة الشديدة حاصلة عنهما؟ وكذلك كود الإنسان مشتغلاً با حرف النسيسة ما لا 
مضرة فيه» بل ربما خصّلت المنافع منه مع أن النفرة"2 حاصلة(! 





)۱( زاد في (ج) هنا: «العقلي). 
(۲) في (ب) و(ج): «يكون راجعا». 
(9) في (ب) و(ج): «ذكرتموه مما». 


20 ف (ج): (مستقبح). 
)0( فوله: (والعياذ بالله) سقط من (ج). 


)05 زاد في (ج) هنا: «الطبيعية». 
() زاد في (ج) هنا: (به». 





ال خن اقا ]۱ رن ہی و و ی 

ولذلك اتفقت المعتزلة على وجوب ننزیه الأنبياء علیهم السلام عن كثير من 
الصفاتِ وال جرف النفرةه وإن لم تحصل المضرة في شيء منها ولا القبح العقلي 
الذي يدعيه اخصم! 

فعلمنا أن النفرة الطبيعية قد تكون حاصلة وان لم تكن المضرة حاصلة. 

وإذا كان كذلك لم يلزمُ من عدم حصول الضرّة في الجهل والهذيان أن لا 
تتحقتی ۲ نفرة الطبع بالنسبة إليهما. 

وأما الوجه التفصيلي الذي ذكّره فهو ضعيف أيضا”"؛ لأن الظالم بعلم أنه لو 
آفتی ہخسن الظلم فسيظلمه عن قريب غيره. 

ولا كان ذلك الظلم المتوفّع مكروة طبعه - وكان ما يؤدي إلى المكروه مكروهاً 
عند الطبع - لا جرم كان ۳ موا عند الظال وكذا القول في سائر الصور 
الذکرزة. 

واعلم آنا ]ذا آنصفنا علمنا آن القادر ما لا پصدر عه الفعل زلا لغرض» 
وأن الطلوب للحیوان لیس إلا اللذةء والهروب عنه* لیس إلا الام. 


فكل ما يؤدي إلى تحصل () اللذة حالا - أو مآلا فهو مستحسَنٌ عنده( وکل 


ما يؤدي ال لام E‏ مآلا فهو مستقبخ عنله. 


)١(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: «الدنية). 

(0) فى (ب) و(ج): ايتحقق). 

(۲) في (ج): «أيضًا ضعيف). 

(4) زاد في (ج) هنا: «منا» وليست في اللسختين. 

(0) قوله: «عنه؟ زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): «حصیل». 

(0) زاد في (ج) هنا: «وکل ما يؤدي إلى الألم خالا أو مالا فهو مستحسن عنده!. 


ی ی ی 

أما الأول فمثاله بر الوالدین والانصاف والعدل والوفاء بالعهد؛ فان هذه 
الاشیاء لو أتى بها غيه لاجله؛ فإنه یل با وينتفمٌ بهاء فلا جرم تواضع الناسٌ على 
تحسينها("" لذلك النفع المتوقع. 

وأما الثاني فمثاله قبح الظلم؛ فان کل أحدٍ يعلم أنه لو آفتی بحسنه؛ فإنه ریما 
بظلم ويناله ألم عند ذلك فلا جرم آم تواضّعوا على قبحه؛ دفعاً لذلك الضرر 7 
التوفم. ظ 

وأما الکذب والجهل والهذيان فكل أحدٍ یعلم - بالضرورة - أن النفرة عنها 
ليست مثل النفرة عن الظلم وأما ذلك القدر من النفرة فهو لأجل ما يحصلٌ عند هذه 
الأمور الثلائة من حصول المضارٌ إما نظرأً إلى الشخصء أو نظراً إلى النوع وابحنس(٩).‏ 

"لم إن أمكن إثباث آن هذه الأشياء لا مشر ؟ فیها أضلاً لا بحسب الشخص» 

ولا بحسب النوع» ولا بحسب الجنس؛ فعليهم أن يُثبتوا”"' أن هذه النفرة الخاصلة 
عقاية لا طبيعية؛ فا قد بينا أن النفرة الطبيعية قد تحصل مع عدم الضرّة. 








وبتقدير أن لا نقدر على بیان ذلك! لكن يجب على المدّعى أن بين أن هذه النفرة 
ا يجدها”" من النفس عقلبةٌ لا انيعي حتی پنم مقصوذه. وبالله التوفيق277. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «تواضعوا على تحسيئها). 

() في (ب) و(ج): «الألم). 

(۳) في (ج): «فلا جرم تواضعوا على تقبيحه دفعًا للضرر) . 
(5) في (ج): «النفرة ههنا». 

(0) في (ج): «أو الجنس». 

(5) في (ج): (يبينوا». 

(۷) في (ج): اانجدها». 

(0 قوله: «وبالله التوفيق») سقط من (ب) و(ج). 


ایا ال و ی اول قا یعس ا 

وأما الذين حاولوا ثبات الحسن والقبح العقلیین بالالزامات وما يجري جری 
الاستدلالات» فقد تعلّقوا بأمور منها ما پقتضی کون الحسن والقبح صفاتِ حقيقية 
ومنها ما یبطل كوئها أمورا شرعبة. 

فالنوع الأول وجهان: 

أولهم"'2: أن من استوى عنده الصدق والكذب من جميع الوجوه سوى کونه 
صدقاً وكذباً رجح الصدق عل الكذبء ولولا”© کون الصدق موصوفاً با بقتضی 
الترجيح وإلالما كان كذلك. 

وثانيها"": أن الملك العظيم إذا رأى ضعيفاً مُشرفاً على الحلاك في برَية ليس فيها 
أحدٌ؛ فإنه يميل إلى إنقاذه» وان كان لا يعتقد أصل الدين؛ لبننظر ثواباً. 

وفرضنا كونه في بِرٌيّةِ ليس فيها آحد؛ حتى لا يننظر منه مجازاةٌ ولا شکراه ولا 
پوافق ذلك غرضه.؛ بل ربا تعب فيه. 

النوع الثاني وجوه 

ارا وھ الاقوی- آنه لو کان 2 الاشیاء وقبحها نبا پثبتان(*) بالشرع؛ 
E 50‏ ان د سا او موم ل 5 ۰ ۱ 
لا قبح من الله تعالی ۳" فعل شيء» ولو كان كذلك لا قبح من الله تعالى إظهار المعجزة 
عل ا و وی دلق باس رو اة 





(۱) في (ج): «آحدها». 

(؟) في (ب) و(ح): «فلولا». 
(۳) في (ج): «وانبها». 

(4) في (ب) و(ج): «أولم|». 
(0) في (ب) و(ج): (يثبت». 
() قوله: «تعای» سقط من (ج). 
(۷) في (ج): (الکذایین). 


ال يي يي يي ی ا ول 


وثانيها: لو كان الحسن والقبح من الله تعالى؛ سن من الله تعالى الأمرٌ بالکفر» 
وتكذيب الأنبياء» وتعظيم الأصنام» والمواظبة على الزنی» والسرقة. والنهي عن 
العبادة والصدق. 


وثالثها: لو كان الحسن والقبح بالتّرع؛ 5 وجو الواجبات على جي 
الشرع» ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء؛ لأن النبيّ إذا ادعى الرسالة وأظهر 
العجز فيقول الدعو: نا يجب عل النظرٌ في معجزتك بعد أن آعرف أنك صادق؛ 
فأنا لا أنظرٌ حتى لا آعرف صدقك حتى لا يجب عل امتثال أمرك. 

ورابعها: أنه لو لم يكن الحسن والقبح معلومّين”" بالعقل لاستحالٌ منا أن 
نعرفها عند" ورود الشرع پا“ لأن التصديقٌ مسبوق بالتصور فإذن لا ب وأن 
یکون صل الحسن والقبح معلوماً بالعقل. 

وخامسها: لو كان حسرٌ الأفعال لاجل الأمر والاذن0)؛ وجب أن لا تکون 
آفعال الله تعالى حسنةٌ؛ لاستحالة الاذن في حقّه. 


ولو كان القبح لاجل النهي؛ لزم أن يقنضي ي التنزيه ة SS‏ عنه» 
ولكان نبي الإنسان غيرّه عن الطاعة بقتضي قبحَها. 


وسادسها: لولم يكن الحسن والقبح معلومين بالعقل لم يز سنا الأحكام إل 
المصالح» فحنیگل پد ) باب القياس في الشرع. 


(1) في (ب) و(ج): «المعجرة). 

(0) في (ج): «معلومًا). 

0 و (ب) و(ج): (بعد). 

(6) فوله: امهیا) سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «الإذن والامر». 

(5) في (ج): «الشي». 

)۷( كذا في (ب) و(ج): «پنسد» وفي (): تخد 





الأضل الثالث عشر: نی أفعال الّه تعای س ا ي ۲۸٥‏ 


هذا ملخص ما مم في هذا الباب» ولأبي الحسين وصاحب «العتمد» تقسياتٌ 
دم ا E‏ ۱ 
خر منتشرة ضعيفة جداً لا فائدةً في نقلهاء فیجب الاكتفاءٌ بهذا القدر. 

واحواب عما ذکروه آولا: أن إيثاره للصدق ۲ لأن الصدق پتضمن بقاء نظام 
العالم في الا کثر» والکذب على العکس من ذلك. 

ثم إن الانسان إذا لف تلك العادة واستأنس بذلك الإجماع؛ برجم الصدقّ على 
الكذب. 

فأمًا إذا قدّرَ الإنسان نفسّه كأنه خلق في هذه الساعةء وقدّر أنه لم يأف مذهباًء 
ولا خالط قوماء ولا سمع مقالة ولم پلتفت ذهنة إلى اختبار الصالح واختيار المفاسد. 
ثم عرص على عقله أن الصدق هل هو حسرٌ والکذب قبیم") على الوجه الذي 
اص تاه؟ 

فإنا لا سم أنه في هذه ا حالة ‏ يقطع بذلك. 

والجواب عما ذكروه ثانياً: أن إقدام الملك على ذلك الإنقاذ إما لأجل أن الناس 
ل" أجمعوا على تحسين الانقاذ لا فيه من مصلحة”' العالم- وهو قد نشأ على ذلك 
الإجماع واه" وم یقرخ سمْعَةُ ما يناقضةٌ صار ذلك كالقضية الأولية. 

فان فرص في حقٌّ من لم يسمع مفالةً"؛ فالسبب في ذلك تالم قلبه بسبب 
() في (ب) و(ج): «الصدق». 
() في (ب) و(ج): «الصدق هو حسنء والکذب هو فبیح». 
(۲) فوله: «ل|» سقط من (ج). 
)٤(‏ زاد ی (ب) و(ح) هنا: «بقاء). 


(0) في (ب) و(ج): «والألفة». 
(٦)‏ ف (ج): (بمقالة). 





موس ا ست ان 
رق( الجنسية؛ فإن الانسان إذا رأى غيّره في ألم فرض نفسه في ذلك الام» وحبنتذ 
يستقبح ذلك لالم وينفر طبعة عنه» فيصير ذلك ۳۳ لاستقباحه علق 


ظ فان فرض في حنٌّ شخص لا يكون كذلك؛ فلسنا تُسلَّمُ أنه ني هذه الحالة 
ربخ الإنقااً عل تركه فكيف”" والإنقاذ إتعابٌ؟ وذلك يستدعي مُعارضاً. 


والجوات عما ذكروه ثالثاً ورابعاً: ما مر في مسألة خلق الأعمال. 

والجواب عم| ذكروه خامساً: آن إقحام الشيء لازم عليهم أيضا؛ لأنه |نما يعرف 
وجوب النظر عليه إذا حصل له الخوف» وعلم أنه يجبُ عليه دفع ذلك الفوف؛ 
لكونه" دفعاً للضرر عن النفس» وعلم أن النظر يصلّحُ لكونه دافعاً للخوف. 

فأما العلم الاول فليس بواجب الحصول؛ لأنه قد يحصل له الخوف. وقد 
لا یحصل. ۱ 

وأما العلم الثاني وهو أن دفع الضرر واجتٌ-فهّب أنه حاصل. 

لكن العلم الثالث-وهو کون النظر دافعاً للضرر ليس معلوماً بالضرورة؛ لأن 
العقلاء اختلفوا فيه. ا ظ 

فمنهم من زعم أن النظر لا يفيد العلم بل لافائدة فيه إلا تكثير الشكوك 
والشبهات. 


() في (ب) و(ج): «الرفة». 

(۲) في (ج): «قلنا لا نسلم أن في). 
(۳) في (ب) و(ج): (وكيف). 
(4) في (ج): «قد م6 

(۵) فوله: «لکونه» سقط من (ح). 


گم وت ا وح جم يا عمد ای ل ات ام ا ی ی ھج و چ ی ی ا وي عو مو ا سو ی و سو ی و ی بيج جني بيس دوست ين سا ی ی ی کا 


اف تقاز وی بیس سس سس مینست ۲۱۱۷ 
ومنهم من زعم أله وإن كان یفیده - لکنه قر یفید الباطل وال قدام 
0 و ےم 5 5 
على ما يجوز تأديته إلى الفبیح قبيخ”'". 
ومنهم من سلّم كونه دافعاً للخوف من هذا الوجه» ولكنه من حبث أنه يحتمل 
أن يكون ملو كأ لغيره» فيكون إقدامُه على الفکر والنظر وإتعاب اخاطر تصرٌ فا في ملك 
الغر بغبر [ذنه وذلك شال 07 
فهذه الاحتمالات مانعة له من الاقدام على النظر. 
وإذا“ كان العلم بوجوب النظر لا حصل إلا عند حصول هذه العلوم - التي 
ا ea‏ ۱ هب 5 ۳ 
الإقحام. 
ثم جوا ا - وإن لم يكن حاصلا الا آنه متمک") من 
والجواب عم غا ذکر وه سادساً أن نقول؛ لسنا تقول: اا سيقي ع a‏ 
احسن والقبح من الشرع حتی پلزمنا الحذور الذي ذكرتموه؛ فانه مکننا أن نقول: 
الواجبٌ هو الذي آمر الشارع به ونبی عن ترکه.وهذا القدرٌ متصور لنا قبل ورود 


() فوله: افد» سقط من (ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «یکون تأديته إلى القبيح فبح». 
(۲) في (ج): «وذلك محذور». 

6 في (ج): «فإذا). 

)٥(‏ في (ج): «يتمكن). 

(5) قوله: «بانا» سقط من (ب) و(ج). 


۲۸۸ ا العقول 


شرع ولا پلزم"" من قولنا: إن هذه الاحکام لا تثبت الا بالشرع فولنا: إنها لا 
تقل إلا بالشرع. 

والحواب ع| ه| ذکروه سابعا: أنا لا نج الحسن بأنه الذي ورد به الإذن» بل بأنه 
الذي" علم فاعله بأنه“ غير ممنوع منه شرعاً. 


وأبضاً فلا نعلل القبحَ بمُطلق النهي» بل بالنهي المخصوص” » وهو نېي 





التحريم. 
وعلى أن الحقيقة أنه ليس هناك علةٌ ولا معلولٌ: بل لا معنى للقبح إلا التعلقٌ 
المخصوص بخطاب""" الشرع. 


والجواب عما ذکروه ثامنا: آنا وان كنا لا نو جب رعا المصالح ‏ فلا ننكر 

حصول الأحكام على مطابقتها۱ في الاکشس وذلك يفيد ظنّ تعلیل الحكم في الأصل 

الضف وتام : نفریره!۲۲ مذکور في كناب وتات تا او يي 
ام قولنا في هذه المسألة7١١.‏ 


)١(‏ في (ج): «فلا يلزم». 

(؟) في (ب) و(ج): «قولنا أنه لا پعفل». 
(9) في (ج): «بل هو الذې». 

(6) في (ج): «آنه». 

)٥(‏ في (ج): «بالنهي الذي هو خصوص!. 
() في (ج): «القبح». 

(۷) کذا في (ب) و(ج): ابخطاب»؛ وفي (أ): «فخطاب). 
(0 في (ب) و(ح): (مطابفته». 

)٩(‏ في (ج): «بالوصف في الأصل). 

() في (ج): «وغام التقرير). 

( في (ج): «في هذا الفام». 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى __ e‏ مینست ۲۱۱ 


المقام الثالث: آنا لو سلمنا ثبوت الحسن والقبح العقلیین*) لکن") لا سلم 
تعلیله) بالوجوه التي پذکرها القوم مثل قوهم: الكذبٌ انا قبح لمجرّد کونه کذبا 
والجهل لکونه جهلاً» وشکر النعم إنم) وجب لکونه شكراً للمُنعم. 

وطریقهم إلى ذلك: هو آنا متى علمنا هذه الوجوة علمنا القبح وان ل نع 
شيئاً خر( ومتی ل نعلّمْ هذه الوجوه لم نعلم القبح وإن علمنا سائرٌ الوجوه()! 


وذلك يقتضي أن يكون القتضي هذه الأحكام هو( هذه الوجوه» وقد عرفت 
ضعف هذه الطريقة فیا مر من هذا الکتاب؛» ونان الثوفیق"*. 


الفصل الثاني: في أن آفعال الله تعالی؟) پستحیل أن تکون لأجل الأغراض. 
والذي يدل عل ذلك اال ارف 
المسلك الأول: أنه تعالى0١)‏ لو فعل فعلا لغرض؛ لكان ذلك الغرضص( ۲۱ إما أن 
يكون قدپا؛ أو حادفا. 


(۱) فوله: «العقليين» سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «ولكن). 

(9) في (ج): (شکر النعم). 

(6) فوله: «هو) سقط من (ج). 

(4) في (ج): «شيتًا من الاشیاء». 

(5) في (ج): «الأشياء). 

(۷) في (ج): (وهو). 

(۸) في (ب) و(ج): «من هذا الکتاب» والله أعلم». 
(9) في (ج): (سبحانه». 

(۱۰) فوله: «تعالى) سقط من (ج). 

(۱۱) قوله: «لکان ذلك الغرض» سقط من (ج). 


ی یش ا سس ئس ی ی و 


فان كان قدي) لزم من قدم ذلك الغرض قدمٌ فعله» فیکون المحدّث قدي)ء وهو 





وإن كان حادثاً فذلك الحادث إما أن يكون من فعله أو من فع غيره. 

والأول باطل؛ لآن الكلام فيه كالكلام في الأول» فيلز م ا 

وان كان الثاني فهو محال؛ لا بيّنا أنه لا يحدث حادثٌ إلا بقدرته. 

السلك الثاني: أنه(" لو فعل فعلا لغرض؛ لكان ذلك الغرض لا بد وأن يكون 
جر نفع أو دفع ضر ر وهما إما أن یکونا عائدين إليه تعالی(* أو إلى غيره. 

والأول يفتضي كوه تعال محتاجاً. ` 

والثاني لا خلو إما أن يكون عودٌ ذلك الغرض إلى غبره أولى بالنسبة إليه من أن 
لايعود. أو لا يكون كذلك. 

فان كان الأول عاد كوئه تعالى محتاجاً. 

وإن كان الثاني كان 0 ذلك النفع لغيره وعدم حصوله'' على السواء 
بالنسبة الیه وما كان کذلك استحال آن یکون غرضاً له. 

السلك الثالث: أنه تعالى لو فعل فعلا لخرض؛ لكان لا يخلو إما أن يمكنه 


يفا و 


تحصيل ذلك الغرض بدون ذلك الفعل» أو لا يمكنه. 


)۱( كذا في (ج): «فعل»» وفيههما: «فعله». 
(5) في (ج): (وپلزم». 

ف زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() في (ب) و(ج): (ضرا. 

(0) فوله: «تعالى» سقط من (ج). 

() زاد ی (ج) هنا؛ «له), 


اق ا ا ل ی 
فإن كان الأول؛ كان التر صل إل تحصيل ذلك الغرض بتلك الوسيلة عبعا". 
ومثاله: ما إذا قدر على أن يبيع متاعه في بلد نفسه بعشرة» فذهب إلى بلدة بعيدة 
وإن لم يمكنه ذلك؛ كان ذلك الغرض مشروطاً بتلك الوسيلة» وذلك باطل؛ 

لأن أكثر المقاصد إن) يحصل”" بعد انقضاء تلك الوسائل» و حصوله بعد عدمه يمنع 

كونه مشروطاً به. 
المسلك الرابع: أن تعليل الفاعلية بالغرض متفرع على الحسن والقبح العقلئّن: 

ولما بطل ذلك بطل القول بالغرض. 
واحئج المخالف بأمرين: 
الاول*): أن الفعل دون الغرض عبث. وقبخ ذلك معلومٌ بالضرورة. 
وثانیها۳؟: أن تخصيص بعض الأفعال دون بعضٍ”" ببعض الأحكام دون 

بعض لو“ ل يكن“ لغرض؛ لكان ذلك ترجيحاً لأَحَدَ طرق الُمكن على ال خر لا 

لمرجح. ومو(۱) حال. 


() في (ب) و(ج): «التوسل». 

(۲) كذافي (ج): «ذلك الغرض بتلك الوسيلة بحثًا»» وفي النسختين: «تحصیل ذلك الفعل...الخ». 
(۳) في (ج): «نحصل!. 

(4) في (ج): «ولما بطل الفول مها بطل». 

() في (ج): (آوض|ا». 

(5) في (ب): «وثانبها» وفي (ج): «وثانبها». 

(۷) في (ب) و(ج): «البعض!. 

() في (ب) و(ج): (دون البعض أو). 

(9) زاد في (ب) و(ج) هنا: «ذلك». 

() في (ب) و(ج): «وإنه». 


OT‏ یسرد سس سس اا ا تا ب ا ساس نهاية العقول 


والجواب عن الأول: أن القول بالحسن والقبح في العقل باطل. 
وعن الثاني: ما ذكرناه في مسألة امحدوث. وبالله التوفیق؟. 


الفصل الثالث: في أن القول بوجوب الواجبات على الله تعالى محال 


والکلام في هذه المسألة -من الجانبین - مبني(" على الحسن والقبح» ومع 
ا ونبين أله ليون 


+ 


بهو 


n" 


احنج"" جهوز ر المعتزلة 0 أنه تعالى 4 لا يفعل القبيحٌ بأن قالوا: إنه تعالى“ 
عم فیح القبیح» e‏ وکل من كان كذلك استحال منه فعل القبيح؛ 
فالّه تعالی استحال منه فعل القبیح(۲. 


أما المقدمة الأولى فهي مبنية على ثلاثة ول 
أحدها: حسن الأشياء وقبحها في أنفسهاء وثانبها: كونه تعالى غنياء وثالثها: 


کونه تعالى عالماً بکل المعلومات حتی يلزم ايكون ان 
ریوناه(٩.‏ 


(۱) في (ب) و(ج): «مسألة الحدوث والله أعلم». 

() في (ج): (يبنى». 

)۳( في (ب) و(ج): (واحتح!. 

(4) في (ج): «على أن الله تعالى). 

(5) في (ج): «ٍن الله تعالى». 

() في (ج): «القبيح وغني عنه وعالم پاستخنائه عنه) . 
(۷) في (ج): «كذلك فإنه پستحیل منه فعل الفییح». 
(۸) في (ب) و(ح): «أصول ثلاثة). 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: (عنه». 





الأضل تشن افعال ی 





وأما المقدمة الثانية فهم يقرروبها بطريقين7": 


الأول: القیاس على الشاهد. 


وتقريره: أن نبين أن الواحد منا قد يكون مستغنياً عن فعل القبیح» ثم نبين أنه 
متى علم استغناءه”"" عنه؛ فانه يستحيل أن له 

ثم نبين أن العلة في استحالة أن يفعل القبيح علمه بقبحه وعلمُه بغناه عنه» ثم 
نبين أنه متى كانت العلة ذلك وجب أن يكون الحكم في الغائب كذلك. 

بيان الأول [أن الانسان](: إذا قيل له: «إن صدقت أعطيناك درهماً وان 
كذبت أعطيناك درهما»» ويكون الصدق والكذب”) متساويين في آجناس الحروف 
وأعدادها حتى يكون الكلفة في إيجادهما متساوية» ثم قدّرنا أن ذلك الإنسان ملق 
دفعة واحدة» ول بخالط أقواماً وم بالف مذهباًء ولم يكن معتقداً للثواب والعقاب؛ 
ففي هذا الوضع يكون الصدق والکذب بالنسبة إليه على السواء وإذا كان كذلك 
كان والخحالة هذه مستغنیا عن الكذب. 

بيان" الثاني: آنا إذا قدّرنا حالنا على هذا الوجه. ثم رجعنا إلى أنفسنا وجدنا 
عقولنا نافرة عن الكذب» وذلك معلوم بالضرورة. ۱ 


بیان الثالث: أنه متی حصل هذان العلمان ‏ أعني: العلم بقبحه والعلم بغناه 


(۱) في (ب) و(ج): (بطر پقئین) . 

(۲) في (ب) و(ج): «ثم نبين أنه متى علم استغناء». 
(۲) قوله: «آن الانسان» زيادة من (ب) و(ج). 

(8) في (ج): «الكذب والصدف». 

() زاد ف (ج) هنا: «(کان». 

(5) في (ج): «وبيان». 


ا a‏ 
عنه حصلت النفرة ة العقلية» ومتی ‏ حصلا لم حصل هذه النفرة 8 والدوران طريق 
إلى" العلمية. 


هذان العلیان في حن البارئ تعالى وجب ألا یکون فاعلاً لقح . 

الثانی: وهو أن نگ تشت هله المقدمة بطريقة كلية» فنقول: القادر لا يفعل إلا 
بالداعي» والداعي إما ۳ الجهل بو ی گر ال جاهلاً بالقبح أو بالغنی - 
أو داعي“ الشهوة أوداعي الحكمة. ‏ 


ولا م يوجد شيءٌ من هذه الدواعي في حقٌّ من كان عالاً بقبح القبيح و عالما 
بغئاه عنه امعان بو فل 0 


واعلم أن قو نا في النكتة: إنه تعال0© عام بقبح القبييح”" وعاً بأنه غني 
عنه سي و و یسور سس إنه 


0 7 


() زاد في (ج) هنا: «العفلیة». 

(۲) فوله: «إلى» سقط من (ج). 

(۲) في (ج): «للقبیح». 

(6) في (ج): «بالقبح وبالغناء عنه وداعي». 

٤ (0)‏ (ج): (القبیح». 

(5) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(۷) کذا فی (ب) و(ج): (القبيح»)» وفي (): (القبح). 
() کذا نی (ج): (القبیح» وفه|: (القبح». 

(9) في (ج): «القبیح وغني عنه». 

(۱۰) من فوله: «وكل من کان» إلى هنا سقط من (ح). 








الأصل الثالث عشر: ف آفعال الله تعای سس n‏ _ ۲۹۵ 


- آما أولاً: فلان الم بقبح القبيح الغنی عنه قد یفعل القبيحٌ إذا كان جاهلاً 


بغناه عله , 








- وأما ثانياً: فلان الفعل والترك ينبخي أن بعللا" بالداعي لا بغيره» والداعي 
في حق الله تعالى ليس إلا العلم» فوجب أن بعلل بالعلم بالغنی لا بنفس الغنی(" 
وبالله التوفيق” ". 

والاعتراض عليه أن نقول: نحن لا ننازعكم أنَّ هذه الأمورٌ قبيحةٌ لوجوه 
عائدة إليها! لكن لم قلتم: إن صدورها عن الله تعالى قببیح؟ 

ل يقال: لأنا متی علمنا هله الوجوة علمنا قبحھا وإن ل نعلم شيئاً آخرٌء ومتى 
م نعلم هذه الوجوه لم نعلم”؟» قبکها وان علمنا سائر الوجوه(* فعلنا أنَّ المقتضّي 
لقبحها هذه الوجوه» وهله الوجوء لا مختلف حاما بان و ل 
عن الباری تعالی "۲ أو عن غيره؛ لأنا نقول: لا نسلم آنا بمجرد هذه الوجوه نعلم 
القیح"۳. 

یان: أن كثيراً من الأمور تقبح منا ولا تقبح" من الله تعالى؛ فان من جمع بين 
العبید والإماء”" في داره وم يقيدهم بقيدٍ أصلاء وعلم منهم آم متی کانوا کذلك؛ 


)۱( ف (ب) و(ج): (پعلل». 

() في (ج): «بالغنا لا بنفس الغنی». 
(۲) فوله: «وبالله التوفیق» سقط من (ج). 
(4) في (ب) و(ج): «علمنا». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «سائر الاشیاء». 
() فوله: «تعالى) سقط من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): «الفبیح». 

(۸) في (ب) و(ج): (يقبح منا ولا پقبح). 
0( ف (ب) و(ج): (عبيده وإمائه), 


سس 


بیس وی أن پمتنع بعضهم 
ثم إن دی فبحه ما من الله تعالى» فإذا جاز ذلك هنا" فلم ٩۵‏ 
لا يجوز في سائر القبائح أن نعتبر في جهة فبحها صدورها من الواحد منا؟ وإذا احتمل 
ذلك لم پمکنکم القطع بقبح هذه الأفعال عند صدورها من الله تعالى. 
ثم إن سلمنا ذلك! لكن ما الدليل على صحة المقدمة الثانية؟ وم القياس 
قوله: العاقل إذا استوى لله الصدق والكذب من «قیج الوجوه سوى کول 
أحدهما صدقاً والآخر کذبا؛ فانه پر جح الصدق على الکذب. 


ا 

قوله: لأنا إذا فرضنا هذه الحالة امذكورة وجدنا شا قاطعين بتر جي الصدق 

قلنا: هذا الذي نجده الآن"“ من أنفسنا لا يُمكنٌ الاستدلال به على المقصود. 
وذلك؛ لأا مذ خلقنا إلى الآن لا نسمع إلا تحسين الصدق وتقبيح الكذب» فانغرس 
في خاطرنا قبح الكذب وحسنٌ الصدق» وترشخت هذه الهيئة'"© رسوخاً شديداً. . 


(۱) قوله: «فإنه» سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): (مع قبحه منا لا یقیح». 
() في (ج): اههنا». 

() في (ب): «هاهنا». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «فأما». 

(5) في (ب) و(ج): «الوجدان». 

(۷) في (ج): «هذه البپنات). 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى 0 2200 ٩۷‏ ۲ 


فنحن - وان فرضنا زوال هذه امیئات "۲ - إلا أنها لا تزول بمجرد ذلك 
الفرض( بل هي مع ذلك الفرض" باقيةٌ بحاهاء فلعلنا نبا نحکم عند هذا 


الفرض ٩‏ بتر جیح الصدق على الکذب؛ لأن تلك الهيئاث الفرضية الاعتبارية البافية 


فينا مع هذا الفرض تقتضی(** ذلك الترجيح ۱ 
نع لو قدّرنا نسانً ال عم هدء افیعات ال فدري آنه هل 


يُرجح الحسن على القبیح؟ وذلك؛ لأنه لم يتفق لنا تلك الحالة؛ لأن الذي نقدر عليه هو 


أن نفرض أنفسنا خالية عن تلك اهیثات» لا أن نجعلها خالية عنها. 

فالحاصل أن التجربة الحاصلة عند فرض الخلوٌ غير» والتجربة الحاصلة 
عند الخلو غيث”» والحاصل معنا هو التجربة الأولى» والذي ينتفع به في مطلوبنا هو 
الثانية فيبطل هذا الکلام. 


لا يقال: مث أنه ل يحصل لنا لافس عن هه اينات الاعتبارية لكنا نع 
أن الإنسان الذي خلا عن جميع هذه الميئات الاعتبارية لا بد وآن يرجح الحسن على 


ایح" ا 


هذ قدة» تک طريقة اياس 


(۱) في (ج): «هله البينات». 
(؟) في (ج): «بمجرد هذا الغرض). 


(۳) قوله: «الفرض) سقط من (ج). 


(6) في (ب) و(ج): «الغرض». 
(5) في (ب) و(ح): (یفتضی). 
(5) في (ب) و(ج): ابل). 

(۷) في (ج): «غير التجربة). 
(۸) قوله: «غير) سقط من (ج). 


ا ل وی ی و 


نیو ای مسي طريقة العلية» وا 


وا رین نو ای م و ی ی 


فان زب بتوفف؛ ۸ 7 من انتفاء لداعي" 0 تیوه القبیح في حق الله تعالى 
انتفاء فعل القبیح. 


1 


بابو ا 
ا 


. وإن وجب فقد تحقق رکا ابر فقد لز مَكم الجبر؛ فإنه متى ثبت أنه انا 
يوجد الداعي استحال الفعل؛ ومتی جد وجب؛ ثبت( القول بالجبر لا ال وثبت 
أنه تعالى هو الفاعل لأفعال العباد مثل الجهل والظلم وغيرهما. 

وحينئل يبطل قوشم ا : بتع القبیح ال بناهعنه 000 


CE oy موی‎ (۱) 

(؟) من قوله: «القياس مذکور في أول الكتاب» إلى هنا غير واضح في (ج). ' 
)۳( قوله: «فإن لم یتوفف ۸ يلزم من انتفاء الداعي» غير واضح في (ج). 
() في (ج): «الفعل». 

(۵) زاد في (ب) و(ج) هنا: «حصول). 

() في (ب) و(ج): «تركنا». 

(۷) قوله: «متی» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «فثبت!. 

(9) في (ب) و(ج): «فولکم». 

(۰) زاد ف (ج) هنا: (فانه) . 





۲۹۹۱۱ افوا ا ا و ر‎ E E 
يفعله. لا يُقال: إنا نختار القسم الأول وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي.‎ 

فلنا: نحن ل نستدل بانتفاء الداعي في حن الله تعالى إلى فعل القبيح على استحالة 
كونه فاعلاً للقبيح حتى پلزمني ۷ ما ذکرته» بل أقول: علمه تعالى بقبح القبیح وبغناه 
عنه صارفٌ؟ له عن فعل القبیح. ۱ 

وعندي أن" الفعل -وإن جاز حصوله٩؟‏ بدون الداعي-|لا أنه يجب حصوله 
عند حصول الداعي» فاندفع الاشکال؛ لأنا نقول: هب آنك رو( صدور الفعل 
عن غير الداعي إلا أن آکثر آفعال العباد نا تحصل عن الداعي» وأكثر القبائح نما 
تحصل عن داعي الشهوة» وتلك الدواعي من فعل الله تعالى"؛ لأن العلم بكون”" 
الأكل والشرب والوقاع لذيذاً ليس عل استدلالياً بل عل ضرورياً حاصلاً عند 
التجربة» فنکون هذه العلوم من فعل الله تعال. 

فاذا کانت الأفعال اا علد حصول الدواعي ات هذه انح موجبات 
أفعال الله تعایی( فيكون الله تعالی) فاعلاً ما على طريقة”١'‏ التسبّب تسیب فحنيئل يطل 


)١(‏ في (ج): «يلزمنا». 

(۲) في (ب) و(ج): (صارت). 

(۳) قوله: «أن» زيادة من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): «الفعل يصح حصوله). 

(0) في (ب) و(ج): «آنه يجوز). 

(5) في (ب) و(ج): «من فعل أحد). 

(۷) كذا في (ب) و(ج): «(بكون)» وفي (أ): «(يكون). 
(۸) قوله: «تعایی» سقط من (ج). 

)٩(‏ قوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(۱۰) في (ب) و(ج): «طریق». 





قولكم: العالم بة بقبح القبيح"١'‏ العالم بغناه عنه لا پفعله. 


وإن قلتم بأن الفعل لا يجب حصوله عند حصول الداعى» فكذلك الصرف لا 
يجب عند الصارف؛ لأن الصارف داع إلى الصرف» وحينئذ پتوجّه الإشكال المذكور. 
ثم إن سلمنا سلامة هذا الطریق عن التناقض وسلمنا أن الفاعل لا بد له من 
داع! فا الدليل''" على انحصار الدواعي في دواعي الحكمة والشهوة والجهل؟ 
. لايقال: الفاعل إما أن يكون عالا بقبح القبيح» أو لا يكون عا به. 


وهذا الثان7") هو الذي يفعل لداعي الجهل» وأما الأول فإما أن يفعله لنفع 
يعود إليه أو إلى غیره» والاول هو داعي الشهوة و( ولاق داعي الحكمة. 


فقد انحصرت الدواعي في| ذکرناه؛ لأنا نقول :هب استقامة هذا الحصر! ولكن 
م لا يجوز أن يفعل الله تعالى”* لغرض! " يعود إليه؟ 
والذي ثبت - بالدليل ‏ استحالتة عليه تعالی ۳ هو( الألم واللذة» فأما أنه لا 


۱ يعود إليه غرض ومطلوبٌ فذلك ما يثبت : ثبت بالدليل الذي مر فإذن لا يتم دليلكم على 
بحکمة الثه تعایی الا بعد [بطال هذا OE‏ 


)١(‏ في (ج): «الفبائح». 

() في (ج): «لا الدلیل». 

() في (ب) و(ج): «والثاني». 

(6) فوله: «والأول هو داعي الشهو:» سقط من (ج). 
)00( فوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: (ومطلوب». 

(۷) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

( زاد في (ب) و(ج) هنا: «فعل». 

() في (ج): «هذه الاحتالات). 





بسي سمي يمس ههه حصب - تسه وسو سس سور سج عم سبي عع کت م ب > ا ی Tl‏ 


الاصل الثالث عشر: نی آفعال الله ال و ۲۰۱ 

ثم إن سلمنا أن ما ذکرتموه) يدل على حكمة الله تعالى بالتفسیر الذي تذکرونه! 
ولكن معنا ما يقدح فيه من وجهين: 

الأول: وهو أنه تعالى كلف بالایان من علم أنه لا يؤمن» وذلك تكليف با لا 
بطاق» وذلك يقدح في قولكم. 

بيانه: وهو أن العقلاء يستقبحون من العاقل أن يفعل فعلاً لغرض مع حصول 
ليقین له بأن لا يُفضي إلى ذلك الغرض وإنما يُفضي إلى ضده؛ فان من جميع ٠“‏ 
بين عبيده وإمائه وقال: غرضي من ذلك هو" أن تشتد الشهوة في حقهم» ثم إنهم 
یمتنعون عن قضاء تلك الشهوة فيستحقوا التعظیم ۲۳ بسبب ذلك الامتناع» مع أنه 
بعلم يقيناً أهم لا يفعلون ذلك بل يرتكبون الفواحش؛ فإنه يُستقبح منه ذلك! 

1 4 000 4 ۱ ی ودعي “تير 

ومن رأى برية يمر فیها السافرون وکانت) خالية عن السرّاق وقطاع الطریق 

انتفاع السافرین بها؛ مع أنه بعلم قطعاً أنه متى فعل ذلك اجتمع فيها من السرّاق أو 


)١(‏ في (ج): «ثم لئن سلمنا أن ما ذكرتم». 
(؟) في (ج): «من). 

(۳) في (ج): «اليقين بأنه لا». 

20 في (ج): الجمع). 

(۵) قوله: «هو) سقط من (ج). 

(5) في (ج): «فيستحقون به التعظیم». 
(۷) في (ب) و(ج): (فكانث). 

(۸) في (ج): «آدویذ». 


44 





6 پقطعون الفوافل» ويغيرون عل الناس ویفتلوهم. ثم إنه يقول م هذا البقان: 
إني إن فعلث”" ذلك لغرض الإصلاح وان كنت قاطعاً بأنه لا يحصل منه إلا الافلاد؛ 


فانه پسته زآبه ویسخر منه. ۱ 1 ۱ ۱ ۲ ۱ 


الال إذا علم من ولد أنه مها أعطاء السكين هبل به نما 
ويقتل به نفسه ثم إنه يقول: ولكن”' كنت أعلم منه ذلك لکني* نا أعطيته ذلك 
السكينٌ ليري به قلمّه؛ فانه پسخر مثه. 


فثبت هله الصّور أن من فعل فعلاً لغرض الصلاح! رکا 
من أنه لا يحصل الصلاح وإنما يحصل الفساد؛ فان ذلك الفعل يكون قبیحا(). 


ثم إن الله تعالى 7" 5 الكافر مغ أنه تعالى كان يعلم أنه لا يحصل للكافر 
بسبب2 ذلك التكليف إلا العقوبة السرمدية والعذاب الأبديٌ» فالضرة الحاصلة 


ھا أعظم من المضرة الحاضلة ف الصور التي عددناها؛ لأن لا ا بن الضرة 
التي تنقضي في اللحظة الواحدة و بين المضرة الأبدية نعوذ بالله منها. 


واعلم أن أجوة ما للمعتزلةفي دفع هذا الكلام أن تلا ق ۱ رد ثبت بالدليل 


( في (ب) و(ج): «من السراق من». 

() في (ب) و(ح): «ثم إنه مع هذا اليقين قال: [نا فعلت». 
(۳) في (ب): (إني وان کنت». 

(8) في (ج): «يقول أني وإن كنت أعلم ذلك منه لكنني». 
(5) في (ج): «لأجل الإصلاح». 

() في (ج): «قبحًا). 

(۷) في (ج): «ثم إنه تعالى) . 

() في (ج): (سبب!. 

(9) في (ج): «منها). 

() في (ج): «قالوا». 


الأصل الثالث عشر: في أفعال الله تعالى ‏ .. r em‏ 
مكمة الله تعال» وشت أن هذا التکلیف من فعل الله تعالى؛ وجب ألا یکون) قبیحا. 
۱ ولكنك متى أوردته على الوجه الذي أوردناه عليه سقط هذا الكلام! وذلك؛ 
لأنا جعلنا هذا الکلام مُعارضاً ما جعلوه دليلاً على حكمة الله تعالى. 
ومن المعلوم أن الدلیل لا يُفيد اليقين ما ل ينبن سلامته عن المعارضة؛ فإذن 
دليل حكمة الله تعالى لا تنم ۲۳ إلا بعد الجواب عن هذا السؤال! ولا" يمكن أن يدفع 
هذا السؤال بالبناء على حكمة الله تعالى» وإلا لزم الدور. 
وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا حلاص عنه إلا بالخوض في جوابه على سبيل 
التفصيل» والذی٩)‏ جعلوه جواباً عن ذلك على سبيل التفصيل ما لا يخفى على كل 
من شد أطر ف(*) من هذا العلم 5 فالأول آن لا نطول الکتات بذکره» وبالله 


ل 


(۱) في (ج): «أن لا یکون». 

(۲) في (ج): «لا يدم). 

(۳) كذافي (ب) و(ج): «ولا». وفي (أ): «فلا). 
(4) في (ج): «التفضیل الذي». 

(5) في (ب) و(ج): «شذ طرفاً). 

(5) في (ب) و(ج): «والله أعلم). 





۱ صل الرابع عشر 


ا ا سس وب ساوسو یت به ع رسيب يي يربمج سيوع يوان وبع يج ع سم تا ROR TTT‏ و x> za E Ra‏ ا 


الأصل الرابع عشر 7 
في أسمائه تعالى 
وعن العتزلة أنه التسمية. 
وعن الامام الغزالي رحمه الله" أنه مخایر ها 
والناس قد طوّلوا في هذه المسألة وهو عندي فضول؛ لأن البحث عن أن“ 
الاسم هل هو عين المسجّى”)؟ مسبوق بتصور ماهيّة الاسم وماهية المسمى. 


فنقول: الاسم: هو اللفظة الدالة" بالوضع لمعنى من غير دلالة على زمان 


)۱( في (ج): (عنه). 
(۲) قوله: «رجهم الله» زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها بارح». 


(۳) فوله: «رحمه الله) زيادة من (ب) و(ج) ورمز ها بارح». 
(6) قوله: «آن» زپادة من (ب) و(ح). 

)2 زاد ف ١ج(‏ ۹ (أم ¥( 

(5) في (ب) و(ج): «اللفظ الدال». 


ذلك المعنى. والمسمى: هو" الذي وضع اللفظ بإزائه. 


وإذا عرفت ذلك فنقول: الاسم قد يكون غير المسمى» وقد يكون نفس 
المسمى. ۰ 

أما الأول: فلأنا نعلم ‏ بالضرورة - أن لفظة «الجدار) مغايرة لحقيقة 5 
وكذا السماء والأرض وغيرهما. 

وأما الثاني: فلان لفظة «الاسم» اسمٌ للّفظ الدالٌ على المعنى المجرد عن 
الزمان» ومن" جملة تلك الألفاظ لفظ «الاسم»؛ فانه٩)‏ لفظة دالّة على معنى جرد 
عن الزمان» فيكون الاسم اس لنفسه من حيث هو اسم» فهنا(* الاسم والمسمى 
واحد""؟. فهذا ما عندي في هذه المسألة. 


الفصل الثاني: في تفسیم أسمائه سبحانه وتعالى 


اعلة”” أن کل اسم يُطلق على الشىء فإما أن يكون الست به ات الشیء أو 
ما پکون داحلا فيهاء أو ما يكون خارجاً عنه. ` 


والدالٌ على الأمر الخارجي إما أن يكون دالا على الموصوفية بتلك الصفةه أو 
على ذلك الشيء مع كونه موصوفاً بتلك الصفة. 


() زاد في (ب) و(ج) هنا: «الشیء). 
)۲( زاد في (ج) هنا: «ذلك). 

(9) في (ج): «من». 

)٤(‏ في (ج): (فاضا». 

() في (ب) و(ج): «فاذن». 

() في (ج): «الاسم هو السمی). 
(0) في (ج): «واعلم». 

(۸) في (ب) و(ج): «منها». 





الأصل الرابع عشر: في أسمائه تعالى i OE e‏ 

والفرقٌ بين الأمرّين ظاهر؛ لأنه لا فرق بين أن يُوضع العام مثلاً بإزاء شيء ما 
له( علمٌ» وبين أن پوضع بإزاء - جسم له علم. 

وأنت متی وقفتٌ على أقسام أحدٍ هذين الفستین أمكنك نقلها إلى القسم 
الاح فنقول: الاسم الدال على الصفة ما أن يكون دالا على صفة واحدة؛ أو على 
آکثر منها. 

وهنا ناما ايد قل تشن از إفيافة ارم 

فاذا رگناها فلتا: [ما آن پدل عل صفة د فقط آو اضافية فقط» آو سلببة 
و امع افا أو حقيقية مع سلبية"» أو اضافية مع سلبية» أو حقيقية 

ثم إن الصفات الحقيقية المعلومة للخلق ليست الا سیم" التي التي ذکرناها؛ 
وأما اللات فهی ب بحسب الاأجناس 5 مثناهیة» وإن کا بحسب الأنواع 
والأشخاص غير ر متناهية» وأما الإضافات فهي غير ر متناهرة؛ لن ك صفانه كل 
واحد منها متعلی ما لانباية له فلو كان له سبحانه(*) - بحسب كل اعتبار من 
هذه الاعتبارات ‏ اسم؛ حصلت له تعالى أسماءٌ غير متناهية أو متناهية» ولکنها(" 
تكون كثيرة جدا. 


(۱) في (ب) و(ج): «قاله». 


(۲) في (ج): «السبعة». 


() في (ج): «أكثر صفات له كل واحد منها يتعلق بما». 
(۵) في (ج): (تعالى). 
(5) في (ب) و(ج): «لکنه». 


۱ 





اي العقول 
۱ 


الفصل الثالث: في أنه هل يُمكن أن تکون لذاته الخصوصة اسم آم لا؟ 
القدماءٌ من الفلاسفة أنكروا إمكانٌ ذلك لوجهين: 
فالأول: الواضع" لذلك الاسم ما الله تعالى أو غيّره. - 


والأول محال؛ لأن المقصود من وضع الاسم تعریف المسمى» فلو وضع الله 
تعالى لذاته اسباً لكان المقصودٌ منه إما أن يُعرّفَ نفسّه ذائّه الخصوصة وذلك ظام”7) 
الفساد. 

أو يعرف نفسّه خلقه بذلك الاسم وذلك"" باطل؛ لأن خلقة لا يعرفون ذال 
الخصوصة؛ لأن ذائه المخصوصة المتعيّنة مانعة من وقوع الشركة فيها من حيث 
هي هي» وکل ما عَلِمَهُ ا حلق ٤‏ فإنه غير مانع لا هو هو من وقوع الشركة فيها. 

فاد دانه القصوس فوسف هی هی هم علوم للق 


أما الأول: فلأنا نعلم بالضرورة_أن خحصو صیاً ذات كل شىء من حبث هی 
هي يستحيل أن تكون حاصلة لغيرها ولا لكان الشيء عين غيره. 
وأما الثاني: فظاهر؛ لأن الذي عَلِمْناه”» ليس إلا الموجود الواجب لذاته الذي 


)۱( ف (ب) و(ج): «(إمکان ذلك» وقالوا: إن الواضع). 
(۳) زاد في (ج) هنا: (أيضًا). 

(6) فوله: «لأن ذاته الخصوصة؟ سقط من (ج). 

(۵) زاد في (ج) هنا: (منه), 

(0) قوله: «هو) سقط من (ب) و(ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «الشركة فيه فان». 

() في (ج): (علمنا). 


۱ 


از 





الاصل الرابع عشر: في أسائه تعای سس !۳ 


لیس بجوهر ولا عرض ولا منغ وأنه واجبٌ كوئة المأ بمعلوماتٍ لا نباية لها 
فادرا على مقدورات لا نهابة ها إلى غير ذلك من الصفات. 


وهذا الجموغ لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. 


ENE ASSEN E‏ اذا فيك 
و ی 7 E‏ 
- ولو بألف قي" کل كان البافي”- بعد ذلك آیضا- كلياً. 


وأما ثانياً: فلأنا إذا عقلنا ذلك» فلو كان ذلك تعقلاً لعين ذاته المخصوصة؛ لكان 
لا فرق بين العلم بالموجود الواجب العالم القادر وبين العلم بهذا الموجود العالم القادر. 

ثم ك آنا نستغني عن إقامة الدلالة على توحيد الفهوم الثاني وجب* أن نستغنيّ 
عن إقامة الدلالة على توحيد الفهوم الأول» فثبت آنا لا نعرف حقيقته المخصوصة. 

لا یتال: احتمال الشركة إن| یکون لو ۸ بعلم أن ذلك الوجوة الواجب الذي ‏ 
من شأنه کذا وکذا چب أن یکون واحداء قاما اذا علمنا كوه واحداً فقد زال احتمال 
الشركة. 

لأنا نقول: نا بعد العلم بكون ذلك الموجود الذي من شأنه كذا وكذا واحدا 
بنفی() احتمال الشر كةء ألا ترى أن هذا الفهوم يمكن أن يكون مُشتركاً فيه بين أمور 
كثيرة على البدل؟ 


)۱( في (ج): «کتاب اللخص). 

(۲) فوله: اقید» سقط من (ج). 

(۳) كذا في (ج): «الباقي»» وفيهم|: «النافي». 
(4) في (ب) و(ج): (واجب). 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (نعلم!. 

(5) في (ب) و(ج): «لییفی». 





نهاية العقول 

عمق العم دای كا ذلك الوم سا کر مه عل 
الجمع؛ وعلى البدل معاً. 

i TAN‏ : مشتركاً فيه على الجمع» » لکن لا 

ا 
يمكن أن يُقال: الله تعالى وضع لها اسما وبه پتبین أنه يستحيل أن يضع الق ها 
اس فیثبت أن ذاتٌ الله تعالی وحقیقته لا اسم ها. 

الثاني: وضع الاسم للشيء اا ا 
للخلق!؟' لکانت إما أن تکون معلومة على سبيل الاضطرارء أو على سبيل الاكتساب. 

والأول ظاهر الفساد والثاني لا يخلو ما أن يكون العرف لحقيقته المخصوصة 
هو عين تلك الحقيقة» أو الأمور الداخلة فيه» أو الأمو رالخارجة عنه(*. 


والاول محال؛ ان وت بسي 

والثانی محال؛ لاه لا جزء طفیفته. 

والثالث باطل؛ لأن اللازم الخارجي لا يُفيد تصور ماهية اللزوم؛ لأن آکثر 
ما فيه أنه يعلم منه شيء ما دون ذلك اللازم» وذلك لا يفيد العلم بماهية ذلك الشی» 
وذلك اللازم. 


)١(‏ في (ج): «فأما». 

() في (ب) و(ج): «وضع لذانه اسّا». ۱ 
(۳) في (ب) و(ج): «وجه آخرفي ذلك: وهو أن وضع الاسم للشيء». 
(5) في (ج): «للخلق معلومة». 

( في (ج): «عنها». 





الأصل الرابع عشر: في أسمائه تعالى سس مت U E‏ 





فاذن ذاتٌ الله تعالى غير معلومة للبشر» فإذن لا اسم ها أصلاء فهي إذن 
نبا تُعرف بلوازمهاء وهی( استغناؤه عن کل ما عداه» واحتياج كل ما عداه إليه؛ 
وذلك هو الم فیة. 

قال العارفون: الحقيقة" البسيطة لا يمكن تعریفها بنفسهاء ولا بالامور 
الداخلةء ولا بالصفات الخارجة عنهاء ولکن يمكن تعریفها بالاشارة العقلية؛ أو 
ا 

آما العقلية فمثل ما أَنّا(" إذا أردنا تعريف ماهية اللذة أو الأ“ لايمكنا أن 
نزيد على الإشارة إلى الحالة التي يجدها کل حي من نفسه. 

وأما» الحسبة فمثل ما إذا أردنا تعريفَ ماهية السواد والبياض» فليس لنا 
إلا أن نشير إلى هذه الألوان المخصوصة؛ لكن الإشارة إن تفيد معرفة المشار إليه 
لوم يكن هناك شيئان يمكن توجّه الإشارة إلى كل واحد منهماء وإلا لم يكن جرد 
الإشارة مفیدا تير" ذلك المشار إليه عن غيره. 

فلا جرم العارفون الذين بالغوا في الاستغراق في معرفة الله تعالى و حبنه(۷) 
إلى حيث زال عن عفلهم" وحسّهم الالتفات إلى ما عدا الله سبحانه ۲٩‏ يكتفون في 





)۱( في (ج): (وهو). 

(۲) في (ب) و(ج): «ولذلك قال العارفون نفعنا الله بهم: الحقيقة). 
(۳) قوله: «أنا) سقط من (ب) و(ج). 

(5) في (ج): «ماهية الألم واللذخ». 

(0) في (ج): «فأما). 

(5) في (ج): «غییزا. 

(۷) في (ج): (الاستغراق في حبة الله تعالى ومعرفته). 

(۸) في (ب) و(ج): اعن قلوبهم وعقوهم». 

() في (ج): «تعالى). 


۴ نهاية العقول 
ال( عه شاه ۲ بلفظ له (هو)» وهذا مرثبة 4 الصديقين. 

فأما اللپن پشاهدون معه موجودا غيره 7 وذلك درجة أصحاب النظر.- فإنهم 
لا يكتفون في تعريفه بلفظ «هو» بل يحناجون إلى ذكر ما به يتميّ”2 تلك الهوية عن 
التي بها پنمیز"" عند عقولنا هويته سبحانه عن هوية غيره. 

وأظهر تلك اللوازم أمران* 

أحدهما سلبي: وهو استغناؤه عن كل ماعداه. ٠‏ 

ونانبه| إضان: وهو احتیاج کل ماعداه إليه. 

واللفظ الدال) على جموع هذين الوصفين”" بالطابقة الدال") على کل 
واحد منه| بالتضمن هو لفظة «الله)ء فلذلك سبحانه ابد ''" بلفظة «هو) إشارةً 
إلى مقام الصديقين» ثم أردفها بلفظة «اله» إشارة إلى مقام أصحاب النظرء فقال: لر 


ا 6 الاحلاس: .]١‏ 





)۱( ف ا 

() زاد في (ج) هنا: «وتعای). 

(9) في (ب) و(ج): «ما يتميز به». 

)€( في (ج): «لفظة)». 

(5) في (ب) و(ج): «نتمیز». 

() في (ج): «واللفظة الدالة). 

(۷) في (ج): «اللفظين», 

(۸) في (ج): «الدالة». 

040 زاد في (ب) و(ج) هنا: «عند من يجعله علّا». . 
( في (ب) و(ج): «فلذلك ابتدأ سبحانه وتعالى). 


ا 


(۱۱) قوله: «فقال: فل هو آل اد 14 زيادة من (ب) و(ج). 





الأصل الرابع عشر: في آسمائه تعای سس سس ۲۲ 


الفصل الرابع": فى الأسماء التى اختلفوا فى آنا أسماء ذانه أو أسماء صفانه: 

وهی الو جود» والش م والکائن» والثابت» والذات» فمن جعل الو جود 
والشيئيةً والثبوت صفة" زائدة على الحقيقة جعلها من آسیاء الصفات الذاتية» ومن 
أنكر ذلك زعم أنها آسیاء الذات. 

ثم إن الناس اختلفوا في صحة إطلاق هذه“ الألفاظ عليه'”'. 

والأصل فى هذا" الباب: أنه هل يجوز وصف الله تعالى بشيء ما پُوصف به 
غيره أم لا؟ 

انمق جمهور الل لسلمین على جواز ذلك» وذهبت اماتحدة وجهم بن صفو ان(۷) 
وأبو العباس الناشیع" إلى المنع من ذلك» واحتجوا بأن قالوا: لو وصفناه بشيء ما 





(۱) هذا الفصل تأخر في (ب) و(ج)» فجعله الفصل الخامس. 

(۲) في (ب) و(ج): «وهو الوجود الشيء». 

(۳) قوله: (صفة» سقط من (ب) و(ج). 

(4) في (أ): «في صحة إطلاق تعدي». والصحيح ما أثبتناه. 

(0) في (ب) و(ج): «هله الألفاظ عليه والأصل». 

(5) في (ج): (والأصل في هذا»» وسقطت «رالأصل» منها. 

(۷) هو التکلم الكاتب أبو محرز جهم بن صفوان السمرفندي الراسبي» رأس الحهمية» كان صاحب ذكاء 
وجدال» كتب للأمير حارث بن سريج التميمي» وكان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه. 
ترجمته في: «سبر أعلام النبلاء» للذهبي (5: ١۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (4۳۹:۱). 

(۸) هو الشاعر المتكلم أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير الناشی» أصله من الأنبار 
وهو معدود في طبقة البحثري وابن الرومي وله قصيدة نحو من أربعة آلاف بيث فبها فنون من العلم 
وهي على روي واحد وقافية واحدة» قال الرزبان: دوکان آبو العباس الناشی متهوشا شدید اموس؛ 
وشعره كثير» وهو مع كثرته قليل الفائدة»» توفي سنة ۲۹۳ه. 
ترجته في: تاريخ بغداد) للخطیب البغدادي (۱۱: ۰۲۹۷ «الوانی بالوفيات» للصفدي (۱۷: ۲۸۲). 





مسب نان العو 
وصف!( " به خلقه لكان هو تعالى مُشاركاً لخلقه في ذلك الوصفء فبعد ذلك إما أن 
یمتاز عن خلفه بوصف آخرء أو لا پمتاز. 

فان كان الأول لزم وفوعٌ الترکیب في ذات الله تعالی» وکل مركّب فهو مکن» 

إن كا الثاني كان مق ومثل اللخلوق طلا لو فواجب الوجوه 
خلوق. هذا خلف. 

فاذن پستحیل آن پُوصف واجب الوجود بشیء ما پوصف به ا 

ثم إن الملاحدةً وجه والناشی لما فرروا هذا الأصل ذهب کل واحد() بعد 
ذلك إلى مذهب آخر بعد اتفاقهم على الأصل الذکور. 

أما الملاحدة فقد زعموا أنا لا نصف الله تعالى بأنه موجود وإلا لكان مثلاً 
للموجودات مطلقاً آو مرکباء ولا بأنه لا موجود وإلا لكان مثلاً للمعدومات أو مرکا 

وكذلك لا نصفه بأنه واحد أو لا واحد؛ و عالم أو لا عاي وقادر أو لا قادر بل 
الوجود والعدم» والحق والباطل» والسلب والإيجاب أضداة؛ تعالى الله عن الأضداد 
والأنداد. 

وأما جهم؛ فانه امتنع أن يُقال للباري تعالى: انه موجود. أو شيء. أو عالمء ؛ أو 
قادر» بل زعم أنه يجب أن يقال: : أنه مُوجد ومُشِىءٌ ومعلّم ومُقدّر. 


وأما الناشی؛ فإنه امتنع من أن يقال للواحد من أنه موجودء أو شي أو عالم؛ أو 
قادر» بل زعم أنه يجب أن يقال: إنه موجد پشاء(۳. 


)۱( ف (ب) و(ح): (پو صف», 
(۲( زاد في (ج) هنا: (منهم). 
)۳( ف (ب) و(ج): «وأما الناشوم ففال؛ إنه مو جود عالم شيع وما عداه يقال له: مو جلك معلم مشیء. 


۳۷ 





الاصل الرابع عشر: في أسمائه تعال 


فهذا تفرير کلام هذه الطائفة(۱؟ ويحكى عن البصري الأول من العتزلة آنه 
فال: لولا الجمع لا کنت أطلق على الله تعالى لفظة الثىء؛ لأن هذه اللفظة ‏ لغاية 


واعلم أن الخلاف معه لا شك أنه في اللفظ فأما مع اون فإما أن يكون في 
اللفظ أو في المعنى. 
آما في اللفظ سل ردا على جهم واللاحدة بقوله تعای: قل آی کیء ف 


عند ا € [الأنعام: ۹ 

والإجماع دل على أنه بصح رةه بأنه عالم قاد (۲) حي. 

وآما عل الناشيع فهو آنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ من أهل اللغة آم يطلقون هذه 
الألفاظ على الأجسام والاعراض» فلا معنی للامتناع منه. 

وأما في العنی فتقول للملاحدة: إن بديهةً العقل حاكمة بامتناع کذب طرق 
التقيض؛ والشرودق لا يجوز القدح فيه بالنظري» وما ذکر نموه من الشبهة قدخ في 
ذلك )» فلا پستحق الجواب. 

ونقول حهم: لما نفیت كوئّه تعالى موجوداً حياً عالماً قادراً فقد نفيته مطلقاء 
والا فقد قلت پمذهب اللاحدةء ومکذا الکلام مع الناشین. 


وأما امحواب عن الشبهة التي تمسكوا بها؛ فآن نقول(* إن وجود كل شيء ذانه. 


(۷) في (ج): (نقربر کلامهم في هذه الطریقة». 
(۲) في (ج): «فنستدل». 

(۲) في (ج): «قادر عالم». 

(6) في (ج): «کما ذكرنموه من الشبهة فدح ذلك». 
(0) في (ج): «فهو أن نقول». 


وى )١(‏ أن السواد تخالف للبياض لذانه فكذلك هو () حالف له ف وجوده. 


وكذا القول في العالم والقادر على ما هو مذحب نف الأحوال» والظاه أن جه) 
لم يذهب إلا إلى ذلك. ظ 

ثم إن سلمنا الاشتراك العنوی! إلا أنانقول: إن له سبحانه وتعالى ماهية خالفة 
لساثر الماهيات والاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك في الماهية" على ما فررناه؛ 
فاندفع الإشكالٌ. 


وقد كنا على عزم الاستقصاء في تفسير الأساء لکنه*) صدّنا عنه أن ذلك 
ما لا يتمٌ إلا بصناعة۳؟ الاشتقاق» وأما" غير لائق بهذا الکتاب! ومع ذلك فلنذگر 
الاسم الأشهر من أساء الله الحسنى مع ما فيه من الفلافی(۸). 
الفصل الخامس: فى لفظة(۱ «الله»: ظ 


قبل "۱" الخوض في القصود نقول: الاسم إما أن يكون نف تصوّر معناه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فکما». 

(۲) فوله: «هو» سقط من (ج). ۱ 
(۳) في (): «نقول: بأن الاشتراك لازم يبه الامتبا وهو الذات الخصوصة التي له سبحانه». 
(4) في (ج): «(ولقد). 

)0( في (ب) و(ج) : «و لکنه) , 

(5) في (ج): «بضاعة». 

(۷) في (ب) و(ج): «وآنه». 

(۸) من فوله: (ومع ذلك فلند کر الاسم» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

0 هذا الفصل تقدم في (ب) و(ج)» فجعل الفصل الرابع. 

(۱۰) قوله: «لفظة» زيادة من (ب) و(ج). 

)١١(‏ في (ج): «وقبل». 

(؟١١)‏ زاد ف (ب) و(ج) هنا: (من». 


الأصل الرابع عشر: في آسمائه تعال ۳۱۹ 


ولايخلو ما أن يكون موضوعاً ابتداءً للمعنى ‏ وهو اسم الجنس أو لا يكون» 


۳ الشنق. 


واذا عرفت ذلك فنقول: لقائل أن پقول: لفظة «» نجري مجرى العلم. 

والدليل عليه: ما لو لم تكن علا | كان قولنا:«لا إله الا اله» صريحاً في 
التوحيد» لكنه صريح في التوحبد فلفظة «الله» يحب أن تكون جارية جری العلم. 

بیان الشرطية: آنها إذا لم تكن علا لم يكن نفس تصور معناها(") مانعاً من 
الشركة» فيجري مجرى قولنا: «لا رجل في الدار إلا العاليِم»» فلفظة «العالم» لا لم تكن 
علا لشخص معين لم یکن ذلك الاستثناء مقئضياً أن يكون الذي في الدار شخصاً 


فكذلك هنا" لو لم يكن لفظ۹) ۲٩»‏ مختصاً به سبحانه۳؟ بل كان 


مفهومه٩‏ صا حاً لوقوع الشركة فيه؛ لم يكن ذلك الاستثناء تصريحاً بالتوحيد“. 


وآما آن() قولنا" رلا اله الا ا 0 فى ال حل فذللك . 3 اله 00 
فو إله إلا الله) صريح في اللو حم من 1 
ثبت أن لفظة 4 جارية چری العلم: 


)۱( في (ج): (هو). 


(۲) في (ب) و(ج): (معناه. 

)۳( ف (ج): (ههنا) . 

(4) في (ب) و(ج): تكن لفظة). 

(۵) زاد في (ج) هنا: «عل)). 

(5) في (ج): «خنصه به تعال». 

(۷) في (ب) و(ج): (مفهوما». 

(۸) في (ب) و(ج): (صريحاً في التوحيد». 
(9) قوله: «أن) سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) زادفي (ج) هنا: «وأجلاها). 


ی ی جیپ سم ی مس بو E‏ 
لا بقال: ما ذکرنوه ماش بوجوه آربعة(۱) 
أو شا: لو كانت هذه اللفظة [جارية جری العلم أو کانت]۳ من الاسیاء) 
الأعلام لا كانت مفيدة ولو لم تكن مفيدة لما صح وصفها بالحسن؛ لأن اللفظ لا 
يحسن لذاته» وإن) جسن بحسن“ معناه لكنه يجب وصفها بالحسن؛ لقوله تعالى: 
فل دوا لَه أو دوأ امن ما ندعو فل لسع سین € [الإسراء: ۱۱۰] فثبت أن 
هذه اللفظة ليست من الأعلام. 


هاه راء ۰ 0 1 ا : ۱ ۱ 
وثانیها: أن اسم" 'العلم لايجوز وصف الثيء به في معرض المدح لوجهین(): 
آما آولا: فلأن الاسم( العلم غير مُفِيدِء والذکور في معرض الدح لا بد وأن 

يكون مفیدا. 
-وآما ثانياً: فلأن المسمی بازید» لا يجوز أن يُقال في معرض المدح: هو 
ال ۱ 
۱ 8 5 
نعم“ لو آرید ب«الزيد» النعت صح ذلك» ولکنه یکون حینشذ) نعتاً لا 


و 


علا. 


(۱) قوله: «آربعة» سقط من (ج). 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج). 

(۳) في (ج): «أس|ء». 

(5) في (ج): «حسن». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «وانیها وهو آن». 

)1( في (ب) و(ج): «لا يجوز الإنيان به في معرض الدح». 
(۷) في (ج): «اسم». 

() في (ب) و(ج): «في معرض الدح هذا زید بلى». 

(۹) في (ج): «حینئذ پکون». 





الا تارابع اا ال ص و 

وإذا ثبت ذلك فنقول: ان لفظة «الله» ذکرها الله تعالى“ في معرض التمدّح 
به في قوله: #هْرَمَهُ الى لإ هو [الحشر: ۲۲]» وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون من الأعلام. 

وثالثها: وهو أن حقيقته تعالى غير معلومة» فلا يجوز وضع الاسم ضا. 

ورابعها”'؟: وهو أن الناس في هذه اللفظة على قولين: منهم من جعلها اس 
مک ومنهم من جعلها مشتقاًء فأما") جعلها علماً فذلك مما ل يقل به أحدٌ. 

ورابعها: أن حقيقة الله غير معلومة» فلا يجوز وضع الاسم ها 

والجواب عن الأول: أنا لا نُسِلّمٌ أن العلّم لا يُمكن وصفه بالحسن. 

فوله: لأنه لا يفيد. 

فلنا: لا ْسلَم؛ لأنا إذا وضعنا اسم)ً بازاء ذاتِ موصوفة بصفات المدح والكمال 
هي هذه الذات؛ كان من آسیاء الدح؛ وكان علم)ً. 

آما أنه من أسماء الدح( فلأنه دل على اتصاف المسمى بصفات المدح والكمال» 
وأما أنه علم فلأنه تناو هذه الذات من حيث هي هذه . 


(۱) قوله؛ «تعالى» سقط من (ج). 

(۲) قوله: «آو» زيادة من (ب). 

(۳) في (ب) و(ج): «آما». 

(6) من فوله: «ورابعها: أن حقيقة ال» إلى هنا سقط من (ب) و(ج) وفبه بدلا منه في (ب): «وهو أن 
حقبقته تعالى غير معلومة فلا يجوز وضع الاسم ها ورابعها). 

(۵) في (ب) و(ج): «لأنا نقول: آما الجواب عن». 

(5) زاد في (ج) هنا: «وكان علا أما أنه من أساء المدح». 

(0) في (ج): ایتناول». 

() زاد ې )0 هنا: «الذاث). 


ا 

وهذا هو الجواب عن الثاني! وأما الثالث فجوابه منع الإجماع» وأما الرابع فقد 
مزر اطوات عنه(۰۱. 

وأما" إذا قلنا: إنه ليس من الأعلام» فهل هو من الأساء الموضوعة”" أو 
المشتقة؟ والكلام فيه متفرّع على الكلام في“ أن لفظة «الإله) اسم أو صفف واختيار © 

[ 8 ۱ 

لزخشری الاول» لوجهين: ۱ 

الأول: أن صفاته تعالى لا بد ما من موصوف تجری") عليه» وما عدا هذه 
للفظة كلها صفات» ویدل علي الاستقرات فلو ۱ جعلنا هذه اللفظة آیضا صفة 
بفیث حلة أسمائه 5-9 غير جارية - 03 موصوف ماه وهذا ال( 
واحد4» وتقول: له ود صمل)) ع تقول: ری خبیر» 

هذا ما ذکره» وقد ذکر ی 8 لله اسم بقع عل کل سود 
باطل» لم غلب عل ا المعبود بحق. 


x 


بح أو 


(۱) قوله: «وآما الرابع فقد مر ۳ سقط من (ب)» وفي (ج): «الثالث فقد مر الجواب عنه وأما 


الرابع فجوابه منع الاجاع العلوم». 
(۲) في (ب) و(ج): «فآما». 
(۳) فوله: «أو) زيادة من (ب) و(ح). 
(6) فوله: «الکلام في» سقط من (ب) و(ج). 
(4) في (ج): «واختار). 
() في (ب) و(ج): «بچري». 
(۷ في (ج): «ولوا. 
(۸) في (ج): «وهو محال». 
() في (ب) و(ج): «والثانی». 


ی .نم 


ج هبو 


الااصل الرابع عشر: في آسیاثه ل سس ۳۲ 
فأقول: إذا كان الاله هو المعبودمطاقاء وا معبود باق كان الاله صفة» وحینئد 
يطل الوجهان اللذان ذكرهما. 
بل الصحيح ما ذکرنا - قبل ذلك - أن العقول للخلق منه سبحانه) لیس 
إلا الصفات مثل کونه تعال عالِمأ وموجوداً وحبا) وغنياً ومعبوداء فأما الحقيقة 
المنقوّمة بنفسها مثل ما للسواد من کونه سوادك وللجوهر من کونه جوهراً» فذلك غير 
فاٍن(۳) جعلنا هذه اللفظة موضوعة لعنی معقول للبشر فلا بد وأن نجعلها 


+ + 
صفة . 


وان لم نشترط کوتها موضوعة لمعنى معقول للبشر فحنيئلٍ أمكن جعلها من 
أسماء الأجناس إن قلنا: |نبا(*) موضوعة لتلك الحقيقة من حيث هي هي مع قطع 
النظر عن تعيّنه سبحانه وتعالى*» أو من الأعلام إن قلنا: إا موضوعة لتلك 
احفيقة مع ذلك التعیّن الذي ها( ؟. 


وأما القائلون بكو نه" صفة فاختلفوا أنه هل هو مشتق ام“ لا؟ 


)۱( زاد في (ج) هنا: (وتعال». 

(۲) قوله: «وحیا؛ سقط من (ج). 

)۳( ف (ب) و(ج): (وان». 

(4) في (ب) و(ج): (يأنها»). 

(۵) قوله: «وتعال» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) في (ب) و(ح): «الذي له سبحانه ونعالل». 
(۷) في (ج): ایکوضا). 

(۸) في (ج): «فاحتلفوا في اها هل هي مشقة آم». 


۳۷ 





ع 2 م۶ 78 س ۱ 
مه 2 ۳ +4 موجه ١ ٠‏ 3 5ش بو ا + مب ل 
فرعم الخليل أنه كان صل اررحم سيبويه” ' أنه مشتق» وتحفيق الحق فيه 101 
بلیق بهذا الکتاب» وبالله التوفیق(. 


(۱) هو إمام النحو وحجة العرب آبو بشر عمرو بن عثان بن قنبر» العروف ب «سیپویه»» ومعنی سیبویه 
بالفارسية رائحة التفا أخل النحو عن الخليل بن أحمد الازدي» ولازمه» وتتلمذ له» وقد كان أخل 
الأخفش الكبير وغيره. 
ترجمته في: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (۲: "4 ۰)۳ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۵۱:۸). 

() في (ج): «وتحقيق الفول فيها لا». 

(9) في (ب) و(ج): «والله أعلم). 


في إقامة الدلالة على أنه لا إله إلا الله 


50 














۳۳۷ 


في فامة الدلالة على أنه لا إله إلا الله 


العتمد() فيه الدلالة المذكورة في کتاب الله تعالى» ونحرّرُها [أن نقول]۱): 
آنا لو قذرنا إلهين فإما أن يمتنع مخالفتهماء أو لا يمتنع» والقسمان باطلان» فالقول 
بالإلمين باطل. 

بیان فساد القسم الأول: أن أحدهما لو انفرد كان يمكنه إيجاد الحركة والآخر لو 
انفرد كان پمکنه امجاد السكون. 

فعند اجت‌اعهم| إما أن ثبقی الصحتان, أو لا تبقى واحدة منهماء أو تبقى إحداهما 
دون الأخرى, والأول هو الطلوب. 

والثاني بقنضی أن لا یکون واحل منهما قادرا على شیء وذلك پمنع من وجود 
إله قادر» وهو باطل على ما مر. 

والثالث يقتضى الطلوب؛ لأن الذي زالت الصحة عنه لا يكون |ماء بل الاله 
هو الذي يصح منه امجاد مراده. 

بیان فساد القسم الثانی: أن کل ما يصح ثبوثه ۸ يلزم من فرض ثبوته محال» 
والخالفة یلزم من فرض ثبوتها حال؛ لأنها إذا تخالفا حتی حاول أحدّهما ضد مراد 


(۱) في (ج): «والمعتمد). 


۷ ی ااانا 
الآخر فإما بسع يد أو لا حصل واحد منهماء او حصل آحدها دون 
الثاني» والأقسام الثلاثة با 

أما الأول فهو ظاهر الفساد» وأما الثاني فهو أيضاً محال؛ لأنه إذا كان كل واحد 
لاحر سويب پا و وت 
وذلك المانع إما نفس قادرية الثاني أو الآثر الصادر عن فادرية الثاني. 

والأول باطل؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الثاني لو لم حاول قن و 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنه إذا كان امتناعٌ وجود فعل کل واحد منهی معلّلاً بوجود 
فعل الآخر. ظ 

فلو امتنع الفعلان معاً لزم وجوبُ حصولم) معاً؛ لوجوب حصول العلول 
عند حصول العلة» وحينئذ يلزم وجوبٌ حصول فعليه) حال امتناع فعلّيهماء وذلك 
حال. ظ ظ 

وأما الثالث فهو أيضاً باطل؛ لأنا إذا فرضناهما قادرّين على کل القدورات؛ 
فكل ما يقدر عليه أحدّهما قدر عليه الآخرٌ فيستحيل أن يخنصٌ أحذهما بأمرين بص 
مطلوبه راجحاً ومطلوبٌُ غيره مرجوحاًء وإذا استحال من کل واحلٍ منهیا ترجيحٌ 
مطلوبه لم يكن ترجيح مطلوب أحدهما على مطلوب الآخر أولى من العكس. 

رين سر سس سر كيده 
القول بوجود الاطین بفد فضي إلى الحال» فيكون القول" محالًا. 
)١(‏ في (ب): «مطلوم|». 


(؟) کذا فی (ب): (لا يبعد)» وفيهما: «لا يتعدد). 
(9) زاد فى (ب) هنا: (به». 


الأصل الخامس عشر: في إقامة الدلالة على آنه لا إله إلا او 754 


فان قيل: و وی 0 
الصحة؛ فنا یدل على أنه يصحٌ من کل واحلٍ منهیا ضدّ ما بصخ من من الا خر ظط ر إل 
ما لكل واحد منیا من القادرية ولا نزاع فيه! لکن لم لا يجوز أن يكون هناك اعتباز 
آخرٌ يمنع من وقوع المخالفة؟ فإنه ليس يلزم من صحة ثبوت الخيء نظراً إلى اعتبار 
هی فد ا 

الي 0( با ای و 
iE‏ ی ی صح وقوع المخالفة ملق 

ونیم حتاجون إلى إثبات صحة وقوع المخالفة مطلقا» فعليكم | إقامة الدلالة 
عل ذلك. 

ثم إن سلّمنا أن ما ذكرتموه يدل على صحة وقوع الخالفة مطلقاً! لکن ها هنا 

شب توهم نفیض ذلك وهي آربع: 

الأولى: مان وم نکر فاد سل لین از شون 

فان لم يكن كذلك لم يصح دلیلکم؛ فحن کون لاح مهم خی در عل 
کون لاخر 

وان كان کل واحد منهما قادراً على کل الأضداد فإما أن یتوقت إِيجادُ كل واحد 


منه| أحدَ مقدورّيه دون القدور الآخر على مُرجَح أو لا يتوقف. 





(۱) من قوله: «نظراً إلى ما لكل واحد» إلى هنا سقط من (ب). 


والثاني يقتضي ترجح ''' أحد طرفي الممكن على الآخر لا مجح وهو محال ۳ 

والأول لا يخلو | الا ري لا 
پکون. 

إن ل يكن من لوازمه كان ضع ذلك رح ح إلى ذلك الفعل دون ضدّه يستدعي 
سیب آخرء ولزم التسلسل. 

وان كان ذلك من لوازم ذلك الفعل فمتی قدرنا إن عالمّین بكل العلومات» 
فكل واحدٍ منهم| يكون عالاً باشتمال ذلك الفعل على ذلك الوجه الذي لأجله ترج 
على ضده» ومتی تساوّيا في العلم بذلك كانا متساويّين في المقنضى لترجيح وجود ذلك 
الفعل على ضذه» ومتى تساويا في المقتضي للترجيح استحال من کل واحلِ منهما أن لا 
بريد ذلك الترجيح» وذلك يقتضي امتناع وقوع المخالفة بينهما. 

۱ واعلم أن العتزلة ذكروا هذا السؤال على ما يليق بمذهبهم» وهو أن الفاعل لا 
پفعل إلا للداعي» والداعي في حق الله عبارة عن علمه باشتال الفعل على مصلحة 

فإذا قذّرنا إهين فلا بد وأن يتساوّيا في العلم بتلك المصلحة فیتساویان في 
الداعي. والتساویان في الداعي يستحيل وقوعٌ المخالفة بينهماء فإذن يمتنع وقوغ 
المخالفة بين اطین. 

ومثال ذلك: أن الهندسن بن إذا كانا في غاية الحذاقة والأستاذية فلا بد وأن 
يكونا عالِمين بأصلح الوجوه ني بناء الدار» ومتى كانا عالِمَين بذلك وكانا مُراعيّين 
اا 





۱( 7 : اترجيح). 
() في (ب): «من غير مرجح وانه حال». 
(9) في (ب): «ههنا». 


الأصل الخامس عشر: في إقامة الدلالة على أنه لا إله إلا اه ۲۳۱ 
. الثانية: أن کل واحد من الإين إذا كان عاماً بکل العلومات كان کل 7 

منهما عالا بأن أيّ الضدين بقع وأا لا يقع؟ 

وقد ثبت أن ما علم الله أنه لا يقع كان ممتنع الوقوع. 

وظاهرٌ أن العالم بامتناع وقوع الشيء لا يكون مريداً لوقوعه. فاذن کل واحد 
من الاين يقصد إيجاد ما علم عدم“ وقوعه( ولا بقصد"؟ إيجاد ما علم عدم 
وقوعه» فیستحیل وقوعٌ الخالفة بینهی. 

الغالئة”*»: أن کل واحد منهما عال بأن الا خر قادرٌ على ما لا نهاية له"2» وإذا كان 
كذلك فإذا خلت أحدّهما صاحبه؛ فإنه لا تمك كل واحدٍ منهما من تحصيل مطلوبه. 

وإذاعلم كل واحلٍ منهم| تعر مطلوبه_بتقدير الخالفة-صار هذا العلم صارفاً 
لكل واحد منهما عن مخالفة الآخر؛ لأنا متی علمنا في الشيء آنه یتعر حصبله صار 
ذلك صارفاً لنا عن محاولة9" تحصیله. 

الرابعة(: أن يحت بحجة المعتزلة عل أن الله تعالی جب أن يكون مريدا بإرادة 
حادثذ(٩)‏ لا ی هل 





() في (ب): «الثاني». 

(۲) قوله: «عدم» سقط من (ب). 

(۳) زاد في (ب) و(ح): «فبقصدان ما علا وقوعه». 
(4) في (ب) و(ج): «یفصدان». 

٤ (0)‏ (ب) و(ح): (الثالث», 

)1( زاد في (ج) هنا: «من القدورات». 

)۷( ف (ج): (محادلة). 

(۸) في (ب) و(ج): «الرابع». 

(9) في (ب) و(ح): (محدثة». 


۳۳۱ ياه رل 


وإذا بت ذلك! فنقول: نسبة تلك الارادة إلى أحد الإهين کنسبتها إلى الثاني 
فيجب أن يقتضي المريدية لكل واحدٍ منهماء وإذا كان كذلك استحال وقوغ المخالفة 





ثم إن سلمنا صحة وقوع المخالفة بينهما! فلم قلتم: إن ذلك محالٌ؟ 
قوله: بتفدی (۱) وقوع المخالفة لا يخلو الأمرٌ عن أحد الأقسام. 
قلنا: الحال نما يلزم''' من وقوع المخالفة» ولیس لزومٌ الحال" من وقوع 
الشيء قادحا في صحة وقوعه؛ بدلیل صوركين: 

الأول : أن وقوع انقلاب معلوم الله تعالى فضي إلى المحال الذي هو انقلابٌ 
عليه جهلا وأما صحة انقلاب معلومه فلا يفضي إلى ذلك» وإلا لم يكن الامکان 
الذاتي لتغير معلوم الله تعالی ۲٩‏ حاصلاء ولکان و اجب لذانه» وهو محال. 

الثانية؟: أن وفوع الظلم 1 على الجهل أو الحاجة المُحالین على الله تعای» 
a ESED GAN‏ 
على الجهل والحاجة 





)١(‏ كذافي 555 (بتفدپر»» وفي (أ): «تقدیر». 

)۲( كذا في (ب) و(ج): «یلزم»» وفي (): (لزم». 

() في (ب) و(ح): «الحال». 

() في (ب): «آولاهما». 
في (ج): (آوطا». 

(4) قوله: «تعایی) سقط من (ج). 

() في (ب): «ثانیها» وفي (ج): «وثانیها». 

(0) كذا في (ج): رن خی وب ی خی نی : «صحة وفوعه| مله 
تعالى). ۱ 

() في (ب) و(ج): «على هل والحاجة عندهم). 





الأصل النامس عشر: في إقامة الدلالة على أنه لاله إلا الله سس ۲۲۳ 

ثم إن سلمنا ذلك! لکن لم قلتم: لاونو الخالفة بارزم مته الحال؟ وم ۷ 
يجوز أن یمتنع مراد کل واحد منهما معاً؟. 

قوله: ان من حصول مراد كل واحد ما تاف ی رو ها بصتو عد 
فادريته. ظ 

قلنا: لم لا يجوز أن يمتنع صدورٌ المقدور عن كل واحد منهیا بمجرد قادرية 
ا ودعوى الضرورة في فساد ذلك غإر مسموعة")» فیا الدليل علیه ۰9۳۳ 

ثم إن ما ذکرنوه في فساد امتناع الإيجاد على كل واحد منها لأجل الآخر 
منقوش با يشامّد من الا *في الشاهد؛ فإن كلل واحي من اقادزین إذا أذ طرف 
حبل وجرَهٌ إلى نفسه فانه يمتنع الفعل على كل واحد منها بسبب الآخر حتی يبقى 


الحبل في الوسط. 
إذا کان الماع حسوساً شاهداً وب التي ذکرنموها ثبطل مُطلق التمنع 
ار 


ياواه سلّمنا أن ما ذكرتموه يدل على نفي مین يكون”" کل واحد منهم) قادرا 
على كل الأجناس والأنواع! لكر“ ذلك استدلال في غير محل الخلاف؛ لأنه صخ أنه لم 
يذهب أحدٌ من العقلاء إلى إثبات صانعين للعالم قادّین على كل المقدورات. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «ثم ولئن». 

(۷) في (ج): (بمجرد القادرية من الآخر). 
(۳) في (ب) و(ج): المسموع). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «علیها». 

200 ف (ج): «المانع). 

(5) في (ب) و(ج): «وان». 

(۷) في (ج): (بکون». 


۴ ل سس رس حبس تهاپة العقول 

وإنما الذي ذهبت الثنوية یه( ثباث إهين يقدر كل واحد منهیا على نوع غير 
ا بر اش ؛ نحو أن يكون أحدّهما قادراً على الخير فقطء وال خر قادراً على 
الشرٌ فقط . 

وما ذکر موه من ۵ الدلالة لا يُبطل هذا الاحیال» فإذن ما صح - بالدلالة الني 
ذکرنوه - غير تلف فيه بين العقلاء» والذي هو تلف" يبن العقلاء 1 تناو له 

ثم إن سلّمنا أن ما ذکر وه يدل على نفي امین قادر ينا لک ما الدلیل على أنه 
لی مع الاله القادر مو جود د خر قديم قائم بنفسه سواءٌ ۱ جیا عاجزا عن كل 
الاشیای ۳ فرض ميناً؟ 

ثم إن سلمن٩‏ ما ذکر ره بطل (* لول بوجود الإ لعن ما بوهم 
نقیضه. وهو من وجهین: ۱ 

الأول: أن الواجب لذاته له حقيقة کل لأن هله الحقيقةٌ لایمنع نفس تصوّر 
معناها من" وقوع الشركة فیه. 


اد لو كان كذلك؛ لكان العلم بكون واجب الوجود واحداً ضرورياً جارباًحری 





)١(‏ في (ب) و(ج): «إليه الثبوتية»» وفي (أ): «الثبوتية إليه». والصحیح: «الثنوية إليه». 
( زاد نی (ج) هنا: (ذکر». 

( زاد في رج( هنا: (فیه. 

() زادفي (ب) و(ج): «آن». 

( في (ب) و(ج): «يبطل). 

() في (ب) و(ج): «إطين». 

(۷) في (ب) و(ج): «ولكن هاهنا». 

(۸) في (ب) و(ج): «عن). 





یه 


الأصل الخامس عشر: في إقامة اكيت یمس سست میت ۰ ۲۲ 


تم 

فإذن > رین یی اب و وی 9 
حك حقيقة ۳ الذاتي والأشخاص التي eT‏ 1 ذلك 12 آن 
يصدق عليها الإمكان أو الامتناع. 

ولا بطل ذلك ثبت أن وجوة الأشياء الواجبة واجب. 

الثاني: آنا نرى في العالم خيراً وشرأء وفاعل الخبر خبر وفاعل الشر شرء 
والذات الواحدة كا نعلم ‏ بالضرورة _ امتناع کونها عالمة جاهلة معاً فكذلك نعلم 
-بالضرورة-امتناع كونها خيّرة شريرة معا وإذا كان كذلك فلا بد من وجود سيدين”" 
وف 

قوله: لم قلثّم: إنه لا صح ما لكل واحدٍ منهیا من القدورین نظرا إلى ما لكل 
واحد منهی|() من القادرین وجب أن نحکم بصحة ذلك مطلفا؟ 

قلنا: إذا كان كل واحد من القدورین في نفسه صحیح الوقوع بذلك”* القادر. 
وکان ذلك القادژ موصوفاً بکل الصفات العتبرة في صحة صدور ذلك الفعل عنه؛ 





(۱) زاد فِ (): «الوجوب لا هي هي لا تملع من الشركة فإذن حقیفه) . 
(۲) في (ج): «استحال». 

(9) في (ب): «منسدین»» وفي (ج): (مسندپن!. 

(6) قوله: «منهما») سقط من (ج). 

(5) في (ج): «من ذلك». 


1 


١ 
ل اقول‎ 0 
علمنا - بالضرورة - حينئٍ أنه بصخ صدورٌ كل واحد من ذينك المقدورين عن كل‎ 
واحد من ذينك القادرّين» وذلك يكفي في تقرير هذه الدلالة وهذا امو م فيه بحث‎ 
فإن کل واحد وإن كان مقدوراً لكن الجموع غير مقدور عليه من || هادرین ومن‎ 
القادر الواحد» فإن الجمع بين الضدين محال وإن كان كل واحدمنها()مقد 1 مقدوراً عليه‎ 


بانفراده(". ۱ ۱ 


۳۳۹ 





فو له: ما لاجله ۲ تن آحدهما لحل مقدوریه4) e‏ اسب إلى الثاني 

قلنا: ترجيح القادر 1 مقدورّیه على الآخر إما أن يُعتبر فيه الداعي» أو لا يعتبر 
فيه ذلك . 

فإن كان الأول» فقد توقفت فاعلية العبد فعْلَهُ على داعية مرجّحة» وقدمنا 
: و بي او 
الفعل معها"» وحینتذ يكون ابر لازماً ومتى ثبت الفول بالخير بطل القول 
بأن لله تعالى لا يفعل إلا لرعاية المصلحةء وت لا يلزم من کون جهة المصلحة 
واحدة امتناع وفوع المخالفة بين الم مین. 


وان كان الثاني» فحینٍ نفرض الکلام في ضدَّين يشتركان في وجه الصلحةء ثم 





)١(‏ في (ج): «منهما». 

(؟) من فوله: «وهذا الوضع فيه بحث» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): ایرجح». ظ 
(4) زاد في (ج) هنا: «على الاخر». 

(4) في (ج): «ذلك فیه». 

() في (ج): «وقد بینا في». 

(۷) في (ج): (معه|». 





الاصل النامس عشر: في إقامة الدلالة عل أنه لا له لا الله سس ۰ ۳۳۷ 


وهدذا الجواب نما ذکرناه على سبیل التردید حتی پستفیم على جميع الذاهب مع 
آنك عالم أن فاعلية الله" تعالى غير موفوفة على رعاية الصالح والفاسد منها!*. 


قوله: لا علم كل واحد منهیا آن أيّ الضدین يقع وآیا لا يقع؛ كان كل واحد 
منهی| مریدا لا علم وقوعه. 


قلنا: علمٌ کل واحد منهیا بوقوعه تبع لوقوعه الذي هو تبع لارادة وقوعه» فلو 
حعلنا هذه الإرادة تابعة للعلم لزم الدون وهو حال. 


قوله: علم کل واحد منهیا باقتدار الآخر على ما لا ايةٌ له صارف له على( 
تخالفة الآخر. 

قلنا: هذا العلمٌ حاصلٌ لكل واحد منهما؛ فليس جعلّه صارفاً في حق أحدهما 
عن محاولة إيجاد 000 من الآخر. 


ما أن يمتنع على كل واحد منهم| إرادة الفعل» فيتعطل كل واحد منهما عن 


(۷) زاد في (ج) هنا: (منها». 

(۷) كذا في (ب) و(ج): (یتم». وني (1): اليستمر). 

(9) في (ب) و(ج): «فاعليته). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «وهاهنا» وزاد (فإن ترجیح أحد المتساويين إما أن يجوز وذلك تحال» وخاصة على من 
جعل الإمكان هو الطريق إلى إثبات امحدوت. وإما أن لا يجوز وحينئل إما أن يترجح أحد الشيئين في 
نفسه فیقصد إلى إيجاده” فلا يخالفه الحكيم الآخر فالسؤال هذيان» سواء قلت أو لم نقل». 

#۴ زاد ف 0 هنا: (الحكيم). 
زاد في (ج) هنا: (مباحث». 
)٥(‏ في (ب) و(ج): اعن». 
(5) كذافي (ب) و(ج) ولفظة: «کل» سقطت من (آ). 


قوله: يثبت”" ‏ بدلالة المعتزلة ‏ أن الإله تعالى”" يجب أن يكون مُريداً بإرادة 
حادثة لا في حل» ثم يفرع“ على ذلك استحالة اختلافهم|. 

قلنا: قد مر إفساد هذا الأصل با فيه مقنعٌ. ۱ 

فوله: الحال نا لزم من وقوع المخالفة لا من صحة وقوع المخالفة. 

قلنا: لما لزم الحال من وقوع الخالفة كان وقوع المخالفة بينهها محالاً ضرورة 
أن مايؤدّي إلى الحال فهو حال» وإذا كان وقوع الخالفة بینهما محالاً استحال أن تكم 
عليه بكونه صحيحاً؛ لاستحالة کون الشىء الواحد من الجهة الواحدة محكوماً عليه 





بالصحة والاستسالة. 
1 حلاف ما علم الله" أنه یکون يفضي إلى الحال ومع ذلك فهي 
فلنا: إنه صحیح(؟ نظراً إلى ذاته» محال نظراً إلى العا وذلك مما لا استحال 
فيه. 


() زاد في (ج) هنا: «کل». 

(0) في (ج): (ثبت». 

(۳ قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

)4( ف (ج): انفرع ۳ 

(4) في (ب) و(ج): «من صحة وقوعها». 
(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) في (ج): «یفضی». 

( في (ب) و(ج): (پصح). 

() في (ب) و(ح): «علمه». 


۳۹2۳۳ ار سس سس س سس تراهط سس سب ٠ه‏ بيب سيم عمسا م عم و نی سي ريب يب يمد .و وبي بسانت 


الغا اا فقا فى زقامه ال تغل ها رل رمتسم میسیب :۹۰ ۲۲۳ 
أ ا( لها بسا أن هذه المخالفة ددا ۳ إل حال کل واحد من 
القادرين» ثم بِيِّنًا أن هذه الخالفة من تلك الجهة تفضي إلى الحال» فيلزم أن يكون 
الحكم الواحد من ابمهة الواحدة موصوفاً بالصحة والامتناع» وذلك محال؛ فثبت أن 
القول بوجود الإلمين''' يفضي إلى المحال» وهو القصود. 
هذا هو الجواب عن مسألة القدرة على الظلم۳: 
قوله: لم لا يجوز أن يكون قادرية أحدهما تمنع(؟» عن صدور القدور عن القادر 
الآخر 
فلنا: إا نعلم ‏ بالضرورة - أن القادر الآخر لو لم بجاو إِيجاد د مقدور 
القادر الأول فإنه لا يستحيل على القادر الأول الذي هو قادرٌ على الفعل ‏ أن يوجد 
مفدوره» وإلا فدح ذلك في كونه قأذذا. 
وآما ما أوردوه"' من وقوف الحبل الذي يتجاذبة قادران إلى طرفین: 
فان متَعْناالقول بالتولد-عل ما هو مذهبنا ظهر الکلام. 
وان سلمنا ذلك! قلنا: إن کل واحد من تلك الاعتمادات مانعٌ من تولد 
الحركة عن الاعتماد الا خره فامانغ حاصل حال الامتناع» آما هنا" فامانع غير حاصل» 
فظهر الفرق. 
(۱) في (ب) و(ج): «آما هاهنا». 
(۲) في (ب) و(ج): «إلهين». 
(۳) في (ب) و(ج): «النکلم». 
(4) في (ب) و(ج): (یمنم». 
(0) في (ب) ولج): «لأنا). 
)1( في (ج): «(أورده). 


(0) في (ج): «ولئن». 
(۸) في (ب) و(ج): «هاهنا». 


قوله: لم لا يجوز إثباث مین یکون() کل واحد منهما قادراً على نوع آخر من 
المفدورات؟ 

قلنا تن - فییا تقدّم ن در عل ید كن ان يكو ادر عل 

إيجاد کل المکنات. ۱ 

قوله: لم لا يجوز ثبات قديم آخرٌ قائم بنفسه غير حي أو غير قادر؟ 

قلنا: أجمعت الأمة على فساد ذلك7". 

قوله في المعارضة الأولى حقيقةٌ وجوب الوجود غي مانعة من الشركة. 

قلنا : لانْسلّمٍ! بل تلك الحقيقة لا هي هي تقتضي تلك الوحدة المعينة. 

قوله: لو كان كذلك؛ لكان كل مَن عقل هذه الحقيقة عقل امتناع هذه الكثرة". 

قلنا: a e e‏ 
و بيه م ذلك! فلا جرم ل يوسا من ر ند هل 
الم وقوع الشركة فيه. 

وعلى أن" أكثر اناس يقولون: إن حقيقة الله تعالی من حيث هي هي غير 
(۱) في (ج): «بکون». 
)۲( ف (ج): (هذا). 
680 من قوله: غر قادر. فلنا أمعث) | ' إلى هنا تكرر في (ج). 
00 كذا في (ب) و(ج): (الحقيقة أو نقول العلم»» وفي () : «الحقيقة لكن يقول إن العلم. .. الخ». 
() قوله: «آنه» سقط من (ج). ۱ 


(0) فوله: «تلك» سقط من (ب) و(ح). 
(0) فوله: «آن» سقط من (ب) و(ج). 


الأضل اشامن عشرة ف إقامة الدلالة غل أنه لا اقلا اله سس سنيف 41" 
فوله: مسند انر مجب أن یکر ن غبر ما الشر. 
قلنا: هذا بناء على الحسن والقبح العقليين» ونحن لا نقول بذلك. 
فهذا تمام هذه الدلالة في هذه المسألة. 


وأما طريقة الفلاسفة في بيان أن واجب الوجود واحد فقد ذكرناها في مسألة 
حدوث العالم في المسلك الثاني من المسالك المذكورة فيهاء وتكلمنا عليها با فيه مفنم» 
فلا حاجة إلى الإعادة. 


ا 


4 


وني المسألة طرق آخر كثبرة» ولكنها غير قوية» وكل من أحاط علا بمسائل " 
هذا الکتاب أمكنه أن يعرف حقيقة الحال فيها ان شاء الله تعالى. 


(۱) في (ج): (مستند). 

(۲) في (ج): «مسنند). 

(۳) في (ج): لببعض مسائل». 

(4) في (ب) و(ج): «فيها والله أعلم». 














في النبوات وما يتعلق بها 


الأصل السادس عشر 

















۳: 


الأصل السادس عشر 
في النبوات وما يتعلق مها 


السألة الأولى: نی إقامة الدلالة على أن محمدا رسول الله 245 : 
| يدل عليه أنه عليه السلام ادّعى النبوة وظهر العجز عليه" وكل من كان 
| کذلك کان ثبیا 
وإنا قلنا: إنه اذعی النبوة؛ للنواتر. 
| وإنما فنا" : إنه ظهر العجز عليه؛ لوجوو ثلاثة: 
| م8 ۶ و 1 9 
Af 2 < 5 “| + ۹ TC |‏ 
۱ وان قلنا: إن الفران ظهر علیه؛ للتو اترء وانا قلنا؟*: ان الفر ان معجز ؟ لا نه 
۱ + ۰ چپ + 4 ل 311 0 : 
عليه السلام نحدى العرب الذين هم النهاية في الفصاحة وهم عجز وا عن معار ضنه» 
وکل ما كان كذلك كان معجزاً. 
(۱) في (ب) و(ح): «في إثبات نبوة نبينا حمد 45 . 
)۲( ی (ب) و(ج): (ادعی النبوة وظهرت عليه العجزة) . 
(۳) من فوله: «أنه ادعی النبوة للتواتر» وٍنا قلنا» سقط من (ب) و(ج)» وزادفي (ب) و(ج): (إنه ظهرت 


عليه المعجزة). 
(4) من قوله: «إن القرآن» إلى هنا سقط من (ج). 





وهی تس ییحی تسس سیم یی :1 مر 





وإنما قلنا: إنه عليه السلام تحداهم بالقرآن؛ لتواتر الآبات الدالّة على ذلك 


کفوله(؟: ¥ قل لین امعت الاش الجن عل أن يَأنوأ بمقل هلدا اليا لَايأنونَ ينلد 
ولو کات بعصم لبعض ظهیرا € [الإسراء: ۰۸۸ وفال تعالى آیضا(؟: ام يقوورت 


وی رر که وم ر س 2 1 رو ےش مر ور رم 

أفترياه لكأو مشر مور يشي مفتریل)» [هود: ۱۳] وقال آیضا(: «( E‏ 3 

فل شانوا بسورة مه وادعوا من اسه ن استطعتم من دون و [یونس: 02۳۸ وقال٩)‏ أيضاً: 
ن ڪن في ریب ڪا را عل عبن قثوأ پور م ملد واد عوا شه د يکم من 


r‏ سر 


دون وان کنر صَدِونَ 4 [البقرة: ۲۳] ثم قال: 3 فان منوا وآ م تفعلوأ 44 [البقرة: 
۲ فنفى القدرة بقضية قاطعة وحكم واجب من غير أن پدرج فيه لفظةٌ محتملة 
لوجهين؛ کا يفعله التنبی المحتال. ٠‏ ا 

فدت هذه الایات على أن التحدي مره وفع بالقرآن"» ومرة بعشر سور 

۱ ۱ 0 TT 1 

مبه ») ومرة سوره واحدة. وذلك هو النهاية ي التحدي» وهو كقول الرجل لمن 
پفاخره بقومه: «هاتِ قوماً كقومي» هاتٍ کنصفهم» هاتِ کربعهم» هاتِ کواحد 

وإنا فلنا: إنهم عجزوا عن معارضته؛ لأن دواعيّهم كانت متوفرةً على الإتيان 
1 5 ۳ ا 5 ۳ 1 3 
بالعارضةء وما كان لهم مانع يمنعهم عن الإتبان بهاء ثم انم لم يأنوا بباء وذلك يدل 





(۱) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 
(۲) فوله: «أيضًا) سقط من (ج). 
() في (ج): «وفال نعالى»). 

)٤(‏ زاد ی (ج) هنا: «تعای). 
(4) في (ج): «القراة». 


الأصل السادس عشر: فى النبوات وما يتعلق مها .۷ 

وانما قلنا: إن دواعیهم كانت متوفرةً على الانیان بها؛ لأنه عليه السلام كلف 
العرب نرك أدياهم وریاسانیم " وأوجب عليهم ما يُتعب أبدانهم» وينقص آمواهم 
وطالبهم بعداوة آصدقائهم و صدا آعدائهم تس مين 

2 آن کل واحٍ من هذه الأمور ما پشتق على القلب لا سا0“ 

ولا شك أن الإنسان إذا استنزل غيرّه عن رئاسة» وجعل يدعوه" إلى طاعته؛ 
فان ذلك الغيرَ تحاول ابطال أمره بکل ما يقدر عليه. 

ولا كانت 57 القفرآن ‏ بتقدير وقوعها - مبطلة لأمر النبي عليه السلام 
علمنا توفر دواعي العرب علیها 

وا قلنا: إنه ما كان لهم مانع يمنعهم عنها؛ لأن النبى عليه السلام كان بحيث 
يخاف عن قهره کل العرب» بل هو الذي كان خخائفاً عنهم في مبدا الأمر. 

وإنما قلنا: إنهم لم يعارضوا؛ لأنهم لو آتوا بالعارضة؛ لكان إشهارٌها أولى من 
إشهار القرآن؛ لأن القرآنَّ حبنتذ يصير كالشبهة» وتلك ا معارضة كالحجة. 


ومتى كان كذلك وكانت الدواعي متوفرةً على إسقاط آبة" المذعي» وإبطال 


)١(‏ في (ب) و(ج): (ورئاستهم). 

(۲) في (ج): «بعداواة صدفائهم وصدفة). 
(۳) قوله: «في») سقط من (ج). 

(4) زاد في (ج) هنا: (على». 

)٥(‏ في (ج): «رئاسته ودعاه». 

(5) في (ج): «لم». 

(۷) في (ب) و(ج): (بینة» 





۳۸ نباية العفول 
رونقه؛ كان ٍشتهار ۳ المعارضة أولى من اا نا تشتهر علمُنا عدم 
المعارضة 

رضه 


وإنما قلنا: إن من توفرت دواعیه | إلى الشيء وم پو جد منه مانعٌ» ثم لم یتمکن 
مب ام امبر ابيا ا ا 
تست 
هم عدلوا عن العارضة إن تعریض النفس للقتل» مع أن العارضة آسهل» 
سر ی إلى الأصعب لا يكون | إلا لتعذّر الأسهل» فثبت با ذكرنا 1۳ 


وإنا قلنا: إنه آخبر عن الغیب؛ لأن القرآن مشتمل عليه کا في فوله): # وعد 
0 هزین ام نوا یتک وک اا تحت ٩۶‏ الاي [النور: »]٠١‏ وقوله: مالم غلبت آلروم 0 
ف دق الْأرَض * [الروم: FE‏ وفوله: : کن مد آلحرام 4 [النتح: ۲۷]. 

وآما في غير القرآن فأخباره عليه السلام عن الغيوب كثيرةٌ» وتشتمل( عليها 





وإنا قلنا: إن الإخبار عن الغيب معجز؛ لأن الواح معا يخاول ذلك فلا 


)۱( كذا في (ب) و(ج): «اشتهار» وي (أ): (إشهار). 
() کذا في (ب) و(ج): «اشتهار»» وفي (): «(شهار). 
(۳) في (ب) و(ج): (منه). 

)4( زاد في (ج) هنا: (تعایی) . 
() في (ب) و(ج): «وپشنمل). 
() في (ج): «لواحد مثله». 





الأصل السادس عشر: في اللبوات وما يتعلق با سس 588 


يتمكن منه» لا سپ من أخبر عن الغيب لالمارسة صناعة مثل أحكام النجوم وعلم 


الرمل» وعدم مارسته هذه الصنائم ۲۲ معلومٌ بالضرورة. 
الوجه الثالث: أنه قد جاءت الأخبار الكثيرة عن سائر معجزاته عليه السلام''. 


نحو نبوع الماء من بين آصابعه» وإشباعه الخلق الكثير من الطعام الفلیل 
وانشفاق الت وهذه الأخباژ - وان كان كل واحد منها من باب الاحاد - لكن 
جموعها بلغ - في الکثرة - إلى حدٌ التواش ولا شك في أنه لم یعارضها أحد ولا 
لظهرت تلك العارضة. 


فثبت - مهذه الوجوه الثلاثة ‏ أنه عليه السلام اڏعى النبوة وظهر عليه فعل 
کان للعادة ون بالتحدّي مع عدم العار ضف» ولا معلى للمعجز إلا دل 


وانما قلنا إن كل من ظهر عليه المعجز فهو نبي؛ لآن إظهارٌ العجز قائم مقام 
التصدیق» ید سک اله فهو صادق. 

وإن) قلنا: إن إظهار العجز قائم مقام التصدیق؛ فلان*) ملكاً من الملوك إذا 
جلس على سرير ملکته في محفل عظیم» فقام واحدٌ وزعم أنه رسول ذلك الملك إليهم» 
ثم قال: با أيها الملك» إن كنت صادقاً في دعواي فخالف عادتك في القيام والقعود! 
فإذا حالف الملكُ عادتّه اضطر الحاضرون إلى أن اللك قد صدّق ذلك الذعي. وإذا 
ثبت ذلك في الشاهد فكذلك في الغائب. 


)١(‏ في (ج): (وعدم المارسة منه عليه السلام ده الصناعة). 
(۲) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(۳) قوله: «إن») سقط من (ج). 

)٤(‏ في (ب) و(ج): «لأن). 

O)‏ قوله: «یا؟ سقط من (ب) و(ج). 


ونیا قلنا: إن من صدّفه الله تعالى فهو صادقٌ؛ لأن الكذب عليه محالٌ. 


الاي دبي ای بسو او ری 





سال ظ 
-بمجموع ما ذکرنا-آن مولانا محمدا ڳا صادق. 
فان قيل: لا تسلم أنه ادعى النبوّة. 
فوله: ثبت ذلك بالتواثر. ظ 
قلنا: إن عنيثّم بالتواتر عدداً خصو صا يفيد إخبارُهم العلم؛ فذلك باطل؛ لأنه 
لا يمكن تعيين عدو إلا وپمكن تواطؤهم على الكذب. 





وإن عنيتم به عدداً يحصل العلم بقوهم» فيكون تفسیر الخبر التواتر: أنه الذي 
بحصل العلم به» فلا يعلم كونه متواترا | إلا بعد أن يُعلّم حصول العلم به وأنتم 
نیتم(" حصول العلم به به على كونه متواترأء فيؤدي إلى الدور وإنه باطل. 

وإن عنیتم بالتواتر شیا آخر فاذکروه» کل عليه. 

ثم إن" سلمنا أن حقيقةً اخبر التواتر معلومة! لکن لا نسم أنه يفيد العلم. 

بیان من وجوه أربعة©) 


الأول: .أنه إذا كان قول كل واح من المخبرين غير فيد للعلم؛ وجب أن لا 


)۱( ار الكو ات ی 


() فى (ب) 0 لین ). 


() في (ب) و(ح): «ببانه من وجهین). 


الأصل السادس عشر: في الوا و ل فیس نی ۱ ۳٩‏ 


یکون() قول الجموع مفیدا"» كم أن المتكلّمين تفقوا على أنه لما كان لکل واحدٍ من 
تلاوت ار لوعت أكون للك اون 

وانقفت" العقلاءٌ على أن كل واحدٍ من الژنج إذا کان“ أسود وجب أن يكون 
الكل أسوة. 

الثاني: أن الخبر المتواتر إما أن يجب حصولٌ العلم عَقبَه ۹ أو لا يجب. 

فان وجب فاُوجبُ لا يخلو إما أن يكون قول کل واحد من المخبرين» أو قول 
جموعهم. والأول ظاهرٌ الفساد؛ لوجوه ثلاثة: 

آما أولاً: فلأنا نعلم ‏ بالضرورة أن جرد قول الرجل الواحد لا يُفيد العلم؛ 
راز أن یکون کذبا. 

وأما ثانياً: فلأنه لا كان قول کل واحد منهم مُوجبا» فإما أن يحصل الكل 
دفعة واحدة» أو البعض عقت البعض. 

فان كان الأول؛ لم يكن ذلك العلم بأن ینتسب" إلى أحدٍ تلك الأخبار آول من 
أن نتسب إلى الغير. 


(۱) قوله: «آن لا يكون» من حاشية (ج) وأشار إليها بقوله: (صح». 
(۲) زاد في (ج) هنا: اللعلم». 

(۳) في (ب) و(ج): «وانفق». 

)٤(‏ في (ج): «کانت». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «علیه». 

(5) زاد في (ج) هنا: «للعلم». 

(۷) في (ب) و(ج): اینسب». 

(۸) في (ب) و(ج): (پنسب؟. 


oY‏ لل نهاية العقول 


اکن رذلك 
أو لا پستند إلى واحلٍ(' منهماء وذلك يقدّح يي حصول العلم بخبر التواثر. 


وأما إن حصل البعض عقيب البعضء فذلك أيضاً باطل؛ لآنه لا بد وأن 
يكون في تلك الأخبار ما لا يكون مؤثراً في العلم؛ إذ پستحیل اکن اللاحق 
مورا في عين”" ما يؤثر فيه السابق» فحينئل يلزم وجو المؤثر خالياً عن التأثيرء 
وإنه محال. 





وأما ثالنً©»: فلن المؤثرية نقيض اللامؤثرية التي هي أمرٌ عدمي» ونقيش 
العدم ثبوت فالمؤثرية أمر ثبوقي. 

فلو كان مجموعٌ الأخبار مؤثراً في حصول العلم كانت تلك الصفةٌ ‏ المسماة 
بالمؤثرية ‏ حاصلةً للمجموع؛ فتكون الصفةٌ الواحدة حاصلةً في أكثرٌ من محل واحده 
وذلك محال؛ لاستحالة أن يحصل” الشي#بتمامه‌هنا وهناك؛ کا یستحیل أن يحص[ ^ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «إلى كل واحد). 

(5) في (ج): «العلم بالتواتر). 

() في (ج): (غير». 

ره( في (ج): (وحینتل). 

(٥)‏ من هذا الوضع في (1) ضربٌ بالبياض على آقل من سطر يُستأنف الكلامُ بعّهبقوله «والثني باطل؛ 
لانه | إذا م يكن و وا ا للعلم.. ۰ باسقاط مضمون «ثالثاً) الذي هو فوله: (فلان 
المؤثرية نقيض اللامؤثرية التى هی مر عدم إلى قوله: «آو بتنصيف الصفة على المحال» وذلك 
أبضاً محالٌ). 5 ۱ 

(5) في (ج): «جعل). 

(۷) في (ج): «وكيما». 

(6) في (ج): «يجعل). 


اف الما وسو ر البو توه او وو رز 


الجسم الواحد بتیامه۲۳ هذا الحيز وفي ذلك الحيزء أو بننصيف"' الصفة على المحال» 
وذلك آیضاً محال(۳. 


والثاني باطل؛ لأنه ذا لم يكن قول كل واحد موجباً للعلم فاما أن يحصل 
لجموع آقواهم أمرٌ لم يكن حاصلا لتلك الاحاد» أو لا یکون. 


فان لم بحصل أمرٌ زائد وجب ألا یکون الجموع موجبا للعلم كما لم يكن كل 
واسد موجباً لذلك(* وان حصل فذلك باط : 


(۱) زاد في (ب) و(ج): «في». 

(۲) في (ب) و(ج): (تنتصف). 

(۳) زاد في (ج) هنا: لت المؤثر إما تحد اروف أو جموغها والأول باطل لأنا نعلم بالضرورة أن 
كل واحد من احاد الحروف غير مؤثرة في العلم» والثاني أيضًا باطل لأنا نعلم بالضرورة أن كل واحد 
من احاد الحروف غير موثرة في العلم. والثاني أيضًا باطل لأن مجموع تلك الحروف لا وجود له 
أصلًا لأنه حين ما حصل الحرف الواحد لم يكن الآخر حاصلا وحين ما حصل الآخر كان الآخر لا 
محالة قد صار معدومًا. لا يقال الموجب هو الحرف الأخير بشرط تقدم سائر الحروف عليه لأنا نقول 
الشرط اما وجود سائر الحروف أو عدمها. فان كان الأول وجب أن لا يوجب الحرف الأخير ذلك 
العلم إلا إذا حصل سائر الحروف معه» لأنا بيّنا أن حصول سائر الحروف معه محال. وإن كان الثاني 
وجب أن يكون الحرف الواحد مستقلا بالاقتضاء لأنه متی وجد ذلك فقد حصل عدم غيره؛ لا 
پقال: الشر ط هو کون ذلك حرف مسبوقّا بخبره لأنا تفول: مسبوقية بغبره لا ومكن آن یکون وصفا 
زائدًا والا كان ذلك الوصف حادنًا لاستحالة کون وصف الحادث قديًا. وإذا كان ذلك الوصف 
مسبوقًا لزم أن تكون مسبوقيته بغير زائدة عليه. ولزم التسلسل» وهو محال. الرابع أن ذلك الكلام 
إذا م يضعه الواضع لإفادة هذا المعنى استحال أن يكون موجبًا للعلم» وكونه موضوعا لإفادة هله 
العاني صفة وضعية لا حقيقية. وكونه مؤثرًا في إفادة العلم صفة حقيقية ويستحيل أن مختلف بسبب 
احتلاف حال الصفة الوضعية». وهلا الكلام سبأتي قريباً في النسخة الأصل. 

(4) في (ج): (بمجموع). 

(۵) في (ج): «کبا لم تكن الآحاد موجبة لذلك». 

(5) زادفي (أ): «لوجوه). 


ما أولاً: فلان آقوال المخبرين متراثلة» والأشياء المتماثلة في الحقيقة_إذا اجتمعت - 
كان حکم كل واحد منها ماثلاًحکم مجموعهاء كالقطرة من الماء فان حکمها وحکم 
5 الاء واحداٌ ۱ 0 

وأما ثانباً: فلن ننقل الکلاع إلى كبفية حصول تلك اهيثة الزائدة» فان اموب 
ها إما أن يكون قول كل واحدٍ من المخبرين» أو قول جموعهم. 

فإن كان القتضي حصول تلك الميئة الزائدة هيئة أخرى؛ لزم التسلشل. 

فثبت أن حصول العلم عقيبَ الخبر المتواتر غير واجب» وإذا لم يكن واجباً | 
یمکن القطع بحصوله”©. 

الثالت: لور اما آحاد روف آو جموغها. 
والأول باطل؛ لأنا علم - بالضرورة - أن كل واحد من آحاد الحروف غيد 


والثاني أيضاً باطل؛ لأن جموع تلك الحروف لا وجود له أصلاً؛ لأنه حينم 
حصل أحد الحروف”" لم يكن الاح حاصلاء وحين) حصل الا خر كان الآخد _ لا 
حال فا فا اوها 

لا بقال: الموجب هو الحرف الأخير”" بشرط نقدم سائر الحروف علیه. 


E‏ ويد مات یه 


(۱) بسبب اغتراره بلفظة «لوجوه» الزائدة خطأ المفيدة للجمع؛ فان ناسخ (أ) أثبت في هذا الموضع 
قول المؤلف السابق: «وأما ثالثاً: فلان المؤثّرية نقیض اللامؤثّرية التي هي أمرٌ عدميٌ» إلى قوله: «أو 
بتنصیف الصفة عل الخال وذلك أيقياً محال». 

. (۲) في (ب): «الحرف الواحد». 

(۲) كذا في (ب): «الأخير»» وفيه): «الآخر). وأثبتنا ما في (ب) لوضوح معناها. 


الال دشن ع تانق نها وی ها ج سمب ۳۵۵ 

فان كان الأول؛ وجب أن لا يُوجب الحرف الاح ذلك العلم إلا ذا حصل 
ا او هشال 

وان كان الثاني؛ وجب أن يكون الحرف الواحد مستقلاً بالاقتضاء؛ لأنه متى 
وجد ذلك فقد حصل عدم غيره. 

لا یقال: الشرط هو کون ذلك الحرف مسبوقاً بغيره. 

لأنا نقول: مسبو فة بغيره لا يمكن أن تكون وصفاً زائداء والا لكان ذلك 
الوصفتٌ حادثا؛ لاستحالة أن يكون وصف الحادث قدياً. 

وإذا كان ذلك الوصف مسبوقاً بغيره لزم أن تكون مسبوقبته بغيره زائدةً علیه 
ولزم التسلسل» وهو محال. 

الرابع: أن ذلك الکلاع إذا لم يضعْةٌ الواضع لإفادة هذه المعاني استحال أن يكون 
مُوجِباً هذا العلم. 

وكوثّه موضوعاً لافادة هذه العاني صفةٌ وضعيةٌ لا حقيقية» وكونه مؤثراً في 
إفادة العلم صفةٌ حقيقيةً» ويستحيل أن تختلف الصفة الحقيقية بسبب اختلاف حال 
الصفة الوضعية. 

ثم إن" سلمنا أن التواتر يفيد العلع! ولکن متی؟ إذا كان خبراً عن الأمور 
الحاضرة كالعلم بوجود مكة والیمن أو إذا كان حرا عن الأمور التفادمة. 


)١(‏ في (ب): «لانا». 
(؟) زاد في (ب) في هذا الموضع ما مر من قول المؤلف: «والثاني: باطل لأنه إذا لم يكن قول كل واحد 
موجباً للعلم»... إلى قوله: «وإذا لم يكن واجباً م يمكن القطع بحصوله». 
من قوله: «الثالث المؤثر إما آحاد» إلى هنا جاء متقدمًا في (ج) وموضعه كما في الصفحة ۳۵۳ هامش (۳). 
(۳) في (ب) و(ج): «ثم لعن 
(4) في (ب) و(ج): «مكة والعلم بالصين آم إذا). 


بیان (۲: أن الخبر عن الأمور المتقادمة لا يفيد العلم إلا إذا علمنا أن حال الرواة 
- في كثرتهم وامتناع اتفاقهم على الکذب - في جي الأزمنة الماضية کحاهم في هذا 
الزمان» فا الدليل على تحقق هذا الشر ط؟ 
لا پقال: الدليل عليه أمران: 
الأول: أن المخبرين في زماننا هذا مع کثرتهم الانعة من الاتفاق على الکذب» 
يخبرون أن حال من أخبرهم بذلك في الكثرة وامتناع الاتفاق على الكذب [الأزمنة 
الاضیة] ٩‏ کحاهم [في هذا الزمان](*) وأن الطبقة الثالثة حاشم كذلك وهلم جراً على 
الثاني: أن المخبرين عن وجود محمد عليه السلام وادعائه للنبوة» لو كانوا في 
بعض الأوقات قلبلين بحيث يجوز اتفاقهم على الكذب عادة؛ لوجب أن یستمز في 
بين الناس قَلَّةٌ المخبرين في ذلك الزمان» وإمكان تواطّئهم على الكذب. 
لا سيا والمخبّرٌ عنه أمرٌ عظيم» والأعداء متوفروا" الدواعي على نقل المعائب 
لگنا نقول: آما الأول: فلا شك أنه لو ثبت النقل -عل الوجه الذي ذکرنُوه - 
لكان ذلك مفيداً العلم( ولکنا نعلم-بالضرورة- آن آهل التواتر لا يدّعون الخبر على 
)١(‏ في (ج): «مع بيانه). 
(۲) في (ج): «والامتناع من الاتفاق عل». 
(۳) في (ج): «والامتناع من الاتفاق عل». 
(4) ما بین العکوفتین زيادة من (ج). 
(6) ما بين المعكوفتين زپادة من (ج). 
(0) في (ح): «آن پشتهر فیها». 


(۷) في (ب) و(ج): «متوفرة». 
( في (ب) و(ج): «للعلم». 


TE E 7‏ ا CGS‏ - بحت" 


۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
5 
1 





اف ا سو ا اکا ا ا ی 
هذا الوجه وکیف و اکر التواتر-علی الشرط الذي ذکرنتموه-عا لا فرغل تصوره 
إلا آکیاس التکلمین؟ وأما غيرهم فلا پقدرون على تصوره فضلاً عن التصدیق( 
فضلاً عن العلم الضروري بصحته". 

وکیف لا نقول ذلك والعلم بأن حال الخبرین في كل الطبقات”" کحاهم في 
زماننا هذا موقوفٌ على العلم بكمية الطبقات؛ لأن العلم بصفة الشيء متوقفٌ على 
العلم بأصل ذلك الشیء. 

لک هل التواتر في زماننا هذا لا يعلمون كمية الطبقات بينهم وبين الشافعي 
وأبي حنيفة» فكيف يُمكن أن يقال: نم يعلمون أن حال کل واحدٍ من تلك الطبقات 
في الكثرة وامتناع التواطؤ على الکذب - کحال* زماننا هذا؟ 

فثبت أنه لا يمكن دعوى أن العوام يعلمون ذلك» وأما المتكلمون فمعلومٌ أنهم 
ليسوا في الكثرة إلى حبث یمتنع تواطؤهم على الکذب. 

5 م 00 ا ا رس ۱ 

فالحاصل: أن من يمكن أن يُدّعى عليهم تصور الدعوى التي ذكرتموها لم يبلغوا 
في الكثرة إلى حيث يمتنع تواطؤهم على الکذب والذين بلغوا في الكثرة إلى ذلك امد 
لايمكن أن ندعي علمَهم بصور“ الدعوى التي ذكرتمُوهاء فسقط ما ذكرتموه. 

وأما الثاني: فلائسلم أن الوقائع العظيمة يجب انتشارها" وبلوغ خبرها لین 

وبيانه من وجهين: 
(۱) زاد في (ج) هنا: (به». 
(۲) في (ج): (بصحبته». 
)۳( زاد في (ج) هنا: (هو). 
(4) زاد في (ب) و(ج): «أهل). 
(۵) في (ج): «أن يدعى عليهم تصور). 


(5) في (ج): «اشنهارها». 
)۷( زاد في (ج) هنا: (وانتشارها واجب). 


0 ل ل مي اقول 
ِِ ب لا ۱ 5 ع 0 # 

الاول: أن سائر معجزات محمد صلوات الله علیه۲- أمورٌ عظيمة مع أن 
آحادها لم تنتشر بالاتفاق» وکذلك() کون ن سو هلر ناحیر € آبة من القرآن 
۱ آم ۲٩‏ وكذلك هیئات الصلاف» كل ذلك من الأمور العظيمة» وأعظمها أمرٌ الا قامة 
انا فرادی أو مشناة ال وو و 
طويلاً وزماناً مدید ! ثم إنه لم پنتشر 

الثاني: وهو أنه يجوز على كل واحد من الناس أن لا بر عن تلك الحادثة 
الط وییوز عل الان اغا وعلى الثلاثة أن لا يخبروا عنهاء وإذا جاز عدم 
الإخبار على الاثنين والثلاثة فلم لا يجوز أيضاً على الكل؟ 

ثم إن“ سلمنا أن إخبار الجمع العظيم عن الوافعة العظيمة واجبٌ! ولكن 
متی: إذا وجد هناك مانم ۳ 

الاول: منوع» والثاني اد 

فلم قلتم: إن ذلك الانع ۸ يُوجدء فلئن( قلثم: لو وجد ذلك الانع لاشتهر. 


عن ذلك الاخبار من رغبة أو رهبة» أو ادا 


)١(‏ في (ج): «علیه السلام). 

(۲) في (ج): «فذلك». 

(۳) في (ب) و(ج): «أو تثنی». 

(5) قوله: «العظيمة» سقط من (ج). 

( في (ب) و(ج): «لئن). 

() في (ب) و(ج): (یمنعهم». 

(0) في (ب) و(ج): «وذا. 

(۸ فی (ب): اثم ولئن»؛ و في (ج): (ولئن». 


لاف الا ع ا فوا نی ا سب سس ۳o4‏ 


قلنا؟: والنزاع”" فيه كالنزاع في الأول! فلم لا يجوز أن يوجد مانم من انتشار 
الخبرء وذلك المانع - كا أنه يكون مانعاً من انتشار الخبر في صل الواقعة ‏ فإنه يكون 
مائعاً من انتشاره في نفسه» فعليكم أن تدلوا على امتناعه. 

ا سلمنا آن ما ذکر وه يدل على أن حال المخبرين في جميع الازمنة كذلك! 
لكنّ معناها يمنع من القطع منه. 

وبيانه من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن اليهود ‏ مع كثرهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغاربها ‏ تُخبرون 


قال: عليكم بالسبت ما دامت السی‌اوات"؟ والأرض”". 


والنصارى ‏ على كثرتهم واتساع ممالكهم ‏ تخبرون عن عيسى عليه السلام 
ادعاءو(۸) كونّه این لله تعال عن ذلك. 


والیهود والتصاری-عل ما ينهم من العداوة الشدیدة - يرون عن صلب 
عبسی وقتله؛ والجوس-عی كثرتهم ‏ تخبرون عن العجزات العظیمة لزرادشت(۱ 


(۱) قوله: «قلنا؟ سقط من (ج). 
() في (ب) و(ح): «النزاع». 
(9) في (ب) و(ج): «لئن). 
(8) في (ح): لع م». 

(0) في (ج): «قد زعم). 

(0) في (ج): «السموات». 

)۷ لم آجده. 

(۸) في (ج): «ع م أنه ادعی». 
(9) في (ج): «يخيرون). 

(۱۰) في (ج): الدارشت). 


والمانوية ‏ على کثرتهم في جانب الصين ‏ يخبرون عن معجزات ماني» مع أن هذه 
الدعاوى”' ‏ بإجماع المسلمين ‏ كاذبة. 

فإما أن يكون كذبٌ هذه الدعاوى لأجل أن المُخبرين عن هذه الأشياء كانوا في 
بعض الأزمنة غیر بالغين إلى حدّ التواتر» وان كانوا في كل الأزمنة بالغين إلى حد التواتر 
لكن التواتر لا يفيد العلم. 

فان كان الأول فلم لا جوز مثلّه في تواتركم؟ وان كان الثاني كان ذلك قدحاً في 
التواثر. 

لا یقال: اشراب ف ذكر وه من وجوه ثلا1(2): 

الأول: أن تواتر مولاء باطل؛ لأنه لمّا ثبت - بالبرهان القاطع - نبوّة مولانا 
وسیدنا"" محمد ا وهو قد آخبر عن كذبهم في تلك الدعاوی علمنا أنهم کاذبون 
فيها. 0 

الثاني: أن تواثر المجوس والمانوية عن معجزات زرداشت() وماني لوكان حقاً 
لکانا صادقن» ولو كانا صادقين لما دعوا الخلق إلى المذاهب الباطلة مثل القول بإهية 
لنور والظلمةء وتولّد الشیطان عن فکرة الله تعالى» وسائر المخرافات التي جاؤوا ببا. 

الثالث: آنا نسمع” الأخبار الني يدعي اليهوذ والنصارى والمجوس والمانوية 
کوتها متواترة» ونزيل عن قلوبنا التعصب فلا يحصل لنا القطع بصحة ما قالوه» ولو 


)١(‏ في (ج): «الدعوی». 

(۲) قوله: «ثلاثة» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) فوله: «وسيدنا» زيادة من (ب) و(ج). 
62 في (ج): (دراءشت؟». 

(۵) في (ب) و(ج): (أن يسمع). 


الل ا ا مي ی 
كان خبرّهم متواترا لحصل العلم لناء فلا لم محصل علمنا كلهم في دعوى التوائر. 

لذن نقول: 

أما الأول فباطل؛ لأن غاية مقصودكم أن تستدلوا بدلالة قاطعة على فساد 
توارهم» ولكنه يخرج منه أن التواتر ‏ في الجملة ‏ قد یکون باطلاً» وإذا جوزتم ذلك 
فیحناجون() في تصحيح تواترکم إلى دلبل آخزه ولا يكفي فيه عدم" ما يدل على 
فساده؛ لانه لا پلزم من عدم الدليل عل فساد الشىء القطع بص حته . 

نعم" قد ذهب بعض الناس إلى أنه یلزمٌ من عدم الدلیل على وجود الشيء 
ا جزم بعدمه» مع أنكم قد أبطاثم هذه الطريقة في أول الکتاب! ولکن لم يقل آحد: انه 
پلزم من عدم الدليل على عدم الشيء وجوده. 

واا فصحة نبوة محمد صل الله عله موقوفة عل صحة التواتره فلیس 

5 و اناس ۳ 4 0 ۱ 5 es‏ 

القدح قي احد التواتزین بالا خر باول من العکس وهذا هو الاعتراض على جوابكم 
الثاني. 

وأما الثالث: وهوقوله: انا نسمع نقل البهود والنصاری والجوس والانوية 
عن هذه الأشياء» ولا يِحصّل لنا العلم بصحة ما آخبروا عنه. 

قلنا: اخواب عنه من و جهین: 

الأول: أنه لیس من شرط کون الخبر متواتراً أن يكون متواتراً عند جیع أهل 
العام؛ فنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن لأهل كل بلدة من الأخبار التواترة عن ملوكهم 
)0010 في (ح): افتحتاجون) . 


(۳) في (ب): «بلى»» وفي (ج): «بل». 
(6) في (ج): «علیه السلام». 


یات تیب بونج دسج نومیم سس 
ووقائعهم العظام مثل احرق والغرق ما لا یکون ذلك معلوماً لأهل البلدة الأخرى. 


ننم [نما لم حصل لکم العلم بصدق البهو د واللصاری واللجوس والانوية؛ 

لعدم ایک rs‏ 10 السبب لم 

فلئن ادعیتم آنکم - بعد الاختلاط باليهود والنصاری» وسیاع تلك الأخبار 

منهم على کثرتهم» وقراءتها من الکتب الکثيرة الني هم - لا نعلم صحة تلك الأخبار 

ونعلم صحة ال خبار عن معجزات محمد عليه السلام؛ كان ذلك مکابر"» ویکون 

سس وی بمثلهاء وحبنئذ پقع التواتر ر في ملتطم الظنون 

الثاني: أن قول من قال: (إنّا سمعنا أخباركم فلم يحصل لنا العلم» کلام بط 

فان مخالفیکم پقولون: ان خبرنا مستجمعٌ لشرائط ثلاثِ» وکل خبر مستجمم 

لتلك الشرائط الثلاث "۳ فانه يفيد العلم» فٍما۲۳ أن تمنعوا (حدی هاتين القدمتین 
فإن نازعتم في القدمة الأول بنا کل واحدة" من تلك الشرائط. 


)١(‏ في (ج): «برداءة). 

(0) في (ج): «برداءتها». 

() السياق في (ب) و(ج): «من الکتب الكثيرة التي لهم لا تعلمون صحة تلك الأخبار عن معبپزات 
محمد عليه السلام وكان ذلك مكايرةً). 

" (4) في (ج): «ثلاثذ». 

() في (ج): «الثلاثة). 

(0) في (ج): «فلا». 

(۷) في (ج): «پینا أنه مستجمع لكل واحد). 


الاصل السادس عشر: قي النبوات وما پتعلق ها سس +۳ 

أما"“ کون الخ عنه أمراً محسوساً فلا شك فیه وأما بلوغ الخبرین في زماننا 
إلى حيث يمتنع عليهم الکذب فلا شك فبه أيضاًء وأما أن كثرة الخبرین في کل الأزمنة 
مساويةٌ لكثرتهم في هذا الزمان» فذلك تنبیه۳؟ بالطريقين اللذّين ذكرتموهما في إثبات 
هذا الشرط في تواثركم. 


وإذا ینت الشرائط الثلاث”© فقد صحت المقدمة الأولى» وأما المقدمة الثانية 


-وهي أن کل خبر يسنجمع هذه الشرائط الثلاث فهو مفيد للعلم_فأنتم سلمونهاه 


وإذا صحت القدمتان استحال الامتناغ من حصول العلم ب| أخبّروا عنه. 


الوجه الثاني من أصل الکلام: آن الشيعة ‏ مع کثرتهم وتفرفهم في مشارق 
الارض ومغاربهااذَّعَوَا النص ال على إمامة علي بن أبي طالب وخالفوهم-مع 

فان كان الحقٌ ما فاله۲) الشيعة» فالذين أنكروا ذلك النص إما أن يقال: إنهم 
کانوا عالمین بو جوده» أو مأ كانوا عالمين 4 


الكذب» وإذا جاز ذلك جاز في خبرهم المتواتر ذلك ایض 


)١(‏ في (ب): (بينا أنه مستجمع لكل واحد» وأما)» وفي (ج): (وآما». 
(۲) في (ب) و(ج): «فذلك نثبته). 

(۳) في (ج): «الثلاثة). 

(4) في (ج): «الثالئة). 

(4) زاد في (ج) هنا: رضي الله عنه) ورمز لما ب ارض). 

(0) في (ج): «فالته». 

(۷) في (ج): «عالین بوجوده». 

(۸) في (ج): «وإذا جاز ذلك في خبرهم جاز ذلك في الخبر التواتر آیضا». 


تست وی تب سای يي ره 


وان | یکونوا عالین بذلك النص اع اس اينيد 
فحينئلٍ لا يجب انتشاژ الوقائع العظيمة. 

واذا جاز ذلك جاز") في کل الأخبار التواترة أن يكون موضوعاً لت وان 
م يدشر ذكرٌ واضعها ولا زمان وضعهاء وإذا جاز ذلك ارتفع الأمان عن الأخبار 
المتوائرة. 

وأما إن كان اش عدم النص على إمامة علي رضي الله عنه فدعوى الشيعة لا 
محالة او و و ی 
یدل على جواز نکنام الوقائع العظيمة» وإذا جاز ذلك جاز في کل الأخبارالمتوائرة 
تكون موضوعة؛ وان لم يظهّز وم ينتشز كونها كذلك. 

فظهر آنا سواءٌ صححنا النص الل على إما م" علي أبي طالب 10 و آبطلناه؛ 
فإنه يلزم منه الطعن في التواتر. ظ ظ 

الوجه الثالث: أنه تطابقت الرواياثٌ. على إنكار ابن مسعودٍ كونّ الفاشة 
والمعوّذتين من القرآن» مع أن كوك هذه السور -ولا سيا الفا نحة_من القرآن أظهة مره 
کون سائر السور من القرآن! فشرائط التواتر-في كل هذه السور من القرآن - حاصلةٌ 
ي زمانناه فان کائت حاصلة زمان ابن مسعود؛ کان ابن مسعود منکراً لکون هه 
السور" من القرآن مع علمه الضروريّ بكونبا من القرآن» وذلك بوجب تکفیر قائله 
وفتلهٌ إن اأص علیه. 


)١(‏ قوله: «جاز»زیادة من (ب) و(ح). 

)۲( في (ج): «(رض». 

() فوله: «إمامة» زيادة من (ب) و(ج). 

(5) زاد ف ج( هنا: ارضی الله عنه) ورمز ها بارض). 
() في (ج): «السورة». 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 


ونحن نعلم تشد الصیحایة(۱) فيا دون ذلك فضا عن ذلك.» لكنهم 1 
تضللوه فضلاً عن التکفر» بل كان معطا فيا بینهم؛ فثبت أن شرائطً التواتر ما 
كانت حاصلة في کون هذه السور من القرآن في زمان ابن مسعود» مع م آنا حصلت 
في هذا الزمان. 

ثم إنه یعرف الزمانٌ الذي حدثت تلك الشرائط فيها"» وإذا جاز ذلك هنا 
جاز مثله في کل الأخبار التواثرة. 

۳ لمن ان ما ذکر وه یفتضی کون التواتر حجة! ولکن") هنا نيزت 


توهم() نفیضص دلك» وهي ثلاث : 


لول( أن کون التواتر مفيداً للعلم یتوقف على کون الحس مفیدا للعلم» 
لکن الحسٌ لا يُفيد العلم» فكذا التواتر. 
وإنما قلنا: بان“ الحس لا يفيد العلم؛ لأن التشبیه٩)‏ جاتر عقا ونقلا. 


أما العقلٌ فلان الله“ قادژ على أن يخلق شخصاً مثل زيدٍ من جميع الوجوه. فإذا 





)۱( زاد في (ج) هنا: رضي الله عنهم). 
(۷) في (ب) و(ج): افبه». 

(۲) في (ب) و(ج): «ثم لئن!. 

() في (ب) و(ج): الكن». 

)0( ف (ج): (شبه) . 

() في (ب) و(ج): اتوجب». 
(۷) في (ب) و(ج): «ثلاثة الأول). 
(۸) في (ب) و(ج): «إن». 

)٩(‏ في (ج): (التشبه). 

() في (ج): (وشرعا». 

)١١(‏ في (ج): «فإن الله تعال). 


Ea‏ | نهاية العقول 


رایت(۱) شتا فأنا اعلم آنه هو زيل؛ أو ذلك0) الذي ا من کل الوجوه. 
وأما النقل فقول“ تعالى في المسيح عليه ان اکن شه هم € [النساء: 


۲۷ 


وإذا ثبت أن الحس لا فيد العلع وجب ألا يُفيد ار الوا تر العلم؛ لأن غايته 
أن خبرة يدل على الجزم بأنه شاهده» وإذا ل يبق لتعویل على المشاهدة ‏ التي هي 7 
الأصل فبأن”" لا يبقى التعويلٌ 2 عل الخبر الذي هو الفرع* كان أولى. 

والثانیة۱): لو كان التوائ مفيداً للعلم لكان ما أن يفيد عدا ضرورياً أو 
نظریا۱ ۱ والقسیان باطلان» فبطل القولٌ به. 


وان فلنا: : إنه لا يفيد عل ضروریا؛ لأن العلم الضروري هو الذي لا يزول عند 
التشکك(۱ وهذا يزول؛ لانه إذا آورد على نفسه أنه لم لا يجورٌ أن يكون العدذ الذین 


أخبروا عن ذلك الشيء جاز عليهم التواطؤ على الكذب؟ ومتى جوز ذلك زال عنه 
العلم. 


)١(‏ في (ج): «وإذا رأينا». 

() في (ج): «فإنا.لا نعلم أن زيدًا وذلك». 
(0) في (ب) و(ج): «فقوله). 

() في (ج): «في حق المسيح». 

(۵) فوله: را زيادة من (ب) و(ج). 
(1) في (ج): «على اس الذي هو). 
(۷ في (ب) و(ج): «فلأن). 

(۸) قوله: «التعويل» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «هو فرع احس». 
() في (ب) و(ح): «الثانیة). 

(۱۱) في (ج): (ونظرپا». 

(0 في (ج): «التشكيك». 








الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس ۲۳۹۷ 

أما أنه يجوز أن يط ذلك بباله فلا شك فيه» وأما أنه متنى خطر ذلك بباله زال 
العلم فلا شك فيه. 

وأما أنه يستحيل أن يكون نظریأ فلأن النظر في ذلك الدلیل لا یتآنی اا 
الصبيان وال وکان") جب أن لا حصل لهم ذلك العلم''". 

الثالثة: إما أن يكون هنا عددٌ مین يمتنمٌ اجتماعهم على الكذب أو لا 
كرون 

والأول باطل؛ لأنه لا عدد یُفرض إلا والعددُ الذي يكون أقل منه بالواحد 
- أو يكون أزيدَ منه بالواحد-یکون حکمه حكمَ ذلك العدد في جواز ذلك الاثفاق في 
الكذب وعدم ذلك الجواز. 

فان استحال تواطُو ذلك العدد على الكذب استحال تواطؤٌ العدد الذي يقل 
عنه بواحدٍ على الكذب آیضاء ثم الحال© في العدد الثاني كالحال في العدد الأول» 
وملمٌ جراء إلى أن ينتهي إلى الواحد حتی يلزم أن يستحيل عليه الکذب. 

وأما" إن لم يكن هناك عددٌ يستحيل اتفاقهم على الكذب استحال حصول 
العلم بخبر الاخبار التواترة ۵ ؛ لآن آولئك المخرين لا بد وان یکو نوا ا مت 


)١(‏ في (ج): لا پنافی). 

() في (ب) و(ج): افکان». 

(۳) في (ب) و(ح): «العلم بذلك». 

(6) فوله: «الثالثة) زيادة من (ب) و(ج). 

(۵) في (ج): «والحال». 

(5) في (ج): «الکذب عليه فأما». 

(۷) کذا في (ب) و(ج): «المتواترة»» وفي (1): «المتواتر». 


NE ۳۹۸ 


ولو علمنا مقدار ذلك العدد لم یُمکنا أن نستدل بعين ذلك“ العدد على استحالة 
الكذب» وإذا كان كذلك وجب أن لا حصل العلم بالتواتر("). 





لا يقال: نا لا نستفید العلم من العدد بل من القرائن الحاصلة عند العدد. 

لأنا نقول: فهذ! اعتراف بان التواتر لا يفيدٌ» وأن الفید شی ۶اه سواه(*), 

ثم إن" سلمنا أن التواتر يقي العلع حتی ثبت وجوذه عليه السلام وادعاژه(۷) 

00 ا 

للنبوة! لكن لا نسلم ظهور المعجزة عليه. 

فوله: القرآن ظهر عليه مع أنه مُعجز. 

قلنا: لا نُسلّم أن القرآن ظهر عليه. 

بيانه: آنه" من المحتمل أن يقال: إن الله تعالى أنزل القرآن على نبی آخرٌء وذلك 
النبي قد اتفق له أن دعا محمداً أولاً إلى دينه وإلى هذا الكتاب» فأخذ عمد عليه السلام 
هذا الکتات عنه وفتله(٩‏ فلا جرم لم يظهز اسم ذلك النبيّ» وبقي هذا الکتاب في يد 


ود 1 


(۱) في (ب) و(ح): «نستدل بحصول ذلك». 

(۷) في (ج): «العلم بالخبر المتوائر». 

(9) في (ب) و(ج): «هذا». 

(8) في (ب): «آن» وقوله: «بأن» سقط من (ج). ۱ 

(۵) في (ب) و(ج): «بکون الفید شیثاً آحر سواه وآن التواتر لا يفيد العلم اصلا ورأساً». 
30 في (ب): «لئن»» وفي (ج): «ثم ولئن». 

(۷) في (ج): «وادعائه». 

(۸) في (ب) و(ج): «آن». 

(0 کذا في (ج): «وفتله»» وفیها: «وفله». 

2 ۱ في (ج): «علیه السلام). 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما بتعلق ہا یس TO eee‏ 


إن لا آنه ظهر عليه! ولک عموعه فقط أو بمعجموعةه 0 آحاد 


الایات التی قيه؟! 
0 0 
بيانه' "من وجهين: 


آحدهما: وهو أنه يحتمل أن يقال: إنه طالعَ كنب من تقدّمه فاتتخب منها 
أجودهاء ثم إنه ضمٌ البعص إلى البعض» فيكون الولف لهذا الجموع هو محمد عليه 
السلام وان كانت مفردات الآيات أو الأعشار أوالأخماس موجودة قبله. 

لا پقال: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه كان أمياً فکیف پمکنه الطالعة؟ 

والثاني: أنه لو كان كذلك لظهر؛ لأنا نقول: لا سلّم أنه كان أمياً! فلعله كان 
قارئ ولكنه أخفى ذلك ثتمياً لأمر نفسه. 

وقوله: لوكان كذلك لظهر. 

قلنا: لا تسلم؛ فان الأسرار قد تخفى شهوراً وأعواماء وإذا جاز ذلك جاز أن 
يخفى في مدة العمر؛ لأنه لا جاز ذلك في بعض الأوقات جاز في كلّها؛ إذ ليس بعض 
الأوقاف افك بذلك من عض 7 


(۱) في (ب) و(ح): «ثم لئن». 
(۲) في (ب) و(ج): «لکن!. 
(۲) في (ب) و(ح): «وبیانه». 


(6) فوله: «وهو؟ زيادة من (ب) و(ج). 


() في (ج): المحمد). 
(5) في (ج): «بذلك أولى من البعض». 


۷ مب فيان العفوك 


وثانیها۳: يحدمل آنه كان يترصّد کلیات الناس» ويستقريها فکل () ما وجد 
فبها من الكلمات الرائعة والنكت”" الفائقة كان پنتجها وجمعها ويرتبها قرآناً. 

على ما نقل أنه عليه السلام لما آمل قوله تعالی*): إفحلقتا »الْمَلقَدَ مك 6ه 
إلى آخر الآية[الؤمنون: 4 قال الکانب: : فتبارك الله أحسنٌ الخالقين! فقال عليه السلام: 
«اكثب» فهکذا آنز ل . فارتدٌ ذلك الر 0 

وما كان السبب في ارتداده إلا أنه خطر بباله الاحتمال الذي ذکرناه لا سيا وقد 
ظهر عليه القرآن في مدة متطاولةٍ يتمكُنٌ الإنسانُ فيها من مثل ما ذکرناه. 

ثم إن" سلمنا أن القرآن ظهر علیه فلا سلّم() أنه معجرٌ. 

فوله: تحدی العرت به. 

قلنا: ا تسلم. 

قوله: القرآن منقولٌ على التواتر» وهو مشتملٌ على آیات التحدي. 





() زاد في (ب) و(ج): «آنه». 

() في (ب) و(ج): «وکل؟. 

(۲) في (ج): «الرائقة والنکة). 

(6) قوله: «نعای» سقط من (ج). 

)٥(‏ في (): (فجعلنا). 

() آخرجه الطبراني في «العجم الأوسط» (45۷) من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه قال:.. 
آمل علي رسول الله وك هذه الآبة: « ولد لقم ای من سکاتریّن‌طبن)4... فقال معاذ بن جبل : 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول الله کل فقال له معاذ: مم ضحکت پا رسول الله؟ قال: 
اا خحنمت) . 

(۷) في (ب) و(ج): الم ولئن». 

() في (ج): «فلا نم». 





الاصل السادس عشر: في اللبوات وما پتعلق ها ا ت و 


فلنا: التواتگ هو أصل القرآن فأما() تفصیل ما فيه" الآياث فلا يُمكن دعوی 
التواتر فيه؛ لوجوه سنة"۳: 

الأول: أنه تقل أنه لم حفظ القرآن بالکليّة من جميع أصحاب رسول الله 4ل إلا 

وبالجملة: فاحفاظ ۸ یبلغوا في عهده عليه السلام(* مبلغ التواتر» فإذن لا 
یستحیل تواطوْهم على التحریف» وأما من لم يكن حافظاً للقرآن فانه لا بهتدي إلى 
موضع التغيير والتبدیل؛ لأن العلم بالتغییر مشروط بالعلم بالأصل. 

ولا معنى للحفظ إلا العلم بكيفية أصل ذلك الکلام» وإذا كان كذلك لم يكن 
القرآن منقولاً بالتواتر” على سبيل التفصيل. 

الثاني : أنْ الرواةً اتفقوا على أن ابنَ مسعود كان پنکر کون الفانحة والعوذتین من 
القرآن”") وبقي على هذا الإنكار نی زمان أي بكر وعمر وعشان" ۳ مع أن آبا 
بكر لم يمنعه من ذلك» وعمر مع شدة صلابته -لم يمنعه عنه» وعثین - مع شدة ما 
ينهم من العداوة- ل يمنعه من ذلك» بل الصحابةٌ كلهم كانوا مُعظّمِين له مُعترفين 
بعلو درجته في الدين 


(۱) في (ج): (وأما). 

(۲) زاد في (ج) هنا: (منا. 

(۳) قوله: «ستة» سقط من (ب) و(ج). 

(6) قوله: «نفر» سقط من (ج). 

(۵) في (ج): «في عهد رسول الله ۰485 

(5) في (ح): «والتواتر». 

(۷) في (ج): (کان منكرًا لکون الفائحة من الفرآن والمعوذتين آیضا؟. 
(۸) فوله: «على) سقط من (ج). 

(9) في (ج): (إلى) . 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: الرضي الله عنهم). 


۳۷۲ هاية العقول 


ومن العلوم أن واحدا في زماننا لو أنكر کول سورة الکوثر من القرآن لوجب() 
7 نكفيزه ومقانلته! 

00 الصحابة إن كانوا عالین بکون هه السو , من الفرآن ثم ترکوا 

دوه ؛ فهم قد ضلوا بتركهم تضليله» وهو قد ضلّ بإنكاره القرآنه کل 
الأمة قد ضأواء وذلك با 

وإن م يكونوا عالمين بكونٍ هذه السور من القرآن”" مع آنا ٩‏ نعلم ‏ بالضرورة- 
أن كوكها من القرآن أظهرٌ بكثير من کون آيات التحدي من القرآن» فحینذ لا يُمكن القطع 
ا د 





لقرآن آم لا؟ وأبضا. ی سود أب في آول مرا زا وا ب رب 
كعب وزید بن ثابت. 


وان أبياً آثبت في مصفحه خس سور ونفاهن اب مسعود» وزید آثبت ثلاث 
منها ورمى اثنتين! فأثبت ت أي الا والمعوّذتين» والقنوت» وقوله: لو کان لابن آدم 


لابتغی إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 


ڑاں), 


() في (ج): (پوجب)». 

(۲) في (ج): «السورة). 

(۳) من قوله: «فكل الأمة قد ضلوا» إلى هنا سقط من (ج). 

)€( زاد في (ج) هنا: «کنا». ۱ 

(۵) آخرجه الترمذي في «سننه»» کناب الزهد» باب ما جاء لو كان لابن آدم وادپان من مال لابتغى ثالثا 
(۲۳۳۷) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق مها - یو سس یت ۲۲ ۲ 

وآما این مسعود فانه۲۳ اسفط الکل» وآما زیدٌ فانه آثبت الفاتحة والعوفتین 
ورمی القنوت والکلام الاخر. 

وكلٌ ذلك يدل على اختلافهم الشدید في الشور التي هي آشهر سور القرآن 
فضلاً عن الآبات التي لا يعرفها إلا الماهرٌ في القرآن. 

الرابع: أنهم اختلفوا في المصاحف TET‏ منهم مصحف الآخرء 
ولولا ما بين مصاحفهم من الاختلاف والتباین وإِلالََ أنكر بعضهم مصحف البعض. 

ثم قد اشتهر أن عثان حرق مصحف ابن مسعود» وقال ابن مسعود!*): لو 
ملكت ىا ملکوا لصنعت بمصحفهم مثل ما صنعوا بمصحفي”". 

وکان ابن مسعود يطعن في زید حتی فال: فرأت القرآن وإنه لفي صلب کافر. 
يعني: زیدا. 

وقال أيضاً: قرات من في رسول الله صل الله عليه" سبعيّن سورة» وانه لذو 
ذُوَابئَين في الكتّاب. 

وروي أن عمر وضع القرآن في مصحف - وهو المصحف الذي كان عند 


حفصة - وهو الذي آرسل مووان وهو رال الدينة د آل عبد الله بن عمر يوم ماتت 
حفصة طالباً ذلك المصحف» فبعثه ابر عمر إليه» فأمر با حراقه؛ حافة الاختلاف. 


(۱) في (ج): «فقد». 

(۲) قوله: «واحد» سقط من (ب) و(ج). 
٤ (۳)‏ (ج): (آحر ق). 

(4) زاد نې (ب) و(ج): «لوا. 

(0) قوله: اابمصحفي) سقط من (ج). 
)5 زاد في (ج) هنا: «وسلم). 


الخامس: ژوي أن عمر حين آلف المصحف فكان يؤتى بالآية والایتین() فان 
عرفها أثبتها وإن كان الراوي ثقة عنده قَبلّهاء وإن لم يكن كذلك سل البينة العدول( 
فإذا أقام الراوي الشاهد قبلها. وذلك يقدّح في کون القرآن متوائر”". 


السادس: أن القرآن مشتمل على آمور متناقضة» وهي دالّةٌ على تطرّق التغيير 
والتحریف ۳ إليه. ۱ 

وإنما قلنا: إن القرآن مشتمل على آمور متناقضة؛ لوجوه خمسة(؟: 

- الأول: أن فوله: ولون مِنَعِن دعر وَجَدُوأفْهِ خیم کنر 46 [النساء: 
۱ إن كان کلام الله وجب أن لا یکون الاختلاف حاصلاً في القرآن» لکن 
الاختلاف حاصل في آلفاظ القرآن؛ وفي ترتيب تلك الألفاظ وني زيادة تلك الألفاظ: 
وفي نقصانها» وفي معانیها؛ فيلزم أن لا تکون( الآبة کلام له تعلی, . 

آما الاختلاف في الالفاظء فكقراءة من قرأ: «کالصوف النفوش) بدل قوله: 
(گالمهن الْمنموش 4 [الثارعة: ۰۲0 وقوله: «فامضوا إلى ذکر اله بدل قوله: 
#دَسَعَوَا إل ذو أله 4 [الجمعة: 4]» وقوله: «فكانت كالحجارة أو آشد قسوة» بدل قوله: 
#فه ىكالحجَارة # [البقرة: 4 /ا]. 


() في (ج): «أو الآيتين». 

( في (ب) و(ج): «العدل). 

(۳) في (ب) و(ج): «متواثرا». 

)4( في (ب) و(ج): «فهي). 

(6) زاد في (ب) و(ج): «والتبديل». 
(5) قوله: «خسة) سقط من (ب) و(ج). 
)۷( ف (ج): «ولكن). 

0 زاد في (ج) هنا: «(تلك», 

() في (ج): «فأما). 


a ٠* جد ست‎ 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما پتعلق ها سس ۲۷۹ 


وأما الاختلاف في ترتیب آلفاظه» فکقوله تعال: وضربت عليهم الذلة 
وىة يذل قؤله: لوست انه همکد € [البقرة: 0۲7۱ وکقوله(0: 
وجاءت سكرة احق بالوت بدل فوله: # جت كر اموب بل € ی 


وأما الزيادة» فكقوله: «اصبروا وصابروا واربطوا ورابطوا)”"» وكقوله: «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب شم!» وكقوله: «إن هذا أخي 
له تسم وتسعون نعجة أنثى»» وكقوله: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيدييما»؛ 
وكقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ببوتهم أكثرهم لا يعقلون». 

وأما في المعنى» فمن وجهين: 

آحدهما: کقو له: را بد بان أسمار € [سبا: 19]» واربنا باعد بين آسفارنا» 
والأولى الکسورة(؟) العین طلب» والأخرى الفتو حذ(* العین خير. 

وفوله: هل سكَطيم رلک * [الانده: ۱۱۲] بجعل الياء تا والباء في 


هو سے مه 


«#ربلک * منصوبة» وهو مخالف في المعنى إذا قرأناها بالباء"» وبرفع الباء من 
ریک #؛ لأن الأول استخبارٌ عن النبي عليه السلام والثاني استخبارٌ عن الله 
تال 


ED‏ و(ج): (وضربت عليهم المسكنة والذلة). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «نعال». 

(۲) في (ج): «ورابطوا واربطوا). 

(5) في (ب) و(ج): «فالأولى مكسورة». 

(0) في (ب) و(ج): (مفتوحة). 

. في (ج): (من)‎ (٦) 

(۷) في (ب) و(ج): «بالياء). 

(۸) فوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

(9) قوله: «تعالل» سقط من (ج). 


۳۷۹ نباية العقول 

وثانبهم”'': آنا نجد في الق رآن آیات اجب مُعارَضة بآيات القدر» وآیات التوحید 
معارّضة بآیات التشبیه وذلك هو الاختلاف. 

۱ يقال: التأويل يوفق بيلهمأء ويزيل الاختلاف عنها. 

لأنا نقول: لو زال الاختلاف بسبب التأويلات التعسفة | وُجد الاختلاف 
في کلام أصلاً! لأنه لا کلام إلا ويُمكن أن یف بینه وبين ما حل مناقضاً له إما 
بتخصيص عمومه. أو بتعميم حصو صه» أو تقديم ر أو حذف شيء عنه أو 
إضمار شيء فيه» أو حمله على بعض المجازات القريبة أو البعيدة. 

- الثانی: أن الفرآن مشه مشتمل على وصفي القرآن بالبيانٍ والبعد عن التعقد“ 
کفوله: #طسشعر # يلك ءایکث الكتنب امین © [الشعراء: ۲-۱ وقوله: که تلا که 
[الإسراء: »]١١‏ وقوله7): اکت ءايه شرت 5 [هود: »]١‏ ثم انا لا نجده كذلك؛ 
فو جب أن لا تکون تلك الآيةٌ كلاماً لله تعالى. ۱ 

وإنا قلنا: إن القرآن لبس كذلك لوجوه ثلاثة: 

آحدها: أن الحروف المذكورة في أوائل السور غير معلومة. 

وثانيها: أنه ليس يوجد فيه آية دالّة على شىء إلا والنکر لذلك الشىء يُعارضها 
بآية أخرىء أو یذکر ها تأويلا يمنع من دلالتها على ذلك الشیء في الأكثر. 

وثالثها: أن المفسرين اضطربوا في تفسير الآيات اضطراباً شديداً» وذكروا في کل 





() في (ج): «وثانيها». 

() في (ج): «والبعيدة). 

() كذا في (ب) و(ج): (التعقيد)» وفي (أ): «التعقد). 
(5) زاد ني (ج) هنا: «الر کتاب). 

() في (ج): «فپلزم». 





س ل به ليسي سيف م سم روم e‏ 


يم + 


TT E ES 1 TET‏ لقت a‏ مت جل شخت 


سس 


را تسج 


me.‏ سو مح و سس ما 


الاصل السادس عشر: في النبوات وما یتعلق بها سس ۲۷۲ 
آية وجوماً ختلفةء ولا یتمکنون من القطع على تفسيرٍ واحدٍ والقدج في| عداه» وكل 
ذلك أمارة التعقید۱) والبعد عن البيان؛ حتى أنه بلغ هذا المعبى بأجلّة الصحابة إلى أن 
امتنعوا عن التفسير. 

روي أن واحداً سأل عمر عن قول(: لصتن [النازعات: ۸0۱ فضربه 
على أمٌ رأسه وحرّم كلامّه. 

ولا سأل ابر الكوّاء”© علباً”؟» عن قوله: وال ریت دروا # [الذاریات: ]١‏ غضب 
عليه عللّء فل أل عليه ابن الكواء قال: متى”*' الرياح. 

ونّقل عنهم أنهم ل يكونوا لشيء"" من العام أكرة منهم للتفسير! وظاهرٌ آهم 
ما کرهوا ذلك إلا لعجزهم عن الوصول إلى معر فته؛ فإما أن يكون ذلك العجز لسوء 
فهمهم أو لأن القرآن غير مبين ولا مكشوف. 

والأول ظاهر الفساد» فثبت الثانی! وذلك يُناقض الآياتٍ الدالةَ على کون 
القرآن في أعلى درجات البیان. 

الثالث: أنه ورد في القرآن اشتاله على کل العلوم» كقوله : #مَاهرَطا فيلكتب 
من یو که [الأنعام: ۳۸] وفوله: ولا رطب وکا یا ہیں لا کب مین € [الأنعام: ۲0۹ ثم 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: (والتعسف). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى) . 

(۳) عبدالله بن الکواء» من رؤوس الخوارج. 
ترجمته في: «ميزان الاعندال» (۲: 4۷) 

(8) زاد في (ج) هنا: ارضی الله عنه). 

(۵) في (ب) و(ج): (لهي). 

)1( في (ج): البشيء). 


ب ا a‏ 


نا نراه اليا عن آکثر السائل الأصولة کابمزء الاي وحقيقة ارك والسکون 
والزمان والمكان والنهاية» وعلوم الحساب اهندسية 00 والطت! 


ونراه أيضاً خالياً عن أكثر المسائل الفروعية كدقائق مسائل الفرائضء والوصاياء 
والحيض» والقراض, والمساقاة» والشفعة. 

- الرابع: أن القرآن دل على أنه بحيث لا يقدر الإنس والجن على الإتيان بمثله؛ 
لعلو شأنه» ثم نا نرى ما لا يليق بهذا الوصف؛ منها اللحن» کقوله(: هن 
استحران € [طه: 1۳]. 


ا Fa‏ اه قرا ونظر يه قال 


ke ا‎ i 
فذق کان ذلك بسبب ما تولاه الأمة من التحریف.‎ 


ومنها التکرار؛ آما في العنی؛ كيا" في قصة موسی عليه السلام(۱ المذكورة في 
او الکثیر :۲ ۱ . 


)١(‏ في ۳ (والهندسية)» وی (ج): «ا-حساب وامندسذ؟. 
(۲) «۷) زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «اللحن کا في فوله». 
(5) في (ج): «فأتوه). 

() في (ج): «فقد). 

(0) في 3 و(ج): لوسنقيمه بالسنتنا». 
(۷) زاد في (ج) هنا: عليه السلام». 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 

(9) في (ب) و(ج): «فک|». 

)1١(‏ في (ج): لع م). 

() في (ج): «الكثير). 








الأصل السادس عشر: في النبوات ومايتعلق ها ل ۳۷۹ 


وأما في اللفظ کا ورد ف السورة الواحدة قول إن وب 


يو وَيَعْقْر مادو لک لمن ام ۲ ين [النساء: ۸ IG‏ وقوله: ق بای ءا 
ی درا 


ومنها إيضاح الواضحات. کقوله: َلك وأا رِ ف أل رسد رجنثم تک رة 


مر 


کم € [البقرة: ۱۹۲ ]. 


۹ مر سس مر ۳ 


ا ا ی ا د E‏ 
[الفاتحة: 0] مع أن الاستعانة متقدمة على الفعل. 


مره 2 مرجم ۱ م 34 2 orn‏ 
أما ٤‏ اللفظ كقوله: کو 3 ۲ ل ونُسودٌ وجوه ما الزن اسودّت 
وَجَوَهَهُمَ € [آل عمران: .]1٠١5‏ 


- اللاسی: آنه ورد في القرآن فوله: # و ما سنا من لول (لا بسا 
یه € [إبراهيم: 4]» وقريش() هم قوم النبي عليه السلام" وهم لا همزون» وجیع 
الفراء مّپمزون. 

فثبت مهذه الوجوه أن القرآن قد تطرَّقٌ إليه التحريف وأقل مرانبها الدلالة على 
أن العلم بتفصیل الآيات والسّور غيدُ حاصل ۲ على القطع. وإذا كان كذلك امتنع 
القطع على کون انات التحدي من القرآن. 





(۱) في (ب) و(ج): (فک|). 

(۲) فوله: «وويل پومثذ للمکذبین» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): «مراث». 

(4) لفظة «آیام) زيادة من (ب) و(ج) سفطت من (آ). 
(۵) زاد ف (ج) هنا: «تعال». 

69 في (ج): «فريش». 

(۷) في (ج): «صلى الله عليه وسلم». 

(۸) في (ج): احاصلة». 





. نهاية العقول 
ثم إن" سلمنا کو ن هذه الا پات متواترة! لکن لاسلّم دلالتها على التحدي. 
بيانه : أنه لوجاز”” الغرض من ذكرها استدلاله عليه السلام بالقرآن على كونه 

بيا لاشتهر ذلك من في غير القرآن؛ لأنه ما كان تاه في إثبات نبوته على القرآن فكل 

من آمن به وجب“ أن يكون إيانّه لأجل استدلاله عليه السلام بالقرآن على صدقة. 
ولو كان كذلك لاشتهرت هذه الواقعة كاشتهار أصل ادعائه للنبوة؛ ا 

ل أحدٌ من أصحاب الأخبار أنه استدل على غالفيه في صحّة نبوته بالقرآن» ول 

من" آمن به أنه نا آمَن به لدليل القرآن. 
فعلمنا أنه عليه السلام ما كان يعوّل في إثبات نبوّة نفسه على القرآن» وإذا 

ثبت ذلك علمنا”” آن الغرض من هذه الآيات ما يذكره”» کل واحی") من المخطباء 

والشعراء من الدعاوى اللائمة۱ في أثناء خطبه7١2‏ وأشعاره. 


ويمكن إيراد هذا السؤال عل وجه خر وهو أن يقول: 
التحدي ۳ بالقرآن ورد على ما جَرّت به عادة الفصحاء والخطباء من ذكر 


() في (ب) و(ج): «من القرآن ولئن». 
(5) في (ج): «مدة). 

() في (ب) و(ج): «لو کان». 

(5) في (ب) و(ج): (مجب). 

() في (ب) و(ج): (لكنه). 

(0) في (ج): (من). 

( في (ج): «فإذا كان كذلك علمنا». 
(۸ في (ب) و(ج): (ما پکره!. 

(9) في (ج): (أحد). 

() في (ب) و(ج): «العظيمة». 
OD‏ (ج): (-حطبثه». 

() في (ب) و(ج): «آن يقال: التحدي» وني (أ): «التحرير». والصحيح ما آثبتناه. 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس تسس ذا 


الدعاوی العظيمة في تصانبفهم و خطبه م۱٩‏ وأن أحدا لا پوازهم فيه» أو على ما 
جرت به عادةٌ أهل النظر والاستدلال من الاحتجاج به وقطع الأسئلة"" الواردة 
(O, ¢‏ 
غاية ماني الباب أن يقال: الاحتمال الثاني آظهن لكا نمنع هذا الظهور آولا بتقدير 
التسليم؛ لکن الأول غت اها اسالا مرجوحا وحینئذ بضر الاستدلال ا 


وان سلمنا دلالةً هذه الآيات على ما ذکرتموه! لكن دلالة ظنبة أم قطعية؟ 
)0( 


2 
بيانه: أن دلالة هذه الآيات على هذه العاني مشروطة بعدم الاشتراك في الألفاظ 
وعدم الجاز؛ لها لو جوّزنا نی كل واحدٍ من الآلفاظ الفرّدة التي منها رک 
آیات التحدي أن تکون موضوعة معاي“ أحر سوی هله العاني التي نفهمُها الآن 
منها؛ فحینثذ يور أن یکون مراد الله تعالى منها تلك المعاني الأأخر لا هذا العنی الذي 
نفهمه الآن منها. 
ركذا" القول لوم يشم" اللفظ عل حقيقته بل على از 


فثبت أن دلالة هذه الآياتِ على مقصودكم تنوقف على نفي الاشتراك في هذه 


(۱) في (ب) و(ج): «وخطبنهم). 

(۲) في (ج): «لا پواریهم». 

(۳) في (ب) و(ج): «الاحتجاج ووقع الأسئلة»» وني (): «الاحتجاج به وفطع التواتر». والصحیح ما اثبتناه. 
() في (ب) و(ج): «والأول: م والثاني: ع». 

(5) في (ب) و(ج): «الأول: م والثاني: ع». 

(5) في (ب) و(ج): ارکبت». 

(۷) في (ب) و(ج): (آن يكون موضوعا لمعانٍ). 

(۸) کذا في (ب) و(ح): «وکذا»» وفي (أ): «کذی). 

() في (ب) و(ج): «جنمل. 


الألفاظ ونفي المجازء لكنّ القول بأن الاصل عدمٌ الاشتراك وعدم الجاز) کلام 
ظني لا فطعي. 

وإذا كان كذلك» صار الاستدلال بهذه الآيات على مرادكم ظنياًء وهذه المسألة 
قطعية» وبناء القطعيّ على الظنيّ غب جائز . 

ثم إن" سلمنا أنه وقع التحدي بالقرآن! ولکن٩)‏ وصل بر التحدي إلى کل 
العالمين» أو إلى بعضهم؟ 


الأول منوع؛ لأنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن آهل امند والصين والروم وسائر ٠‏ 


الأطراف الشاسعة ما کانوا يعلمون وجود محمد صل الله عليه في زمانه فضلا عن 
أن يقال: إنهم علموا تحديّه بالقرآن. ظ 

والثاني له ولكن ذلك لا يكفي في الدلالة على صحة النبوة؛ لأن الذين 
سمعوا التحدي لما کانوا بعض الناس لم يلرّمْ من عجزهم عن العارضة إلا عجز 
بعض الناس» وعجز البعض عن العارضة لا يكفي في کون التحدّی( به مُعجزا 
والا لكان امحاذق"؟ في بعض ارف إذا تحلّی أهل فرية أو بلدة بحرفته» فعجزوا 
عنها كان نبا وذلك ظاهد الفساد. 


() من فوله: «وبناء الفطعي» إلى هنا سقط من (ج). 
() في (ب): «جائز. ولئن»» وفي (ج): «ولئن». 

() زاد في (ب) و(ج): «هل». 

(۵) في (ب) و(ج): «الأو ل ع 

(5) قوله: اصل الله علیه» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «الثاني م». 

(0) في (ج): «التحدې». 

(9) كذا في (ب) و(ج): «الحاذق»» وني (أ): «اللاف). 


ده س ر ا سم ل ل بنا صو سس سس ل سر ا وي ير بسي سس | ب مسي سو عب سوه ب و ی یی و رج ی 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 


يي سس يي ا 





لا يقال: نا نعلم أن العربّ كانوا أقدرٌ على معارضته من غيرهم» ونعلم أنه 
وصل خبرٌ التحدّي إليهم؛ فلا عجزوا عنها كان عجز غيرهم عنها أولى. 

وأيضاً: فهب أن خبر تحدّيه بالقرآن ما وصل إلى کل العا م في زمانه» لکن" لا 
شك في وصوله إليهم بعد زمانه» مع أنهم لم يعارضوه؛ وذلك يدل على صحة نبوته. 

لااو 

أما الأول: فمن المحتمل أن يكون بعض الأعراب الفصحاء قد اثفق له أن“ 
سافرٌ إلى بعض البلاد الشاسعة التي لم يصل إليها بر محمد عليه السلام؛ مع أن ذلك 
العربي وانوي 0 إذا سمغ ذلك المتحدّي” لكان فادراً على العارضة 

وأما الثاني: فهو مدفوع من وجهين: 

أحدهما: أن بهذا التقدير لا يتقرّر حجن عليهم إلا إذا علم ‏ بالضرورة_انتشارٌ 
خبره في كل العالم» وذلك پوجب سقوط تکلیفه عنهم في الحال. 


- وثانیهما: أن ذلك إن صم فإن) یدل على أنه لم پوجد(؟ في الأزمنة التي 


انتشر حبر تحدّيه عليه السلام بالقرآن في کل العام من كان قادراً على ا معارضة» ولكنه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ولکن). 


(۲) في (ب) و(ج): «له فنحن!. 
(9) في (ب) و(ح): «العربي کان». 
(4) في (ح): «یجب». 

)٥(‏ في (ب) و(ح): الو سمع). 
(5) في (ب) و(ج): «التحدي). 
(۷) زاد في (ج) هنا: (إذا». 

(A)‏ في (ج): (ئو جد). 


۳۸ باية العقول 
لایدل على أن في الزمان الذي لم ينتشر خبره في كل العام لم يكن فيه من كان قادراً على 
الاو احتمل ذلك بطل الیقین. 

ثم إن“ سلمنا أنه وصل خير التحدي إلى کل الخلق! لکن ۸ فلّم: إنهم 
عجزوا عن العارضة؟ 





قوله: لأن دواعيّهم إلى المعارضة كانت متوفرةه والموانع”" كانت مرتفعة» ثم 
انم لم يأنوا بها وذلك يُوجبٌ عجرّهم عنها. 
قلنا: لا سلم أن دواعيّهم كانت متوفرة عليها. 


قوله: إنه عليه السلام كلّفهم ما يشق على قلوبهم وأبدانهم» فهم لا بد وأنيكونوا 
مُريدين لإبطال أمره» والمعارضة متضمنةٌ لذلك. فلا بد وأن يكونوا مريدين شا. 


قلنا: لا نسلم أنه كلفهم ما يش عليهم! فان من المحتمل أن يقال: إن آفاضل 
العرب وعلماء‌هم حاولوا طلبَ الملك والرئاسة على سائر الأمم» وعلموا أن 
ذلك مما لا يتم إلا بحيلة» فعینوا محمداً صلى الله عليه“ للرتاسة في ال وجعلوا 
الحيلة ف نرویجها"؟ أن آظهروا العداوة العظیمة معه» ثم“ أظهروا العجرٌ عن 
معارضة”" القرآن؛ لبصير ذلك حجة عند الناس على نبوته» فیتمکُنون بذلك من 
حصیل مقصودهم الذي هو الرئاسة. 


(1) في (ب) و(ج): «اليقين. ولئن». 
(۲) في (ج): «ولکن). 

(9) في (ج): «والواقع». 

)4( ف (ج): ااعليه السلام». 

(5) في (ج): «تدريجها). 

(0) زاد في (ج) هنا: (أنهم). 

(۷) في (ج): «معارضته). 








الاق هی ع نت وم هی اي ۲۱۵ 


ثم | ۵ سلمنا أنه عليه السلام كلفهم ماب پشق على قلوبهم وأبدانهم! ولکن 
ذلك عا ني ارو جك فأما أن بدل عل ابعطاله() 


مثاله: تا معدل بكون الشخص مول] مظلوماً على توفر دواعيه على 
دفع ذلك الا عن نفسه”"» فأما أن نستدل به على توفر دواعیه على دفعه بطریق 
ویسندل بکون الشخص جائعاً عل توفر دواعبه عل التناول» فأما أن یستدل٩)‏ 
به“ على توفر دواعيه”" على تناوّلِ شيء من فلا! 
ثم |۵() سلمنا آن ما ذکرثموه يدل علی توفر دواعیهم! ولکن عزن ما 
ل عل عدم وجوب لو فز دواعبهم» وذلك من حيث الإحمال» ومن حيث 
آما الإجمال: فهو أن العلم بأن المعارضة أولى من غيرها لبس علا ضرورياًء بل 
E 8 E‏ و 2 5 1 
هو علم نظري» والعلوم النظرية جوز اختلاف العقلاء فيها. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ثم ولئن». 

(۲) في (ج): «بطال آمره». 

(۳) قوله: «عن نفسه» سقط من (ج). 

(6) من فوله: «به على توفر دواعبه» إلى هنا سقط من (ب). 

(0) زاد في (ب): «علی ثوفر دواعيه على دفعه بطريق خاص فذلك غير ممكن» وپستدل کون الشخص 
اا وفوله: (به» سقط من (ح). 

(5) زاد فى (ب): «على التناول فأما أن يستدل على توفر دواعيه). 

(۷) في (ب) و(ج): (فلا ولئن». 

(8) في (ب) و(ج): اهاهنا». 


0300 متس ز رم نیج یی مسق 


1 ل اع 
ما کانوا أهلّ الجدل والنظر). 
وأما التفصیل: فمن وجوه خر 6۳۸ 
الأول: لعلّهم اعتقدوا أن المعارضة لا تبلغ في فطع المادّة وحسم الأصول”" 
مبلعٌ احرب. فعَدلوا إلى الحرب. 
الثاني: لا يمتنع أن يكونوا عدلوا عن المعارضة ظناً منهم أن ا لحلاف بقع فيهاء 
0 5 ۱ 
فيقول قوم: إنه معارضة ويقول آخرون: إنه لبس معارضة!*۲! 
ويقع الكلامٌ فيه في البحث» ويشتد في أثناء ذلك شوكته» فللخوف عن“ ذلك 
الثالث: لعل الثل الذي دعاهم إلى الإتبان به أشكَل عليهم» وم يعلموا: هل 
مراد به المماثلة في الفصاحة» أو النظمء أو فيهم|”" جيعاًء أو في الإخبار عن الغيب» أو 
في ذكر المسائل الدقيقة؟ فل) اشتبة الأمرٌ عليهم في ذلك عدلوا عن المعارضة. 
الرابع: أن الإنسان |نما تتوفر ٩‏ دواعيه على إتعاب نفسه في معارضة ححجّة من 
نسي E‏ رةه أن الو كان بلك لكت فادرا عن تا ان مین ذلك 
التكليف. 
)١(‏ في (ج): «ما كانوا أهلاً للنظر والجدل». 
(۲) قوله: اخمسة») سقط من (ج). 
( في (ج): «الأمور). 
(6) في (ج): «بمعارضة). 
)20 ف (ج): (من). 
69 في (ج): (في]). 
0 في (ج): «لا پتوفر». 


ا ان ما سس یمس سس a‏ 

آما اذا كان هسنا عاضا فانه لا پتوفر دواعی الکلف هل ابطال حجته؛ فان 
الواحد من الضعفاء لو ادعی الك فانه لا پتوفر داعية الك على إبطال حجته. 

ومعلومٌ أنه عليه السلام کان-في ول الأمر-ضعیفا والعرت ما کانوا پلتفتون 
إلبه» بل کانوا پنسبونه إلى الجنون والعته فلا جرم كانت دواعيهم فاترة عن الاتیان 
ENE‏ 

لا قال: مب أنه في أول أمره ‏ كان“ كذلك» ولکنه في آخر الامر- صار 
مَهِيباً وكانوا يخافون”2» فكان يجب أن يتوفر”" دواعیهم!*) على المعارضة. 

انا نفول: نا لم تتوفر دواعيهم حینثذ على العارضة(*؛ لأمهم رأوه في هذه 
الحالة سالكاً مسلاگ التغلب لا مسلكٌ الاحتجاج! 

فان طريقٌ الا حتجاج أن خحضر النبي عليه السلام*۲-عند اشنداد آمره وارتفاع 
شأنه_جمهورٌ الفصحای ويقول هم: إني قادرٌ على قه ركم واستتصال شأفتکم» ولكني 
عدلت عنه إلى الحجة» وححجّتي أني أنيتكم بهذا القرآن» وأمهلتكم المدة التي تقدرون 
فيها على ا معارضة» فان أنيثم بها فقد سقطت حجُتي» وان عجزئم عنها مع نكم 
النهاية في الفصاحة ‏ فقد فویت حجتي! ثم إنهم عند انقضاء المدة إذا عجَزوا عنهاء 
فحينئل نظهر E‏ عليه السلام علبهم. 


(۱) قوله: «کان» سقط من (ج). 

(۲) في (ب) و(ج): «يخافونه). 

(9) في (ب) و(ج): «نتوفر». 

(6) زاد في (ب) و(ج): (حينئل). 

(۵) من قوله: «لأنا نقول إن لم تتوفر» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(5) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 


ست یس یعس دص ی مس یا 


فهذا هو طریق الاستدلال بالقرآن» ولم ینقل أنه عليه السلام سلك هذا الطريقٌ 
یلد افنداره وارتفا شأنه ۱ 0( فدر 1 المحارية ۱ أخل شما. 
: ۰ ۳ : 


ا ا ا 
با معارضة. 


فالحاصل”" أن الداعية على ا معارضة لم تنوفر في زمان ضعفه لكونه ضعيفاًء ول 
تتوفر في زمان قدرته؛ لظنهم أنه لا يطلب ما يطلبه باحجة بل بالقهر. 


الخامس: لعلهم إن لم تتوفر دواعيهم على المعارضة؛ لعلوهم بأن خطبهم) 
تم اه مج من القرآن الذي جاء به وظهور ذلك للفصحاء ء على وجه لا 


پیفی فيه (شکال» فلاعتقادهم وضوح ح ذلك تتوفر دواعپهم على العارضة. 

ثم إن سلمنا أن دواعيّهم كانت متوفرة على العارضة! لکن لا سم أن الوانم 
كانت مرتفعة؛ فانه يحتمل أن پقال: إنه منعهم عن العارضة با حروب. أو امتنعوا منها 
۱ خوفاً من أصحابه وأنصاره؛ لآن قوة الدولة واجتماع الكلمة ها يمنع عن ذلك. 
فان آهل 


۱ 


آلا تری أن الواح من الملوك أو العظاء() لو صتّف کتاباً رديئاً فاسدا 
بلدته مخافون من اظهار ما فيه من الرداءة والفساد؟ فکذا ها" . 


)١(‏ في (ج): «ک/». 

() في (ج): «پئوفر». 

(۳) في (ج): «واحاصل». 

)£( في (ج) : (خطبتهم». 

(4) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 

(5) في (ج): «والعظاء». 

(0 في (ب) و(ج): «وكذا هاهنا». 


ایا | وین ره ل لقيو ان وا ا ب 

وهذا الوجه يمكن أن يجعل قدحاً في توفر الداعية على المعارضة من جهة أن 
هذا الأمور إذا صحت غرّت آحوال الداعية. 
ثم إن" سلّمنا توفر الدواعي وارتفاع الوانم! فلم قلتم: إن حصول الفعل عند 
ذلك واجت؟ ۱ 
و 

فإن كان من فعله كان قادراً على أن لا یفعله وإذا جاز ذلك ۸ يُمكن القطع 
بحصول توفر الدواعي وارتفاع الوانع في حق العرب؛ لأن ما قدر العبدٌ على أن لا 
يفعله استحال القطع ‏ من جهة العقل_على أنه يفعله. 

وان كان ذلك من فعل الله تعالى” © فإما أن يكون حصول الفعل عقيبه واجبأ 
أو لا پکون ۱ 

فإن كان واجباً؛ لزم القول بالجبر» وإنه باطل. 

وبتقدير صحته يلزمٌ کون الله تعالی تعالی فاعلاً للقبیح! ومتی صح ذلك امتنع 
الاستدلال بالمعجزة على الصدق على ما سيأ تقریره. 

وان لم يكن واجبا؛ لم يمك القطمٌ بحصول الفعل عقیب توفرٍ الدواعي 
وارتفاع الصوارف(*. 


. في (ب): (مدة». ولعلها: هذه» وي (ج): (مدخ)‎ )١( 


(۲) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 
(۳) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 
() في (ج): (پکن». 

)٥(‏ في (ج): «الوانم». 


۳۹۰ 





سسب هاية العقول 

لم إن سلمنا وجوب حصول العارضة عند توفر الدواعي وارتفاع الوانم 
لو كانت مقدورة! فلم قلتم: إا لم توجد؟ 

فوله: لو وجدت لظهرت وانته نتشرت» فلا لم يا بتنشر" علمنا آنا لم توجد. 

قلنا: لا سلم آنا لو وُجدت لظهرت. 

قوله: نبا من الأمور العظيمة فیجت انتشارها. 

قلنا: لا نزاع في کونها من الأمور العظیمة» لکن لا سلم وجوب اشتهار الأمور 

وبيانه ما مر - في السوال على التواتر - من أن روایات البهود والنصاری 
والجوس والانوية موضوعة مع أن ذلك ل ب پشتهر» ولآن* کون الفانحة من القرآن 
أم لا من" الأمور العظيمة ولم يندشر في زمان الصحابة حتى خالف ابن مسعود 
فيه" وكذلك القول في البسملة» وفي کون الافامة فرادى أو مشناة"“» وسائر الأمور 
التنى عددناها هناك. 


وأيضا فالنص ال حل على علي بن آي طالب رضي الله عنه - بتقدیر صحته - لم 
ع وی اف ای ا ا لك 


() في (ب) و(ج): «ثم لكن». 

(0) في (ج): (إذ لوا. 

(۳) في (ج): (تندشر). 

() في (ب) و(ج): «على). 

(۵) في (ب) و(ج): «وآن». 

(5) في (ج): «أم لیس من القرآن من». 
(۷) فوله: (فيه) سقط من (ج). 

() في (ب) و(ج): «مثنی». 


سي جيب سج يب Tê 5 TT‏ مم صمي عوسي سس جب حبسو a‏ ل RLS‏ ل نس 


از ای سفن د العو اويا ا و 


لايقال: إنه إن كان الحق هو النصّ ال فهو ل ينكتم بِالكُلْيّة؛ بل رواه الشیعةه 
وان كان الحق هو أنه موضوعٌ فلم ينكتم ذلك أيضاً بِالكَلْيّة» بل رواه أهل السنة؛ فإنهم 
ذكروا أن واضعه هشامٌ”'' وابن الراوندي. 

فمعارضة القرآن لو وٌجدت لوجب أن لا ينكتم بِالكُلَيّةِ آنا نقول: إنه لما جاز 
على الأكثرين أن لا يذكروا الأمر العظيم جاز على الناقلين الأفلين أن لا يذكروه آیضا؛ 
لأنه إذا جاز على الألف السكوث عن ذكر الواقعة العظيمة جاز أيضاً على الألف 
والعشرة. 

وأيضاً: فلآن”" عائشة رضي الله عنها(”" روّث أن بدت خالد بن سنان العبسي 
دخلت على رسول اله 44 فقال ها رسول الله ": «مرحبا) بنت أخي». قالت: 
قلت: پا رسول الم آوکان نبپا؟ فال: «نعم» ولكن ضیعَهٌ قومه»۳. 


(۱) هو آبو محمد هشام بن الحكم الكوفي الشيباني» من کبار الرافضة ومشاهيرهم» متکلم بارع له نظر 
وجدل» لقب بشیطان الطاق» له تأليف كثيرة تؤذن بذکانه» وكثرة اطلاعه على الملل والنحل» ثوفي 
نحو ۱٩۹۰‏ ه. 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» )0 ۱)» والسان الميزان» للعسفلانی .)7١١:6(‏ 

(؟) في (ج): «فان». 

(۲) في (ج): «رضها». 

02 ف (ج): (ابنة) . 

(6( في (ب) و(ج): «دخلت على النبي». 

5 ف (ج): (عليه السلام) ورمز ها باع ما. 

0 زاد في (ج) هنا: «(صلعم). 

() زاد نی (ب) و(ج): (پا». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» كناب الفضائل» باب ما جاء في بني عبس(4۹۳ ۳۲)» بلفظ: جاءثت 
بنة خالد بن سنان العبسي إلى رسول الله لا فقال: «مرحباًبابنة أخي» مرحباً بابنة نبي ضيعه قومه). 


۲ سس یی سیسوس سم سس ی 


فقد خفي آمر النبوة مع قرب الزمان والکان هناك وذلك يُبطل ما ذکرنموه من 
توت نهار ال مون اليه 

وأيضاً: لأن" سائر معجزات نبينا صلى الله عليه" - مع جلالة قدرها لم 
تتشر( ول تنقل نقلا متواترا؛ فبطل ما ذکرنوه. 

فين" سلّمنا آن الأمور العظيمة مب انتشاژها! ولکن متی |ذا وجد( ما 
یمنع عن الانتشار أو إذا ل پوجد؟ وهنا" وجود وجود المانع ‏ تمل فلا يمكن 
الاستدلال بعدم الظهور على العدم. 

وبيان احتمال المانع ثلاة٩‏ آمور: . 


۳ 


الأول: يحتمل أن يقال: إن ألقادر على معارضة القرآن ما كان الا واحدا آو 
اثنين» ثم إن ذلك الرجل لا عمل المعارضة -عرضها علیه قبل ان عرضها عل غیره 
فهو أو بعض أصحابه قتل” "' ذلك العارصض» وأخفوا تلك المعارّضة. 


الثاني: يحتمل أن يقال: إن الذين قدروا على المعارضة كانوا معا" قليلين 


(۱) في (ج): «فلأن).. ۱ 
(۲) في (ج): «نبينا محمد عليه السلام». 
(۲) فوله: «لم تنتشر» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «ثم ولئن». 

)٥(‏ زاد في (ب) و(ج): «من الانتشار». 
(5) في (ج): «من». 

(0 في (ب) و(ح): «وهاهنا». 

49 في (ج): الوجود الانع». 

(9) قوله: (ثلاثة) سقط من (ب) و(ج). 
(۱۰) في (ج): «فبل». 

(۱۱) في (ب) و(ج): اجميعاً). 


الأضل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سب ۱ ۱ ۳۹۳ 
مثل لبيد ابن ربيعة ١7‏ وكعب بن زهیر "۲ وغيرهماء ثم إنه قل منهم آنهم لو أخفوا 
معازضتهم أو تركوها وأظهروا من أنفسهم العجز عنها لأعطاهم مالأكثيراً» وأولئك 
القادرون على المعارضة علموا أنه“ لا يُمكنهم اكتسابُ مثل ذلك المال - ولا بعضه - 
بطريق آخر فلأجل ذلك أخموا معارَضنهم(* واعترّفوا بالعجز. ۱ 

الثالث: يحتمل أنه استتبع القومَ بطريق آخرء ثم إن أعوانه وأنصاره كانوا 
مَخوفين لمن يُظهر ا معارضةء فلا جرم انكتّمَتٍ العارضة. 

وکیف لا نقول كيوك من حاول العارقة -في زمان من الأزمنة - کان 
خائفاً على روحه؟ ومع هذا موف الشديدٍ كيف يمكن ظهور العارضة؟ 

و سلمنا أن المعارضة لو وجدت لاشتهرت! فلم قلتم: إنها لم تشتهر؟ 


بيانه: أن العرب عارضوه بالقصائد السبم» وعارضه مسيلمة بكلماته» وعارضه 





(۱) قوله: ابن ربیعة» سقط من (ب) و(ج). 
ولبيد: هو الشاعر الشهور ابن ربيعة العامري» يكنى أبا عقیل» قدم على رسول الله 95 مع قومه 
فأسلم وحسن |سلامه» روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یز قال: اصدق كلمة قاها شاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» قال مالك: بلغني أن لبيداً عمر مئة وأربعين سنة. 
ترجمته في: سیر أعلام النبلاء» (5: ۱۹ ۰۲ و«الوافي بالوفیات» (75: 599). 

(۲) هو أبو المضرب كعب بن زهير المازني» شاعر عالي الطبقة من آهل نجد اشتهر بالجاهلية» ولا ظهر 
الاسلام هجا النبي كَل وأقام يشبّب بنساء المسلمين» فهدر الب دمه فجاءه مستأمناه وقد أسلم» 
وأنشده لامیته الشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي الوم متبول» فعفا عنه النبي صل الله عليه 
وآله وخلع عليه بردته» توفي سنة ۲ ه. 
ترهنه في: (الشعر والشعراء) لابن قتيبة (۱: ۰۱۵۳ و«الوایی بالوفبات» (۲4: ۲۵۷). 

(۳) في (ب) و(ج): «فیل». 

(4) في (ح): «آهم». 

)0( في (ج): (معارضثه). 

(5) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 


او نهاية العقول 


بعضهم بذكر أخبار ملوك العجم» وكل ذلك وفع في زمانه! وعارّضة ‏ بعد ذلك ابن 
المقفع''' وقابوس بن وشكمير” والعری(۳! 


لا يقال: هذه الأشياء لا تصلح معارضة للقرآن؛ لما فيها من ال ر کاکة). 

ال تسام اک مزر لكان ذلك قادحاً في غرضکم. ظ 

وذلك؛ لأن الاستدلال بالقرآن على وجهين: أحدهما إجمالي» والاخر تفصيل. 

أما الإجمالي: فهو أن نقول: إن محمداً عليه السلام تحدّى العرب به» وهم عجزوا 
عن معارضته» مع أنهم النهاية في الفصاحةء وذلك يدل على كونه ا 





وأما التفصيلي: : فهو أن يستخرج من کل واحدة من اسر من وجوه الفصاحة 
ا رن اتا 


وأنتم الآن انا عوله عل ال 4 الا حالیت وهي مبنية عل آن الترآن 
شم 


)١(‏ هو الکانب الشهور عبد الله ابن المقفع(5 ۱8۲-۱۰ ه)» من أئمة الکتاب» وأول من عني في الاسلام 
بترجمة کتب المنطق» أصله من الفرس» وكان مجوسياً فأسلم» وهو الذي عرب «كليلة ودمنة). 
ترجمته في: (وفيات الاعیان» لابن حلكان (۲: اللا املع ف CA‏ 

(۲) في (ج): الوشمكير). 
ال ین ی ا ی ی ی ین 
سنه(۱۳ه). 

(۳) هو الشاعر أبو العلاء أحمد بن سلییان التنوخي العروف 44٩-۳۳(‏ ه)ء كان غزير الفضل» وافر 
الأدنيووغالا باللغة» حسن الشعر جزل الكلام» وکان ضريراً أعمى, ول يكن أكمه؛ | توهمه من لا 
علم له.وصنف تصانیف كثيرة» وآشعارا جمة؛ منها «سقط الزند» و«لزوم ما لا پلزم». 
ترجنه في: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء) للأنباري (۱: ۲۵۷)» واسير آعلام النبلاء» تلذهبي 
(۱۸: ۲۳). ۱ 

)€( في (ب) و(ج): «تلكك معارضة ركيكة غير فصيحة لا إشكال في بطلانها وفصورها». 

(۵) في (ج): (پکون». 


عع ود ب 


يم CI 1ER ar EET r RRR arg ma TT‏ تسس 


الأضل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس سس سس ۳۹ 
بعازض. فإذا بنا أنه قد عورش فلو حاولتم عند ذلك بیان أن القرآن أفصح منه 
كان ذلك تر كا للطريقة الإحمالبة» واعترافاً بسقوطهاء وعّوداً إلى الطريق التفصيلية"'. 
ثم إن سلّمنا أن المعارضة لم توجد مع توفر الدواعي وارتفاع الموانع! فلم قلتم: 
اتف ی کزان محا 
بيانه من وجووه آربعة !۳" 


الأول: لعلهم [نا عجزوا عن معارضته؛ لأنه كان أفصح منهم فقدر على ما ۳ 
يقدروا عليه. 


م 


الا تری أنه قد يوجد في ای ین ا وی 0غ 

وكذلك القول في أوقليدس حين صف كاب وی آرسطو(" حين صنف 
النطق» وكذا القول في أصحاب الطَّلَسْماتِ العجيبة؛ فإن أحداً ‏ في زمانهم - ۸ يقدر 
على معارضتهم» فكذا هنا . 


وقد يُوجد في البلدة صان“ أو نقاش أو ديباجيٌ لا يقدر أحد على مثل فعله. 


() في (ج): «إلى الطريقة والتفصيلية». 

(۲) قوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (ج): «آرسطاطالیس». 
هو الفیلسوف آرسطا طالیس الحكبم بن الحكيم الفيثاغوري» كان عالم الروم وجهبذها ونحرپرها 
وخطيبها وطبيبهاء وکان آوحد في الطب» وغلب عليه علم الفلسفة» وهو تلمیذ آفلاطون وکان 
آفلاطون يقدمه على غبره من نلامیذه» وبه ختمت حكمة الپونانیون. 
تر مته في: «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العدیم (۳: ۱۳4۱ واعیون الأنباء في طبقات الأطباء) 
لابن أي أصيبعة (۸۰:۱). 

(4) في (ج): «وكذا ههنا». 

(5) في (ب) و(ج): «صائغ». 





باية العقول 
ولا على ما يقرّب منه» ثم إن ذلك لا پدل على نبوته» فكذا هنا(۱). 

وحكى ابن زكريا أن إنساناً كان يتكلّم من إبطه» فجاءه() - وكان يشكو عا 
به - فیازحه بعض جاسائه وفال: قل للصبي يشكو إلبه! فردٌ يدّه في ثيابه» وشكا 
عله بكلام كأنه کلام إنسانٍ رفيق الصوت به غُنَةٌ إلا أنه كلامٌ مفهوم! ثم جئتُ 
به إلى المنزل ‏ بعد انقضاء شغلي ‏ فأقبل يتكلم أيّ شيء افترحتٌ عليه من الكلام من 
ضحوة النهار إلى انتصافه. ۱ 

فهذا فعل لم يقدر أحدٌّ على معارضته» وم يدل ذلك على نبوّة فاعله. 

الثاني: لعلّه عليه السلام تفرع لجمع”" القرآن مدةً مديدة ودهراً”2 طويلا. 
ساح اا وام يزيا ريس لاسي 
e‏ ۱ 
ا 58 a‏ 
وقد امنحنث قوّته بقوس صلبة فوجدثها فوية. 


الثالث: أن العرب_وإن كانوا قادرينَ على مثل فصاحة القرآن وعلى مثل نظمه- 


ولكنهم ما كانوا عالمين بذات الله تعالی "۳ وبصفانه» وبا يجب ويجوز ويستحيل عليه 


(0) في (ج): (ههنا». 

(Y)‏ ف (ج): «فجاءني). 

(۳) في (ج): «وتبكى إليه). 

(4) في (ج): «ع م2, 

(0 في (ج): الجميع). 

() في (ج): «مدیدة دهرًا). 

(۷) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 


لست سب نس نا ا ا ا و وي یت 56 
+ سيب a RE TE SIT TTF IIIT ET sty‏ سس a Tg TE‏ 


الأصل السادس عشر: في النبوات ومايتعلق ما .۷ 
ربا ملائكة والجنة والنار» وأحوال السموات والأرضين» وبتاريخ الأنبياء والمتقدمين, 
وإنه عليه السلام كان عام هذه الأشياء» فكان يطلب منهم معارضة القرآن - لا في 
الفصاحة أو في النظم أو فيه) جميعاً فقط - بل كان يطلب منهم كتاباً مشتملاً على هله 
العاني في فصاحنه ونظمه(۳؟؛ فان العارضة لا تحصل إلا بالإثيان بالثل» والثلة انا 
تحصل عند التساوي في جموع هذه الأمور. 

ثم إن العرب لما لم یکونوا عالمين بهذه الأشياء لا قليلاً ولا كثيراً - لا جرم - 
استعظموا مر الق رآن وعجزوا عن معارضته. 

الراه بع: لعله عليه السلام ما كان يطلب منهم مثل القرآن كيف کان"۳ بل كان 


. يطلب منهم أن يجيئوا بمثل القرآن من عند الله؛ على ما قال تعالى: : # قل فَأَنوا يكنب 


مَنعِنْ ل أله ماد € [القصص: 144 وان العرب لما لم يقدروا على الإتيان بمثله من 
عند الله لا جرم عجزوا. 

لا يقال: دعواة في أنه جاء بالقرآن من عند الله لا يصح إلا بعد صحة نبونه. 
وصمة نبوته موقوفةٌ على عجز العرب عن الإتيان بمثلهء فلو كان امثل الذي طلبه 
منهم هو الإتيان به من عند الله؛ لزم الدوژ. 

لگنا نقول: لا تُسلّم بأنه©» يلزم الدور؛ فلعله عليه السلام قزر نبوته عليهم””' 
بطريق خر وان لم يكن ذلك الطريق حقاًء ثم نه - بعد ذلك طلب منهم أن يأتوا 
بمثله من عند الله» فلم يلزم الدور. 





)١(‏ في (ج): «وکان». 

(۲) زاد في (ج) هنا: مغل فصاحة القرآن ونظمه». 
(۳) في (ج): «کیف ما كان). 

(8) في (ج): (أنه). 

(۵) في (ج): «علیهم نبونه». 


۳۹۸ مهاية العقول 


إن" سلمنا لزوع الدور! ولکن من الجائز أن العرب لم ينتبهوا للزوم هذا الدور؛ 
فإنه لا شك آنهم ما کانوا أصحاب نظر ولا جدل. 

ثم إن" سلمنا آن ما ذکرتوه يدل عل کون القرآن مُعجزاً! ولکن هن" ما 
بوهم نقیض ذلك» وهو من وجوو ثلاثة: 

الأول: أن کونه معجزاً ما أن يكو ن“ لفصاحته أو ره ل اس خی( 
أو لعدم الاختلاف فيه؛ أو للإخبار عن الغيب» أو للصرفة - على ما سيأ بيان هذا 
الحصر في المسألة الثانية ‏ لكن ليس شيء من هذه الوجوه صحيحاً على ما سيأق بیان 
تلك" الوجوه في المسألة الثانبة ‏ فبطل القول بکونه معجراً. 

الثاني : أن العجز ما لا يُمكن الإنيانُ بمثله لكن كل من قرأ القرآن فإنه أتى د 
بمثله؛ تا د بالضر ورة - آنه لا معنى للكلام إلا الأصوات اعد تقطيعاً 
وا الو غ لوفهام المعاني» ونعلم"" - بالق ور ین الأصوات القائمة 
بلهواث زید غر الاصوات القائمة بلهوات عمرو. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: نه عليه السلام إذا قرأ سورة الفاتحة فكل من قرأها بعدةُ 
فقد آتی بمثل ما أتى به الرسول وما كان كذلك لا پکون میا 








() في (ب) و(ج): «الدور ولئن». 
(۲) في (ب) و(ج): «ثم لكن». 

() في (ب) و(ج): «هاهنا». 

 .)ازچعم( زاد في (ج) هنا:‎ )٤( 
في (ج): «آو پکون جموعها».‎ )٥( 
في (ب) و(ج): «بيان هذه».‎ )1( 

(۷) في (ج): «فقد آنی». 

() في (ب) و(ج): «المعاني أو نعلم». 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها - _ - ۳۹۹ 
الثالث: أن القرآن سکم فديٌ» والعجز: هو الفعل الخارق للعادة» فکیف 
بو تفولون ۱(۰). القرآن معجز 
فهذا مله الكلام على الوجه الأول من الأوجه الثلائة في تقرير قولنا: إن حمدا 
ات وا و 
ما" الوجه الثاني من تلك الوجوه - وهو التمسّك باخباره عليه السلام عن 
الغیوب - فالاعتراش عليه النزاغ في کون ال یات الدالّة على |خباره عن الغیوب 
متواتر وتفريره ما مضی في الآيات الدالّة على" التحدي. 
ثم إن سلمنا كونها متواترة! فلا سم أن التواتر پفید العلع على ما مز. 
ثم إن سلّمنا ذلك! لکن لا ُسلّم أن الاخبار عن الغیب مُعجز؛ فان النجمین 
اما ا وي ا 
ا 
وقد ص بالتو ار -حديت المرأة العمياء التى كانت ببغداد» وكانت تخبر عن 
الغبوب على سبيل التفصیل. 
وحكى أبو البركات البغدادي في «المعتبر» أنه جرا مدة عشرين سنة حتى 
حصل اليقيّن بأن إخبارها عن الغيوب ما كان عن تلبيس وتزوير. 
ولأنه قد صح_بالتواتر_أن أصحاب الرياضات قد یصیرون بحيث يخبرون عن 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: «أن»). 

(۲) في (ب) و(ج): «وآما». 

(۳) من قوله: (إخباره عن الغیوب» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «الإخبار عن الغیوب». 

(5) زاد في (ب) و(ج): «له). 





عد حص ابا له 
ا اتفقوا على ذلك» والناس تواتر أحبارهم"" بذلك عن البراهمة. 

ولا حلاف أيضاً بين المسلمين أن اوا قارب وغيّرهم 
كانوا كاهنين» مع أنهم كانوا يخبرون عن الغیوب"* فإنه قد صح في الأخبار آهم 
آخبروا عن نبوة محمد عليه السلام. ۱ 

ثم إن سلمناآن الاخبار عن الغیب مُعجز! ولکن متى إذا لم يكن مثل ذلك(“ 
الإخبار معاد أو إذا كان مع فلم قلتم: إن مثل ذلك غير معتاد. 

بيانه: أنه عليه السلام نیا أخبر عن الغيوب التي أخبر عنها إما على سبيل 
الاجال» آو | إن كان على سبیل التفصیل كان ذلك من قبیل الواضحات آو عل سمي 
0 وذلك لایکون مُعجزا. ۱ 

۸+ ار خر کم واج سر مرت 


أما الذي على سبيل الإجمال؛ فمثل قول نان الد الحرام © [الفتح: 
۷ ولم پخبر عن كيفية الدخول: اليد سي ی ات ی 
٤‏ في أي وق یکون» وأن الداخل كلهم أو بعضهم. ومثل هذا الخبر قل ما يحتمل 
الكذب؛ لأن الظاهر أنه يدخل المسجد الحراء واحد منهم في بعض الأوقاتء 
ولا اتقدیر یکون الخبر وس 





)١(‏ في (ج): «الغیب!. 

0( في (ب) و(ج): ايتواترون الخير). 

() اسمه سواد بن قارب من رژوس الخوارج» ترجمته في: «الوافي بالوفيات» للصفدي (77:15), . 
() في (ج): «الخیب». ۱ 

() في (ج): «يكن الانبان بمثل ثلك». 

(5) في (ب) و(ج): «وإذاكان غیرمعتاد الأول م والثاني ع». 

)۷( زاد في (ب) و(ج): «البتة». 

(۸) في (ب) و(ج): «التفأل». 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 


الها ا تقو اف ا ضمي ۲:۱۱ 


وأما ار عن الواضحات فمثل قوله: #وآن متو ایا )4 [البقرة: 
140 فان الظاهر من حال الإنسان أنه لا يدمنى الوت. فكان الإخبارٌ عن ذلك 


إخباراً عن أمر جل 


وأما الإخبار على سبيل التفؤل”" وتقوية القلب للأتباع فكقوله: ال #ؤايتٍ 


آلروم 7 [الروم: ۲-۱ ] ف أدنى الأرض؛ فانه قل جرت عاد الو سا و 7 يه قلوب 


ا عِِ 5 ۶ 0 و ۱ 
انباعهم ووعدهم إيأهم باهم المنصورون عل اعداتهم وان للك هم والدولة عائلة 
|لبهم ثم قد بقع ذلك. وقد لا يقع. 

واذا ثبت ذلك ظهر أن الاخبار عن الغیوب آمرٌ ف خالف للعادة» و آما اخباژه 
عن الغیوب التى ليست في القرآن فهی منقولة لا على التواشس فلا يجوز الاحتجاج بها. 

ثم إن سلّمنا أنه مُعجز! ولكن لا يصح الاستدلال به على النبوة؛ لأنه إما أن 
بعلا لين ا و 

والأول باطل؛ لأنه ربا سمعها عن الناس”*؟ فذكرها. 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنه إذا أخبر عن الأمور المستقبلة ل يُعرَف صدقه في ذلك 
الخبر إلا بعد وقوع المخبّر عنه» فإخبارهم' ن هم يدخاون المسجد الحرام» وأن 
الروم تغلب الفرس لا نعرف(؟ صدقه إلا بعد وقوع هذه الأمور. 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «بم| قدمت أيديهم). 

)۲( ی (ب) و(ج): (التفأل). 

(۳) في (ج): «العادة للرساء». 

(4) في (ب) و(ح): «سائر الناس». 

(5) في (ب) و(ج): «فاخباره». 

)1( في (ج): (وأنهم پغلبون الروم ولا پعرف؟. 


۲ سس سي میس سس ی ةا شرن 

لکن“ کل من اعترف بنبوته فانه لم يُوقِف تصدیقه ۳ ني دعواه للنبوة0©_على 
وقوع هذه الأشياء» فإذن ما هو الدلیل على ثبوت نبوته مغايرٌ هذه الأشياء؟ ومتی 
بدت نوله بطريق آنعر ل يكن إلى ذکر هذا الدلیل حاجةء ولا في ذکره فائدةٌ. 

وأما الوجه الثالث فالاعتراض عليه ليس إلا النازعة في صحة تلك الأشياء» 
ولا اع في أن حاكها غك معلومة باتوتر بل متتهى الطمع فيه أن يقال: إن آحادها 
- وان لم قل نقلاً متواتراً لا أن مجموعها متوا" تزه وذلاك منوع؛ فان الخیرین عن 
جموع ذلك الاشاء ما بلغوا إلى الحل الذي يمتنع تواطؤهم على الکذب. 

ثم إن سلمنا بلوغ المخبرين عن تلك الغرائب إلى حدّ التواتر! ولکن لیس كل 
تلك الغرائب بالغة إلى حد الاعجاز» بل الغرائبٍ التى یمکن دعوی كوا معجزةٌ 
ا 
و ا 

ثم إن سلما" أن ما ذكرتموه يدل على وقوع تلك المعجزات! ولكن هنا 

شبهة” ؟ نوهم نقيض ذلك وخ أن كل واحدة من تلك المعجزات a‏ 

والدواعي إلى نقلها متوفرة» والموانع مرتفعة؛ فإنه لم يكن على أحدٍ خوفٌ من نقل 


)۱( في (ج): (ولکن). 

(0) في (ج): (صدقة). 

() في (ب) و(ج): «النبوة). 
() في (ب) و(ج): (مپده) . 

(0) في (ج): (ثبت). 

(5) في (ج): «ولئن سلمنا». 

(۷) في (ب) و(ح): «هاهنا شبه». 





معجزات رسول الله و۱ بل المنوف كان على الطاعنين فيها. 

فلو کانت صحيحةً لوجب ائتشاژ كل واحدة منها عل ما ذكر نموه في معارضة 
القرآن» بل اشتهارٌ هذه العجزات أولى من اشتهار العارضة؛ لأن الخوف آبداً كان 
موجوداً ف إظهار المعارضة» والدواعي أبداً كانت متوفرة على نقل العجزات. فلا ل 
تبلغ هذه المعجزاثٌ إلى حدّ التواتر علمنا آنها غير صحيحة. 

فهذا هو الكلامٌ على الأوجه الثلاثة المذكورة في بیان ظهور المعجز على 
E‏ ر ه17 , 

ثم إن سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على ظهور المُعجز عليه! ولكن ها“ 
شبهة(*) تمنع منه» وهی آن العجز هو الفعل الخارق للعادة» وتجويد ذلك ل 
السفسطة. 

وذلك؛ لأنا إذا جوّزنا تغیر العادات عن مجاريها لم یمکنا القطع باستمرارها في 
شىء من الأحوال قطعا ذ فحینیل لا د بمکننا القطع بأن الله تعالى 1 يقلت ماع حیحو 0 
عبيطاً*) عند غیبتنا۱) عنه. 

وإذا عَمضنا العينَ فلعله( تعالى لب جُدران الببت ذهباً [بریزا ثم كلم) فتحنا 
العبن جعلها مرة أخرى كما كانت. 


)١(‏ في (ج): اصلعم). 
(۲) في (ج): (صلعم). 


(۳) في (ب) و(ج): لهاهنا». 

)٤(‏ في (ب) و(ج): (شبه». 

)٥(‏ في (ج): «وماء عبيطا»» وني (0: «دماً ی والصحبح ما آشتناه. 
(5) كذا في (ب) و(ج): «غيبثنا»» وفي (1): اغیبنا». 

(۷) في (ب) و(ج): «فلعل الله). 


بل من خر من داره يلزمّة نجویز أن یکون قد تقلب() 1 قمشة الییت آناسا 
فضلاء علاء وآنه"“ صارت الأحجار والخشب النی هناك ذهباً وياقوثاً. 


بل پلزم تجویز أن يرى الأعمى في ظلمة الليل- وهو بالصین- بقة الأندلس”7, 
مع آن البصير لا يرى الشمس الطالعة في النهار. 

وأيضا لا يُمكننا القطع بعدم تقلع الجبال من أماكنهاء وبعدم انتشار الكواكب 
عند تغمیضنا العينَ» وبعدم انقلاب الأشجار أناساً فضلاء يُلقي بعضهم الدروس 
على البعض في السائل الدفيقة» ولا یمکننا القطع بأن من لا يكون شيئاً لا يكون عالاً. 

ومعلوم أن من التزم تجويرٌ هذه الاشیاء*) فقد خرج عن العقل» ودخل في 
محض ابننون» وإذا كان القول بجواز تغير العادات يُفضي إليه؛ كان القول به باطلاً. 

7 انب و مسري 

ونحن تضبط مات د على هذه القدمة ولا ثم نرجع فنقور کل 
واحد منها: ۱ 


وطریق الضبط: آن پفول: الفاعلٌ هذه العجزات اما أن یکون هو ذلك 


)١(‏ في (ب) و(ج): «انقلب». 

(۲) في (ب) و(ج): «علمناه آنه». 

(0) في (ج): «بقة بالاندلس»» وف () و(ب):«بقعة الأندلس». والصحیح ما آثتناه. 
(5) في (ج): «الأمور). 

(۰) في (ب) و(ج): «باطلا ولئن). 

(5) في (ب) و(ج): «ظهر عليه المعجز). 

(۷) في (ب) و(ج): «فطريق). 

(A)‏ في (ب): «نقول» وفي (ج): «تقول). 


ا یاو ی ا وات واا ا ا و 


0 
و 


النبی - وهو" الذي پقوله الفلاسفة من أن المبدأ لحدوث” هذه الحوادث فوة نفس 
ذلك النبى ‏ وإما أن يكون غيره. 

وذلك الغير إما لا یکون حي" وهو الذي يقوله بعضهم من أن مبدأ حدوث 
تلك العجزات هو شىء من خواصٌ الأجسام كخاصّيّة المغناطيس في جذب الحديد- 
وإما أن يكون حياً. 


وذلك اي ما أن يكون جس)- وهو الذي يقوله بعضهم من أن الأفلاك 
والكواكب أحياء ناطقة وهی التى تفعل هذه الأفعال العجيبة-وإما أن لا يكون جس). 


وهو ما أن يكون غير الله نعالى!؟؟ ‏ وهو الذي يقوله بعضهم من أن الفاعل 
للمعجزات هو الحن أوالشياطين”' أو الملائكة» وهذا على قول من لا يجعل هذه 
الأشياء أجساما أما من يجعلها أجساماء فهي داخلة في القسم الذي قبله ‏ وإما أن 


يكون هو الله تعالى. 
ولا(") مخلو ]إن آن یکون فعله غذه العجزات لا لغرض التصدیق, بل ما لا 
لغرضء أو لغرضٍ "۲" معلوم. 


وهو أن يكون ابتداء عادة أو تكريرٌ عادة متطاولة أو معجزة لن آحر أو 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وهذا». 

(۲) في (ب) و(ج): «مبدأ حدوث». 

(۳) في (ب) و(ج): «أن لا يكون ميتاً». 

(5) قوله: «تعالل» سقط من (ج). 

)00 ف (ج): «والشياطين)». 

(5) في (ب) و(ج): (فلا). 

(۷) قوله: «آو لغرض» سقط من (ب) و(ج). 
(A)‏ في (ج): االشيء). 


ما ی ی ا 


كرامة لول أو لغرض مجهولٍ لا طريق لنا إلى العلم به. 

وإما أن يكون لغرض تصدیقه» وعند ذلك يجب بیان أن من صدّقه اله“ فهو 
صادق» وذلك انیا تم بيان كونه تعالى فاعلاً ختارآ وعالاً بكل ا معلومات» قادرا على 
كل القدروات. وأنه يمتنع الكذب عليه» فهذه مداخل الاعتراضات على هذه القدمة. 


ونحن ۲" نعود إلى تقرير كل واحدٍ منها على سبیل التفصيل» فنقول: 

احتلف الناس في حقيقه الإنسان فمنهم من زعم أنه عبارة عن هذه البنية”") 
المخصوصة» ومنهم من قال: إنه مركب من هذه البنية“ المحسوسة من" نفس 
هي" ليست جسً) ولا جسمانية. 

فان كان الحق هو الأول! فلم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الشخص وفع له مزاج 
خصوص استعد به أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره» ىا أن مزاج المغناطيس وفع على 
وجه استعد به۲ لاثر خصوص لا پصدر عن غبره؟ 

لا" يقال: الجسم لا بد وأن يكون قادرا بالقدرة [والقادر بالقدرة]'' لا يقدر 

على فعل اجسم. 


() زاد في (ب) و(ج): اتعالى). 

() في (ب) و(ج): ثم نعود). 

(۳) في (ج): «البينة». 

(5) في (ج): «البینة». 

(5) في (ب) و(ج): (ومن». 

(0) زاد في (ب): (هي). 

(۷) في (ح): یت هي). 

(۸) من قوله: «أن يقدر على ما لا يقدر عليه غیره» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ب) و(ج): (ولا). 

(۱۰) كذافي (ب) و(ج): «بالقدرة والقادر بالقدرة»» وفي (): «قادرا بالقدرة والقادرية...إلخ». 


مد در ۳ ET EE‏ بج جح بحس عع جيه 


ال سس سبي سس ی ی و برد سمس سمب بير يسيب بو EF‏ بو و سج برو ی 5 


الأعول ا و اا وا ا ا وي ۱۷ 

لأنا نقول: 1 لا جوز أن يقال: القادر""“_ في الشاهد - ]نا كان قادرا للبنية””) 
المخصوصة. لا لفدرة۳ قائمة به؟ 

واٍن٩)‏ ساعدنا على ذلك! فلم قلتم: إن القادرٌ لا يقدرٌ على الجسم واللون؟ 

والذي عوّلت المعتزلة عليه في ذلك فقد اق ياك لماص رس 
وجه ضعفه ولذلك فان آبا لسن معترف بآنه لا پمکن إقامة ب الدلالة عل أن 
القدرة لا تتعلق "۲ بالجسم. 

> وأما أن كان" الحق هو الثانی! فلم لا پجوز آن پفال: ان ذلك تن 
اختَصّ بنفس أقوى من سائر النفوس وأکمل منهاء فلا جرع قدر علی ما لم قدر عليه 
و م 

إن سلمنا أنه لیس ذلك لأجل خحاصية صبة في مزاج ذلك الشخص أو في 

نفسه! فلم لا يجوز أن يكون ذلك لاطلاعه على شيء من المنواص الموجبة لذلك؟ 
ا ا الک و ای دالا يسوي باغضی اکل 


() زاد في (ب) و(ج): «بالقدرة). 


(Y)‏ في (ب) و(ج): البنية). 


(۳) في (ب) و(ج): «بقدر). 

(5) في (ب) و(ج): «ولئن». 

)0( في (ج): «عليه المعتزلة). 

() في (ب) و(ج): «دلك نقدم». 

(۷) في (ب) و(ح): (ونبین وجه). 

(۸) کذا في (ب) و(ج): (تتعلق»» وفي (أ): ایتعلق). 

() في (ب) و(ح): «وإن کان». 

(۱۰) كذاء ولعلها «غبره»» وسقطت اللفظة في (ب) و(ج). 
)١١(‏ في (ب) و(ح): «علیه. ثم لئن). 

(۱۲) کذا فی (ب) و(ح): «باغض». وفي (أ): «ناغصا. 





نباية العقول 
إن“ آرسلته على إناءٍ فيه خل لم ینزل على عمودٍ بل ينحرفٌ عنه حتى يسقط 
E‏ عن الاناء(۳ والزمرد الفائقٌ ا عين الأفعى» والحجر الجالب 
للمطر مشهور فيا بين الاتراك والسمکة المعروفة بالرعادة پرتعد(" منها پد 
الصیاد(* وعو الصلیب نافع للمصروع. وزبل الذئب اللقی على الشوك ينفع 
من القولنح(. . 

وإذا كان کذلك. فلم لا جوز أن یکون ذلك الشخص عرف جساً حاصته() 

لا يقال: إن آمثال هذه الأشياء ‏ ون كانت مکتوبة!؟ في بعض الکتب - الا أن 
من جرّبها علج" كذبَ الناس في ذکرها. 

لآنا نقول: إن ذلك مما لا يضر السائل؛ لأن الناس لما صنفوا في هذه الخواصٌ 
كتباً عرفنا" أن فساده(۱) غبّر معلوم بالضرورة» فيكفي للسائل مطالبته'' المستدل 
بابطاطا. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ذا». 

(۲) في (ج): «خارج الاناء». 

(۳) کذا في (ب) و(ج): «بالرعادة يرتعد)؛ وني (أ): «بالرغادة حذر». 
(4) في (ج): «الصائد». ۱ 
(۵) قوله: القولنج) زيادة من (ب) و(ج). 

6 في (ب) و(ج): «حاصیة). 

(۷) في (ج): «ملكورة». 

(0 في (ب): «جربها ثم). 

( في (ب) و(ج): «علمنا». 

(۱۰) في (ب): «آنفسادها ولي (ج): (فسادها». 

(0) في (ب) و(ج): (مطالبة». 
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رساك بو نی ء من الأدوية! فلم لا يجوز 


أن يقال: إن ذلك للاستعانة بالس‌اویات؟ 


فان حمهور الصابئة يزعمون أن الأفلاك والكواكب حيوانات ناطقة مدبّرة أن 
هنا طريقا إلى الاتصال بأرواحهاء وأن من اتصل بها فوي على ما م بقو عليه غيره. 
ولذلك فقد تواترت الأخبارٌ عن جمع من“ الأتراك* آنهم يقدرون على استحداث”" 
السحاب والرياح» واستنزال الأمطار والثلوج» وتبريد الهواء في الصيف» وتسخينه 
في الشتاء. 

ثم إن" سلّمنا أنه ليس للاستعانة بالسیاویات! فلم لا يجوز أن يكون الحث 
هذه العجائب أقواماً من الجن والشیاطین وکان غرضهم من ذلك الا ضلال والاغواء؟ 

بؤكد“ ذلك أن محمداً عليه السلام زعم أن ملكا آلقی القرآن إليه» وآنتم 
- قبل العلم بنبوة محمد" عليه السلام ۰ تجوزون على ذلك الملّك أن يفعل القبيح 
المحظورء فلا يمكنكم أن تعلموا عصمئّه إلا بعد أن تعلموا نبوةً حمد عليه السلام'' ''. 


(۱) في (ب): «آن ذلك ليس لأجل». 


(۲) في (ج): «أن ذلك ليس خاصة». 
(۲) في (ب) و(ج): (مدبرة وأن هاهنا». 
() في (ب): (جميع). 

(۵) في (ج): «عن جميع الاتراك». 

(5) في (ب) و(ج): «استجلاب». 

(۷) في (ب) و(ج): «ولئن». 

(۸) في (ب) و(ج): «ويؤكد). 

(9) في (ب): (بنبوثه). 

(۱۰) في (ج): «العلم بنبوثه صلعم». 


)١(‏ في (ج): (تعلموا نبوثه عليه السلام». 


0 ۰ 


ولا تعلمون"" ذلك إلا بعد أن تعلموا أن خوارق العادات ليست إلا من آفعال الله 
تعال» أن إن" كانت من فعل اللّك فإن الملَكَ لا یفعل القبيح. 

وعلى التفدیر الاخر پلزم الدورٌ؛ فإذن لا بد من إقامة الدلالة على أن هذه 
الخوارق ليست من آفعال الملائكة وان والشیاطن(۳. 





0 
وجو 


لا يقال: إن الاحتمالات الأربعة التي ذکرنموها باطلة من وجوه عشر و) ثلا 
اتيف ی 5 5 1 
منها عامة في الكل» وسبعة منها خصوصة بالاحتال الأخير. 
آما او جوه العامة: 


فالاول: آنا لو جوزنا ما ذکرتموه؛ لا أمنا أن یکون السبب في وجود 
السماوات والارضین شيئاً من الاحتالات التی ذكرغرها. 


الثاني: آنا لو تساعدنا”" على تجویز تلك الاحتمالات على الجملة؛ ولك المد 
للنبوة لو كان كاذباً لوجب على الله تعای" أن يمنعه منها؛ لئلا یُفضی إلى الإضلال 
ود تلبيسر 0 الآدلة. 


() في (ب) و(ج): «تعلموا). 

(؟) في (ب) و(ج): «وإن). 

(۲) في (ج): «والشياطين والإنس». 

(4) قوله: «عشرة» زيادة من (ب) و(ج). 
)٥(‏ في (ج): «السموات». 

(5) زاد ی (ب) و(ج): (هدذه) , 

(۷) في (ب) و(ح): «ساعدنا». 

(۸) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 

(9) في (ب) و(ج): «والتلبيس في». 


كد که ی جعي نبب ب و اشح سج سه جو امس بس ن تو عا عي 


Trg ۱ 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما یتعلق بها سس« 

الثالث: أن هذه الوجوه(۱) لو كانت محتملة لذکرها العرب في القدح في نبوته 
عليه السلام؛ اذا من العلوم"*؛ استفصاوّهم ف ذكر كل ما يكون مراد لدعو اه» 
فلم| لم يذكروا شيئاً من هذه الاحتمالات علمُنا فسادها. 

وأما الوجوه المانعة من احن‌ال اححن: 

فالأول: أن العلم الضروري حاصل بأن محمد" هو التي بالقرآن» وإذا كان 
الاحتمال الذي ذکرنوه يدفع هذا العلم؛ كان باطلاً. 

الثاني: أنه لا طريق إلى إثبات ان والشياطين والملائكة إلا بالسمع» فكيف 
يصح الطعن في النبوة با لا يثبت إلا بعد ثبوتها؟ 

الثالث: أن القرآن لو كان من فعل ان لكان إما أن يكون"' من فعل عفلائهم. 
أو من فعل ذوي النقص منهم. 

والثاني باطل؛ وإلا لظهر الاختلانُ في الفرآن» لوجوب ظهور ذلك في أفعال 

وان كان من فعل العقلاء لكان إما أن يكون فعلاً لغير الفاسقين منهم» أو كان 


)١(‏ في (ب) و(ح): (الوجودا. 
() في (ج): «لذکرنها». 

(۲) في (ب) و(ح): «(لأنه). 

(4) في (ب) و(ج): «العلوم». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 
(5) في (ج): اما یکون». 


بیس سس بیس سس سیب ی ال 
والاوی*)باطل؛ لأنغير الفاسة سق پستحیل أن يصدرٌ منه مثلٌ هذا الاضلال(), 


یزیلوا الشبهة؛ لأن ذلك من عظم طاعاتهم ولا بطلت هذه الأقسامٌ بطل كوثه 


الرابع: : أنه عليه السلام قد تحذی اب بالقرآن» وادّعى عجزهم عن فلو كان 


ذلك من فعلهملتوفرت دواعیهم على معارضته؛ لأن من یسب إلى العجز عن الشيء 
وكان!* قادرا عليه لا بد وأن يآ بذلك اللي کی ۵ الإنس. 


الخامس: أنه عليه السلام كان پنهی عن متابعة الشباطین» ویامُر بلعنهم» 
والبراءة عنهم» ولو كان الفاعل هذه ٠‏ العجز ات هو الجن أو الشیطان(؛ لاستحال 
ني" نصرته مع امراب بلعزهی 

السادس: أن القرآن الذي ظهر على حلمم السلام'؟2 لو جاز اٍسناده۲ ۲ إلى 
الجن؛ لجاز" في كل کتاب يدعي الانسان كوه تصنيفاً له أن يكون ذلك الکتاب 


() في (ب) و(ج): «والآأول». 

(۲) في (ب) و(ج): «الفاسقين». 

(2 في (ب) و(ج): «الاختلال». 

(6) قوله: «ذلك» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «كان». 

)0 زاد في (ج) هنا: «قلنا». 

(۷) في (ج): «هو الجن والشياطين». 

(8) في (ج): «منها». 

(9) في (ج): «صبی الله عليه وسلم». 

() كذافي (ب) و(ج): «جاز |سناده» وفي (أ): «انتسابه». 
() کذا ی (ب) و(ج): «لجاز»» وفي (أ): «كان». 





ار ای ا ا ی 


من قبل الحر؛ فحينئل [ذن۳) لا بعلم في كتاب سيبويه أنه تصنیفه"" ولا في كتاب 
أوقليدس أنه تصنیفه۳ وذلك يودي إلى الشك في الضروريات. 


السابع: وهو الذي عول عليه النصيبي من المعتزلة في «نقضه الإلحي الكبير) 
لمحمد بن زکریا“» وارتضاه المرتضی' في كتابه في «إثبات الصر فة»-: أن هذا السؤال 
إما أن يذكر في القرآن» أو في غيره. 


فان ذكر في القرآن بنينا" الجوابٌ على القول بالصرفة وقلنا: نا نستدلٌ على أن 
تعلّد المعارضة لم يكن لفرط الفصاحة وإنما كان؛ لآن العلو م التي كن ا 
من المعارضة مارك فا عنهم. 

وقد ثبت - بالدلیل - أن القادر بالقدرة لا يقدر على فعل شیء من العلوم ولا 
من آضداوها ل اقلق الغیر ولا فرق في ذلك ون للك وا والبشره وعل هذا 
التقدير یندفع هذا" السوال. 


(۱) فوله: «إذن» سقط من (ب) و(ج). 

(۲) كذاق (ب) و(ح): (تصنیف ها وف (): ((یصنفه) . 

(۳) كذا في (ب) و(ج): (تصنیفه»» وفي (): (یصنفه». 

(4) في (ج): «الكبير لابن زکریا». 

(4) هو أبو القاسم على بن الطاهر الشريف الرتضی» من ولد موسى الکاظم» كان نقيب الطالبيين وكان 
إماماً في علم الكلام والأدب والشعرء وهو أخو الشريف الرضي» وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة 
في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير. 
ترجمته في: اوفیات الأعيان» لابن خلكان (۳: ۰0۳۱۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷: 6۸۸). 

(5) کذا نی (ج): (بنينا»» وفیها: (فبئينا). 

(۷) في (ب) و(ج): «العلوم». 

(۸) في (): «یمکنون). 

(9) كذا في (ب) و(ح): «والجنٌ)» وفي (1): «ابحنی». 

(۱۰) قوله: «هذا» سقط من (ج). 


ا سس قن 
وأما على القول بأن العجز) هو الفصاحة؛ فلا" يندفع هذا الاشکال؛ إذ من 
۶ الى 3 5 ۱ 3 ۱ 

ا لجائز أن تكون”" فصاحة الجن والشباطين اعظم من فصاحة البشر» فلا جرم قدروا 

على هذا القرآن وألقّوه إلى محمد 6ه99». 


وآما زن ذکر هذا الاحتال ی كين القرآن» فمن العجزات ما پششت ات 
أنه لا پقدر عليه إلا الفادر لذاته مثل إحياء الیت» وإبراء الأكمه والأبرص 


- ومنها ما يقدر على جنسه القادر بالقدرة مثل فلق البحر» ورد الشمس إلى 
مغریهاه ومنم الأفلاك عن حركاتها. 


ثم إن هذا القسم أيضاً على قسمین؛ لأن منها ما يحدث بحضرتنا مثل فلق البحر 
وتقلع الأشجار من منابتها. 


وطريقنا إلى معرفة كونها من فعل اله(۷: أن هذه أفعال”) شاف والقادرٌ بالقدرة 
لاايقدر”"' على الأفعال الشافة إلا إذا كانت بنیته7 ۱ كثيفةً صلبة؛ بدليل آنا نرى أن کل 


من رقت بنيثه7١)‏ ضعفت فونه وکل من كثفث بنيثه فویت قَونّه. 


() في (ج): «العجز). 

() في (ج): «فل)». 

(۲) في (ج): ايكون). 

() في (ج): «علیه السلام». 
(4) في (ج): (ثبت). 

(5) في (ج): (من». 

(0) زاد في لج هنا: (تعال). 
(۸) في (ج): «الافعال». 

(9) كذا في (ج): «يقدر»» وفي النسخنین: «یتقدّر). 
() في (ج): «بنية). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): لابه بنية). 


1 سا س ر و ااي يي ل كسس لس ا ا اسه سس ااا ا aaay gy yy‏ 


الاصل السادس عشر: 8 النبوات وما يتعلق مها 55 سس بسي ۰۱۱۵ ۲ 

فعلمنا أنَّ القادرَ على هذه الافعال الشاقة إما أن یکون هو الله تعالی» أو غيره. 
وان كان غيره فيجب(' أن يكون ذا بنية كثيفة. 

ولو كان كذلك لشاهدناه؛ لأنه من المحال أن يكون الرئيْ الكثيف حاضرأء 
والحاسة تكون سليمة» والموانع تكون مرتفعة» ثم نا لانراه! 

فلا ل نز شخصاً يفعل هذه الأفعال علمنا أن الفاعل لها ليس إلا القادر لذاته 
وذلك هو الله تعای. 

وآما ما حدث من جنس ور البشر - لا بحضرتنا -مثل سکون الافلاك 
وطلوع الشمس من مغربها؛ فإنا لا نعلم كوه من فعل الله تعالى إلا با خبار النبي "۲۶ 
الذي مرف صدقه ال من النوعین الأولين: 

فهذا حاصلٌ الأجوبة المذكورة في هذا الوضم» وهي - بأسرها ‏ ضعيفة جداً؛ 
لآثانقول: 

آما الأول: فالجواب عنه أن صدور خلق السماوات والأرض”" لا يخلو إما أن 
يكون معلوع البطلان بضرورة أو بنظرء أو لا يكون. 

فان كان معلوع البطلان فقد ما وقوعَةٌ من الانسان؛ لأن الذي علم_بالضرورة 
أو بالنظر”" امتناعٌ وقوعه؛ كيف يُمكن تجویز) وقوعه؟ 
(۱) في (ب) و(ج): اوجب». 
(۲) فوله: «تعالی» سقط من (ج). 
(۳) في (ج): «المقدور). 
(5) زاد في (ج) هنا: «صلى الله عليه وسلم). 
(4) في (ج): (بالدلیل). 
250 ف (ج): (السموات والأرضين». 


)۷( في (ب) و(ج): «وزاد بالنظر). 
(۸) في (ج): «جوز». 


وإن لم يكن ذلك معلوع البطلان كان ذلك تجويزاً لأمر لم يعلم بطلانه» فلم 
يكن الزامه على السؤال المذكور إلزاماً لأمر مستحیل علیه» فلا" يندفع به ذلك 
السؤال. 

اللهم إلا“ أن پذعوا العلم الضروري - أو البرهاني - بامتناع حدوث 
السماوات”" والأرضين من اجني» أو الخاصية» وقوة النفس» ثم يدّعوا أن تجويز 
حدوث المعجزات من هذه الوجوه يفضي إلى القدح في ذلك الأصل المعلوم؛ فحینتز 
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پکون الکلام مستقيأء ولکن دعوی الضرورة في ذلك مکابرت وأما الدلالة فا 


طالبناکم إلا بها. 
وأما الثاني: وهو أن يجب على الله تعالى منع الملك والجن عن فعل العجز 
وإبطال تلك الخاصية. 


فالجواب عنه: أن الفول بالوجوب عل الله تعالى8* محالٌ. 


وبتقادير التسليم؛ فإنم| يجب على الله تعلی ۲۳ منعٌ املك أو الجن عن فعل العجز 
وإبطال تلك الخاصية. 


فالجواب: أن القول بالوجوب على الله تعالى'"'' منع الجن من الأفعال العجيبة 


)١(‏ في (ج): «فلم». 

() قوله: «اللهم |لا» سقط من (ج)» ومكانه بياض. 

(9) في (ج): «السموات». 

() في (ج): «عن الجن والخاصية». 

(9) من قوله: «منع الملك والجن عن فعل المعجز) إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
( فوله: «تعال» سقط من (ج). 

(۷) من فوله: «منع الملك أو الجني» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 


توفي م يوي اع سك خم ميد بي يب سار 


و ی وی سید یریس ا ا ا ا اس ل ممست سما ل 


ال ادن ا ل او ا ا ر 
آمرالم() يحدمل وجها آخرٌ سوى كوا نصديقاً من الله تعالی ۲۳ لدعي الرسالة”". 

فأما ذا احتمل هذه الوجه واحتمل كونه فعلاللجنيٌ ۸ يجب على الله تعالی(*) 
منع الجني منه؛ لأن الکلف لو اعتقد جزماً ‏ عند رؤيته لذلك المعجز- كونه تصديقاً 
من الله تعالى ‏ مع أن احنمال كونه من فعل الجني حاصل + لكان المكلف قد أن من 
قبل نفسه حيث جرم لا في موضع ا جزم لا من قبل الله تعالى» فثبت أنه لا وجة لإيجاب 
منع الجني على الله تعالى. 

وأما الثالث_وهو أن هذه الاحتالات لوکانت ممكنة لذكرتها العرب_فالجواب 
عنه: آن العرب ما كانوا أصحاب نظر ولا جدل"» بل كان يخفى عليهم ما هو أجل 
من هذه الاحثشالاات. 

وبتقدير أن یکونوا أصحاب النظرء فإنه لايجب وقوفهم على جميع الاحتمالاث. 

وأيضاً: فلان هذا المجيب يجب عليه أن يكتفيّ في جميع الشبه المذكورة في 
باب الثبوات" بمثل هذا احواب» وحینتذ یکون اشتغال التکلمین بعقد الابواب 
والفصول في هذا العنی وتدقيق الکلام في الأجوبة عن الشبه حشواً ضائعاًء ومعلوم 


9 E 
أن ذلك فاسد.‎ 


وأما الرابع - وهو أن العلم الضروري حاصل بأن محمد" هو الذي أتى بهذا 





)١(‏ في (ج): «إذا لم). 

(۲) فوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) كذا في (ب) و(ج): المدعي الرسالة»» وفي (أ): «للمدعي للر سالة». 
62 في (ج): (هذا). 

(0) فوله: «تعالى») سقط من (ج). 

(0) کذافی (ب) و(ج): (نظر ولا جدل»» وی (أ): «النظر والحدل». 
(0) في (ج): (النبوف». 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: اصلعم». 


الفرآن ‏ فالجواب عنه: أن الذي وقع العلمٌ به أن القرآن لم پنتشر خبزه إلا منه عليه 
السلام. ۱ 

فأما أنه هو“ الفاعل لذلك فهو غير معلوم» بل العلوم- بالضرورة_أنه عليه 
السلام كان يدّعي أنه لقنه ملك وأنّه أخذهٌ عن ذلك الملك» فإنكارٌ ذلك تكذيبٌ له 
عليه السلام. 


وأما الخامس ‏ وهو أن الطريق إلى إثبات الجن والملائكة هو إخبار النبي عليه 
السلام"» فکیف يقدح بالفرع في الاصل - فالجواب عنه: أن القطع بوجود امن 
والملائكة پتو قف على صحة النبوة» آما(۳) تجويز وجودهما فلا( يتوقف على صحة النبوة. 
والسائل يكفيه ذلك التجويرٌ» وعلى* المستدلٌ إبطالّه حتى يُمكنه القطعٌ بأن 
ذلك العجز من فعل الله تعالى» وليس لأحد أن يحاول إقامة دلالةٍ على نفي ان 
والّك"؛ لأن ذلك يتضمّن تكذيب الأنبياء قطعاً؛ لأنا نعلم-بالضرورة-آنهم كانوا 
وأما السادس ‏ وهو قوم: لو كان القرآن من فعل امن لكان [ما] ۷ من فعل 
مجانينهم» أو من فعل عقلائهم فالجواب: لم لا يجوز أن يكون ذلك من فعل فسّاقهم؟ 
فوله: كان تجب على المطيعين معارضتهم۲. 


(۱) فوله: «هو» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ج): «صلعم». 

(۳) في (ب) و(ج): «وآما». 

)€( ف (ج): ( ۷۷ , 

)0( في (ج): «على). 

(5) في (ج): «واللائکة». 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج). 

(۸) كذافي (ب) و(ج): «معارضتهم)» وني ()* «معارضته». 


الاق اا شاي ال لقيو ف ا ا بر 

فلنا: هذا ضعيف؛ إذ من المحتمل أن يكون القادرون على مثل فصاحة القرآن 
كلهم كانوا فاسقين» ول يكن في المطبعين من كان قادراً على المعارضة؛ فلأجل ذلك 
لم تحصل المعارضة. 

ثم إن“ سلمنا أن" في المطيعين من كان قادرا على العارضة! لكن لا تسلم 
أنه كان يجب عليهم المعارضة؛ فان وجوب المعارضة لو كان" لأجل منع الفسدة 
وقدمنا* أن العجز الصادر عن الجني”"' لما احتمل غير المفسدة لم يجب على الله 
تعای۱) كشف الحال فيه» فكذلك لا يجب أيضاً على مؤمنى ان 

وأما السابع ‏ وهو أنه عليه السلام نسب الجن إلى العجز عن الإتيان به فلوكان 
ذلك من فعلهم لأنّوا بمثله ‏ فا لجحواب عنه: أن من بسب إلى العجز عن الشیء فهو 
إن يأني بذلك الثىء إذا انحطت منزلته بتقدير أن لا يأ به. 

فأما من لا بتضرّر بذلك أصلا لا في المال» ولا في الجاه» ولا بوجه من الوجوه 0 
فلا تسلم أن ذلك مما يحمله على الإتيان بالمعارضة. 

وان سلمنا أن ذلك مما يدعوه إلى المعارضةء لكن لعل التذاده بالإغواء 
والاضلال يزيد على ذلك فلأجل ذلك ترك العارضة. 


() ې (ب) و (ج): (ثم لئن». 

(۲) قوله: «آن» زيادة من (ب) و(ج). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «لکان». 

() في (ج): «دفع الفسدة قد بينا». 


۰ (0) في (ب) و(ج): «الجن). 


(0) قوله: «تعالى») سقط من (ج). 
)¥( 2 (ب) و(ج): لالنسب)). 
(۸) في (ب) و(ج): «(ولئن). 


سح ستعصعی یبصع مس 
وان( سا صحة ما ذکر وه(۲) في حق الحن! لكنه لا پستمر في حن الملائكة. 
وأما الثامن ‏ وهو أنه عليه السلام كان يدعو الخلق إلى البراءة عن الشپطان» 
فكيف يكون الشيطان ناصراً له فالجواب عنه: أن هذا العذرً” لا يجري 
في الملاتكة» ولأنه لا يبعْد أن يكون استلذاذ الشياطين بنفوذ حِيّلهم في الإنس 
واضلاطم"** يزيد على استضرارهم بلعن الإنس طم» فيحتملون"؟ هذه المضرة 


وأما التاسع - وهو آنا لو جوزنا في القرآن أن يكون من فعل غيره لْحوّزنا في 
کتاب سيبويه وف غيره ما وهو ا ب فا ات أن نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن 
محمداً عليه السلام كان بذعي في القرآن أن الملّك آلقاه إلبه» وأنه لیس ذلك من کلامه 
ولا من عمله فإذا جعلتم ذلك موجباً للسفسطة يلزمُكم تكذيبٌ قوله. 


راشي فإنه ما من کتاب وشعر إلا وینقدح۳) فيه هذا الاحتمال! ألا ترى أن 
الشغراء المتقدمين كان برعم کل واحد منهم آن له سا نز عل الشعر ؟ و لاه ما 
من كتاب ولا شعر إلا ومجوز أن يكو المحدث له إنسانا أخر غير الذي نسبه( إل 
نفسه إلا أنه قد يكون هذا التجويرٌ بعيداًء فلا جرم پکتفی فيه بالظنٌ الغالب. 


)١(‏ في (ج): «ولئن». 

(0) في (ج): «ما ذكرتموه». 
(۳) في (ب) و(ج): «القدر). 
(5) زاد في (ج) هنا: «له). 
(0) في (ج): «فبتحملون». 
00 في (ج): (ویقدح). 

(۷) في (ج): (الشعر). 

(۸) في (ج): «لا الذي پنسبه». 


سس س ده رن و ل ب ا عل مسمس سمي سم سس ل یود و چا دس سم پل وبيس ربب ب ل .بي جو م ات مف a aT ETEK‏ 


اا ا و عا ی 

وأما في مسألتنا هذه فالظن الغالبٌُ لا يكفي بل لا بد“ من القطع! فلا جرم 
كان الاحتال الذي ذکرناه قادحاً. 

وأما العاشر ‏ وهو أن القرآن انما كان مُعجراً للصّرفة ‏ فالجواب عنه: آنا 
سنقيم الحجة القطعية في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى -على فساد القول بالصرفةه 
فبطل ۲ هذا الجواب. 

ثم إن سلمنا صحة القول بالصرفة! فلا تسلم أن القادر على سلب العلوم عن 
القلوب وتحصيلها فيها”” لا يمكن أن يكون قادراً بالقدرة. 

ولاحجة للمعتزلة إلا الدلیل الذي مضی ذكرّه في مسألة إثبات الصفات؛ وظهر 
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وجه ضعفه ظهورا لا يبقى للعاقل فيه شك. 

ثم إن سلمنا أن القادر بالقدرة لا يقدر على هذه الأشياء! ولكن ۸ لا يجوز 
وجود آمور لا تكون متحيزة ولا قائمة بالتحیز -مع أنها تكون" قادرة لذواتها - 
مثل الأشياء التي يسميها” الفلاسفة العقل والنفس؟ فحينئٍ يصح منها خلقٌ 
العلوم في القلوب ولا عنها. 

فان تمسّكوا في نفيها بقوهم: لا طريق إلى إثباتها فيجب نفیها؛ فقد”" ذگرنا في 
إبطال هذه الطريقة ما مر في أول الکتاب» فتبان بهذا سفوط هذا الجواب أيضاً. 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «فيه). 

() في (ج): «فيبطل». 

(9) في (ج): «منها). 

(5) في (ب) و(ج): لاثم لئن». 

)0( زاد في (ج) هنا: «ظهور). 

(5) في (ج): «نسمیها». 

(۷) قوله: «فقد» زيادة من (ب) و(ج). 


ا 

وأما قوهم: المتولي لقلع الجبال ونقل الأثقال العظيمة لو كان جنياً لكان ذا بنية 
كثيفة ولو كان كذلك لوجب أن نر اه؛ فللسائل أن پمنع المقدمة الأول من وجهين: 
فادرا على الأفعال الشاقة. 

وثانیهیا: إن سلمنا كونه جس)! فلم لا يجوز أن يكون الجسم اللطيف قادرا على 
الأفعال الشاقة؟ ولبس مع المعتزلة في دفع هذه المطالبة إلا الاستقراء» وانه لا يفيدٌ 
العلم. ۱ 

وأما المقدمة الثانية ‏ وهى أن الجسم الکثیف الحاضر يجب أن يراه السلیم 
اس - فقد مضى إبطاله في الأصل العاشر”"» فهذا جملة الكلام في هذا المقام. 

ثم إن“ سلمنا أن الفاعل لمعجزات الأنبياء هو الله تعالى! لكن لا تُسِلّم أن“ 
يكون فعلّه للثیء الحخارق للعادة محدملاً لکونه تصديقاً. 

بيانه: وهو أنه ليس إيجادٌ الفعل الخارق للعادة نفس التصدیق» ولا پمکن 
ایضاً آن یکون لاجل التصدیق, ولا لکانت فاعلية اف فان معلل بالغرضص» وانه 
غير جائز. 

وإذا لم يكن المعجزٌ نفس التصدیق - ولیس أيضاً حدوثه لأجل التصدیق - ۸ 
يكن له دلالة عليه أصلا. 
)١(‏ في (ج): «أن يكون». 
(۲) هنا زيادة في (ب) و(ج): ((۱۷) , 
(۲) في (ب) و(ج): «الحادي العاشر». 


(4) في (ب) و(ج): ثم و 
)٥(‏ في (ج): (أنه) , 


ال و فد ل سس ا م اا هه 


سس ال 


الأصل ا د ا ارو ها ا ا بی ی ی ۴۱۲۲ 

ثم إن" سلمنا أنه يُمكن أن يكون إيجاد الله تعالى المعجرٌ لأجل غرض! 
ولکن لم قلتم: إنه لا بد وأن یکون له فيه غرض؟ 

بيانه: وهو أن القادر إذا رجّح الفعل على الترك» فذلك الترجیح ما أن يتوقف 
على مرجُح» أو لا یتوقف. ‏ 

فان راهان ا فعل بعض ما بص صدوره ما إلا لرجم» وذلك 
المرجْح إن كان فعلا لنا احتجنا في فعلنا له" إلى مرجح خر ولزم التسلمّل. 

وان كان فعلاً لله تعالى ‏ وقد“ مر غير مرّة أن عند وجود الرجح بحب الفعل - 
فحینتذ یکون الله فاعلا لما عنده يجب حصولٌ فعل العبد» فتکون"؟ القبائمْ 
الصادرة عنهم مستندة إلى الله تعالی» وإذا جاز عليه فعل القبیح سقط الاستدلال 
اج عل دق 

وأما إن لم يتوقف ترجيحٌ القادر الفعل ۲ على الترك على المرجح؛ لم يلرم 
أن يكون فعلٌ الله تعالی“ للمعجز لأجل غرضء فثبت أنه لا يجب أن يكونّ فعل الله 
تعال ای 


(۷) في (ب) و(ح): «أصلا ولئن». 
() في (ب) و(ج): «الغرض». 
(۳) فوله: «له» سقط من (ج). 

() في (ب) و(ح): «فقد. 

)0( زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(5) في (ج): «فيكون). 

)۷( في(ج): «القادر للفعل». 

(۸) قوله: «لم) سقط من (ج). 
() قوله: «تعالى) سقط من (ج). 
)١(‏ في (ج): «فعل الله لا لغرض). 


ی دیعس یی سس سین سرا 

ثم إن" سلمنا أنه يجب أن یکون لغرضي! لکن لا تسلم أن ذلك الغرض ليس 
إلا تصدیقه لذلك الدعی. فلا بد من الدلالة على ذلك سواء قدرنا على ذکر غرض 
م آو لم" نقدر علیه. ۱ ۱ ۱ 

ثم إنا نذكر -على سبيل التبرّع ‏ أغراضاً آخر سبعة: 

أحدها”": أن يكون لطفاً لكف آخر. 

وثانیها آن پکون حار لدعوة [نسان آخر. 

وثالثها: أن یکون معجزة لنبي آخر. 

ورابعها: أن يكون القصودٌ منه ما هو القصود من إنزال التشامهات وایلام 
امحیوانات؛ فان التشاهات لما كانتب بظواهرها مره للخطاً والکلف لا پمکنه 
الاحتراژعن ذلك الخطأ إلا بتحمل الشقة من النظر والتأمّل؛ فلا جرم يصير مستحقاً 
للثواب بسبب ذلك. 

فكذلك ها“ لما كان مُوهماً كونٌ الدعي صادقاً فا مكلف لا يُمكنه أن جزم 
بذلك إلا تدقیق(* النظرء فالله تعالى يفعلة ابتلاءً وامتحاناً للمكلّف ليستحقٌ الثوات 
ها پلزمه من الشفة. 

وخامسها: أن یکون ذلك ابتداء عادة آراد الله تعالى" |جراء‌ها( فیا بعد ذلك. 


() في (ب) و(ج): «ثم لئن». 

(۲) في (ج): «ولم). 

(۳) في (ب) و(ج): «آحر من وجوه آحر آحدها». 
(4) في (ب) و(ح): «هاهنا». 

() في (ب) وجا ابندفینی). 

(5) في (ج): «بیا ناله». 

(0) فوله: «تعال» سقط من (ج). 

() في (ج): (آجراها». 





ال السافس هرق [ توالت وه ییا وچ 5018 
وسادسها: أن پکون دنت کرت عادة لا تدوز الا ۴ و متطاولة. 


لأن العاداتِ قد تکون عائدةً في کل يوم مثل طلوع الشمس من مشرقهاء وقد 
تکون عائدةً في کل شهر مثل | سنهلال القمر وتبدره» وقد تكون عائدة في كل سنة 
مثل أحوال الفصول» وقد تکون عائدةً في کل ثلائین سنة مثلاً کعودة زحل إلى نقطة 
بعینها من الفلك» وقل تكون عائدةً في كل أربع وعشرين ألف سئة مثل عودات 
الثوابتٍ إلى نقط ۲ باعیانها من الفلك. 

وإذا جاز ذلك احتمل أن یقال: إن هذا الذي حدث في زماننا فهو وان 
كان خارقاً لعادة زماننا إلا أنه موافق لعادة ذلك الدور المعلوم الذي له. حتى إن“ 
ا لخارق للعادة بالنسبة إليه هو عدمٌ وقوعه لا وقوعه. 

وسابعها(: أن يكون غرضه إضلال العباد» وهذا الوجه لا يُمكن إيراده إلا 
على الأشعرية الذين تُجوّزون ذلك من الله تعالى(). 

وإذا ثبت احتمال هذه الوجوه لم يكن ال جزم بأنه لا غرض من إحداث هذا 
العجز إلا التصدیق. 

لا پقال: هذا مدفوع من وجهين: 


الأول: أن من ادعی کونه رسولا للملك عند حضور اللك فاذا قال: أا اللك 


(۱) في (ج): «هذه». 

(۲) في (ج): «نقطة». 

(۲) في (ج): «فإذا». 

() في (ب) و(ج): (من آن». 

(0) زاد في (ج) هنا: «آن يكون على سبیل الارهاص وئامنها». 
(5) فوله: «تعالى) سقط من (ج). 


ون وی دیص لس نيبن لكر 
إن كنت صادفاً في مقالني“ فخالف عادتّك! فالملك إذا خالف عادتّه حصل العلم 
بصدق المذعي مع احتمال أن يكون قيامّه لأجل غرض آخرٌ. 
الثاني: وهو أن الوجوه التي ذکرتموها-وان كانت محتملةً إلا أن الأظهرٌ وقوعه 

فلو حرق الله العادةً لا لأجل التصديق ‏ لكان قد فعل ما بوهم التصديقٌ2"0, 
وفعل ما يُوهم تصديقٌ الكاذب غي جائز إما لقبحه ‏ على ما يقوله المعتزلة أو لاله 
يفضي إلى تعجيز الله" عن تعريفي عباده صدق أنبيائه على ما يقوله الأشعرية. 

لأنا تقو ل: ۳ الآول: فالجوات عله من وجهين: 


الأول : أن حاصل هذا الاستدلال. بعد ال: 





حقیق-ر اجع إلى التمسّك بدورانٍ 


جزئي. 


وذلك لأن حصول ذلك الفعل الخارق للعادة عقيبَ التاس الدّعی» 
و علمه عند عل مه لبس إلا الدوران» و فد عرفت أنة لا يفيدٌ الط القوي فضلاً عن 


۱ ۱ 7 
فانه من الحتمل آن یکون زتبان اللك بذلك الفعل لاسیاب ا اتفشت 
مقارنتها لذلك الالتاس من جوع» أو عطش اث أو لدغ عقرب)» أو حدوث 1 ال 
غبر ذلك. ۱ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «مقالي). 

() في (ج): «پوهم تصدیق الكاذب). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

() زاد في (ج) هنا: «وهو). 

(۵) فوله: «ذلك» سقط من (ج). 

)1( في (ج): (وعطش». 


سس ب ری 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق ها 4۷ 


الثاني: أنكم إما أن تسلموا احتمال أن يكون قيامٌ الملك لأجل غرض() سوى 
تصديق المدعي لرسالته» أو تمنعوا منه. 

فان سلمتم ذلك فمع تسليم ذلك الاحتمال - لا يُمكن دعوى اليقينٍ والجزم 
بأنه لم یفعل( ذلك إلا للتصديق؛ لأن القطمّ بثبوت الشيء مع اكم باحتمال 
عدمه لا يجتمعان. 

وان منعثم من ذلك الاحتمال وجب عليكم أن تثبتوا أن فعل الله تعالی" 
لا يحتمل إلا التصديق حتى يكون مساوياً للمثال المذكور في الشاهد» ونحن ما 
طالبناكم إلا بذلك! 

وأما الثاني: فالجواب عنه: أن القبيح نا هو تصديقٌ الکاذب» فأما الفعل 
الذي يحتمل أن يكون تصديقاً وأن لا يكون فليس بقبيح. 

لأن الکلف لو مله على التصديق لكان قد جرّم لا في موضعه؛ فیکون التقصيرٌ 
منه لا من الله تعالى» وصار هذا كا ذكرنا من إنزال المتشاببات وإيلام الحبوانات على 
ما مر بياله غير مرة. 





قلنا: هذا ركيك؛ لأن العجز نا يلرم“ لو كان ذلك مکناء ثم إنه لا يكون 


قادر 7 فأما إذا لم يكن في الفعل الخارقي للعادة جهة دلالة على الصدق”" لم يلرّمْ من 


(۱) زاد في (ج) هنا: «آخر). 

(۲) في (ج): «لا يفعل). 

(۳) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

(6) في (ب) و(ج): «فالجواب عنه: أن ذلك نا يصح إذا كان تصديقاً للكاذب». 
)٥(‏ زاد في (ج) هنا؛ «آن). 

() زاد في (ب) و(ح): «علیه». 

(0) في (ب) و(ج): «التصدیق). 


سس ددببب 010101211-2‏ 0 
عدم اقتدار | 4 على جعله دلیلا على الصدق عجژه. ى) لا پلزم من عدم اقتداره على 
جعله دليلاً على جلوس غراب على قمة جبل قاف عجزه. 

ثم إن سلمنا أن إيجادَ الله الفعل الخارق للعادة لأجل التصديق! فلم قلثم: إن 
من صدّفه الله فهو صادقٌ؟ ٠‏ 

قوله: تصدیق الكاذب كذبٌء والله تعالى لا يكذب. 

قلنا: لم قلتم: إن الله تعالى لا يكذب؟ 

وني هذا المقام احتلف نظر المعترلة والأشعرية؛ آما العتزلة فقد زعموا أن الكذب 
فی والله تعال لا یفعل القبی. 

والكلام علیه: آنا لا ئسلم أنّ الکذب قبيح» وتقريرّه ما مر في مسألة اخسن 
والقبح. 

ثم | اواو و واي 


بیانه من وجوده(*) ل 


الأول: ما مر في حلق الأعمال أن الله تعالى("2 هو الوجد لكل آفعال العباد. 
الثاني: أنه تعالى إما أن يكون عالاً بکل العلومات أو لا پکون. 


. زاد في (ج) هنا: «تعالى»‎ )١( 

62 في (ب) و(ج): ات لكن). 

(9) في (ب) و(ج): «والقبح ولئن). 
() زاد في (ح) هنا: «تعالى). 

(5) في (ب) و(ج): (وجوه». 

(5) قوله: «ثلاثة) سقط من (ب) و(ج). 
(۷) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 


الأصل السادس عشر: في الثبوات وما پتعلق ها م 8۲٩‏ 
فان کان» فالکافر - الذي علم منه الکفر- استحال أن لا یفعله على ما بیناه فیا 
مضى . 
ثم إنه تعالى كلّفه أن“ لا يفعله» فيكون ذلك تكليفاً ب( لا یطاق وإنه أقبح 
القبائح في الشاهد» فيكون الله تعالى فاعلا لا هو في الشاهد ‏ قببح. 


وإن لم يكن عالاً بکل العلومات جاز أن لا يعلم : قب القبیح» بل یعتقد فيه كونه 
حسناً» وعلى هذا التفدیر لا يمتنع إقدامّه على القبيح. 

الثالث: ما سبق أن الداعيّ إلى الكفر من فعل ال(" وأن حصولٌ الكفر عقيبَ 
حصول الداعي إليه واجبٌء فيكون الله تعالى فاعلاً لا وجب القبح. 

ولا فرق في العقل بين فعل القبیح ابتداءً» وبين فعل ما يوجب القبح. 

وأما الأشعرية فقد زعموا أن الكذت على الله تعالى*» محانٌ» واستدلُوا علبه با 
مضى في مسألة الكلام» والاعتراض عليه ما مضى هناك. 

ثم إن سلمنا وجوب كونه صادقاً بالصدق القديم! لکن لم لا يجوز أن يخلق 
حروفاً وأصواتاً تدل على خلاف ما في الوجود حتی يكون الكلامٌ المسموع الکتوب 
کذبا؟ وأن يخلق العجزات على أيدي الكذّابين ىا يخلقها على أيدي الصادقين؛ إذ لا 
يقبح منه تعالى عندكم شيء أصلا؟ 

ثم إن" سلمنا أن العجز يدل على الصدق! ی 
(۱) في (ج): «بآن». 
() في (ج): «لما». 


(۳) زاد في (ج) هنا: «نعالی». 


(4) في (ج): «الفیح». 
(۵) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 


(5) في (ب) و(ج): «ثم لئن». 


ا ی ی 


النبي كيف يعرف أن الرسل) هو الله تعاى" وم يأمن أن يكون ذلك المرسل شيطاناً 
ض0 

بيانه: وهو آنا نما نعرف کون ا مدعي رسولا صادقاً بظهور العجز عليه 
وذلك إنما يمكن بعد معرفة عادات الناس حتى نعرف”' أن ما مخالفها() معجر. 

فكذلك النبي ۲ نا يمكنه معرفة أن ذلك المرسل ليس بشيطانٍ لو تقدّمت 
رد بعادات الشیاطین» ولا فکیف یعرف آن ذلك اق العجز لیس مرن الامور 
العتادة للشیاطین» لكن النبي "" قبل وصول اللك إليه لم يكن عالماً بعادات الشیاطین 
وغيرهم» فلا یمکنه ۲٩‏ أن یعرف أن ذلك الفعل غير معاد لهم. 

ثم إن سلمنا أن ما ذکرتموه يدل على نبوة محمد صل الله عليه ! لکن“ هنا 
شب وهم نقیض ذلك» وهي من وجهين: 

- الاول: ما يمنع من القول بالنبوّة مطلقاً. 

- والثاني: ما يمنع من القول بنبوته صل الله عليه حاصة. 





() في (ب) و(ج): (أنه رسول». 

(۲) قوله: هو الله تعالى» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): «مفصلا». 

() في (ج): «هو؛. 

(۶) في (ب) و(ج): «تعرف». 

(5) في (ج): «مخالف). 

(۷) زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 

() كذا في (ب) و(ج): «فلا يمكنه)» وفي (أ): «ولا تمكنه). 
)١(‏ في (ج): «صلعم ولکن». 

() في (ب) و(ج): انسبة). 

(0) في (ج): (علیه السلام». 


ببسب ب ب ب سح ET 2 TTT TEA‏ تف 3 الس TI FIT TTT THOTT CRE‏ ا تع متت ta‏ ثانا تت ل لاش IT TFL TTT TTT‏ هه 


العا لبن مين ی القن ان زا يا لي a‏ یبن ۱ ٩۳‏ 

أما النوع الأول: فهو من وجوه سبعة: 

- الأول: أنه لو جاز بع الرْسلّ؛ لجاز التکلیف والتکلیف غير جائز» فالبعثة 
غير جائزة. 

أما الشرطيةٌ فلا حلاف فيها بين العفلاء(). 

وآما آن القول بالتکلیف غبر ۳ جائز 464 لوجوه تسعة(*): 

الأول: ما مر في مسألة خلق الأعمال أن" قدرة العبد غير صالة للایجاده 
وأن له حاصل بقدرة الله تعالی( وإذا“ كان کذلك استحال تکلیف العبد() ى) 
يستحيل تكليفٌ العاجز بالفعل؛ وکا يستحيل تکلیف الجاهل به . 

الثاني: أن ثبت(۱ أنّ قدرة العبد صالحة للایجاده ولکنها انیا تؤثر في الفعل إذا 
رجحت ۱ داعيئة إلى الفعل على داعبته إلى الترك. 


ر م اس بع له 
وقد عرفت أن وجو د تلك الداعية من فعل الله تعالى"'» وأن ترتب الفعل على 


)1( ف (ب) و(ج): «الأول فمن وجوه). 


(۲) قوله: «بين العقلاء» سقط من (ج). 


(۳) في (ج): «وأما أن التكليف غير). 


(8) من قوله: «فالبعثة غير جائزة» إلى هنا مثبت في (ج) على الحاشية وأشار ها ب(صح). 
)٥(‏ في (ب) و(ج): اجائز فلوجوه). 

() في (ب) و(ج): (فإن). 

(۷) قوله: «تعالى» سقط من (ج). 

(۸ في (ج): «فإذا». 

(9) في (ج): «استحال تكليفه)». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «الحادية). 

23110 ف (ب): «ثثبت»» وف (ج): (تشت)». 

(۱۲) في (ب) و(ج): (ترجحت». 

(۱۳) فوله: «نعالی» زيادة من (ب) و(ج). 


1۳۱ نهاية العقول 
نلك الداعية واجب» فإذا كان كذلك لم يكن العبد متمکناً من الفعل؛ لأن الله تعالی(۱) 
متی خلق الداعية وجب صدور الفعل عن فدرته» ومتی ۸ يخلقها فيه استحال صدوژ 
الفعل عنه. 

وربا يعبر عن هذا العنی بعبارة آخری» وهي: أن العبد لو کلف لكان إما 
O‏ مساو ي الدواعي إلى الفعل والترك أو حال ترح إحدى 
الداعیتین ۳" على الأخرى. 

والأول باطل؛ لأنه حال e‏ الدواعي ا كرا الفعل عنه» فلو فلو 
کلف بالفمل ق لك الرفت کان مکافا رتیل دوه من 





والثاني أيضاً باطل؛ لأنه إذا ترجّحت إحدى الداعیتین على الأخرى فالذي 
تدعو الداعية المرجوحة إليه تكون ممتنعة”؛ لأنها حين كانت مساويةٌ©» للجانب 
الآخر كانت ممتنعة» فان تكون متنعة عند صبرورتها*» مرجوحةٌ كان أولى. 

وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً؛ لاستحالة الخروج عن طرٍّ 
النقيضء وإذا" كان أحد الطرفين واجباً والآخر متنعاً استحال التكليف. 

الثالث: إن سلمنا أن العبد متمكرة من الفعل» ولكن الله تعالى إما أن يكون عالا 
بكل المعلومات» أو لا يكون. 

فإن كان لزم استحالة أن لا يكفرٌ من علم منه الكُفرٌ واستحالةٌ أن لا وم 


)١(‏ فوله: «تعال» زيادة مخ و(ج). 

() في (ب) و(ج): «الداعيين». 

(9) في (ب) و(ج): (يكون متنعا). 

(4) في (ب) و(ج): «متساوية». 

() كذافي (ج): (صيرورتها»؛ وفیها: (صيروتها». 
() في (ب) و(ج): «فٍذا). 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها ٣٢‏ 
من علم منه الإبهانَ» فیکون التكليف واقعاً إما با يستحيل وقوعه. اوہ يجب 
وقوعه. 

وان لم يكن عالاً بكل العلومات لم يصح القول بالتكليف؛ ؛ لأنه حينئل يجوز 
أن نعتقد”” في الطیع کوته عاصياء وني العاصي کوئه مطیعا فیعذب المطيع ویثیب 
العاصي! وعلى هذا التقدير بكون الانقيادُ للتكليف عبثا(۳. 

الرابع: أن التكليف إما أن يكون لفائدة» أو لا یکون*. 

وغال أن لا یکون لفائدة؛ لوجهین: 

آما أولاً: فلأنَ العبت غيد جائز على الحكيم. 

- وأما ثانياً: فان لولا ال جح لكان قد ترجّح آحذ طرف المکن على الآخر 


وأما إن كان لفائدة فهي | اما أن تكون راجعة إلى الله" أو" العبد. 
والژول باط ؛ لاستحالة النفع والضر”". 


ET ۱ 5 ۱‏ ۱ 1 و 
وبتقدیر جواز ذلك لا بحسن قبول تکلیفه؛ إذ ربا پامر بالفیح وینهی عن 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وإما ب)). 

(۲) في (ب) و(ج): «پعنفد. 

(۳) زاد في (ج) هنا: (وسفها». 

(5) في (ب): «لفائدة أو لفائدة»» وفي (ج): «لفائدة أو لا لفائدة». 
(۵) في (ب) و(ج): (قد رجح بعد). 

() زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

(۷) زاد في (ج) هنا: «إلى). 

(۸) في (ب) و(ج): «النفع والضرر عليه». 


۲ 


ا لحسن؛ تحصیلاً لنفعة۱) عائدة إليه» أو دفعاً للمضرة عن النفس. 

والثاني أيضاً باطل؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مفسدة(۳؟ ولا منفعة إلا 
وال قاد على تحصيلها ابتداءً» ولا مضرّةٌ إلا والله تعال٩)‏ قادرٌ على دفعها ابتداءً 
فیکون توسیط التكليف عبثاً. 

لا يقال: النفضيل”*' بالتعظيم فبیخ! ألا ترى أنه يقبح منها(") تعظیم الصبيان 
واشهال؟ فلا كان کذلك لا جرم حسن التکلیف تیدا منه تا ۷ نعظیم عباده» 
وهذا هو عمدة المعتزلة. 

آنا نقول: آما ة قبح التفضیل" بالتعظیم فهو مبني على تحسين الفعل )٩‏ 
وتشبيحه؛ وإنه باطل. 

وإن” 2٠‏ سلما ذلك! 3 ملی يكون ذلك قیل۱۱) إذا تمحر ذلك عود 

ضرر إلى المعظّم» أو إذا م پتضمن. مع 

بيأنه: ادال متنا من لا بستجق التعظيم صار ذلك سبباً في فتور الدواعي 


نهية العقول 





() في (ب) و(ج): «لنفقة). 

(۲) في (ب) و(ج): «مضرة). 

() زاد في (ج) هنا: «تعال). 

(:) قوله: «تعال» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ج): «التفضل). 

() في (ب) و(ج): ليصح هنا). 

( زاد في (ب) و(ج): «فضل»» وفوله: «تعالى» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «التفضل». 

( في (ب) و(ج): «العقل». 

)١(‏ ني (ب) و(ج): «ولئن». 

)١(‏ ني (ب) و(ج): (قبیحا». 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها Yo‏ 


عن اکتساب الصفات التي يُستحقٌ لأجلها" التعظیم» وذلك يؤدي إلى اختلال نظام 
العالم؛ لأنه حینئذ لا يكون البعض أولى بالرئاسة من البعض» وذلك يوجب عود 
بي 
شرن سر ما هشر شود م ال قبح لتعظیم 

وأما البارئ”" فلا“ استحال عليه النفع والضرر كان تعظیمّه لمن لا يستحق 
أا لا للمتفعة إل الغر من غبر ضرر أضلاء فکان حسنا. 

وان(" سلمنا قبح التفضیل() بالتعظيم؛ و لکن استحقاق لتعظیم لا پنوقف 
ومسي ليسي بش على الله تعالى فعل من الأفعال مع 
اال ب یستحق التعظيم. 

ولو( كان كذلك فلو كان الغرض من التكليف استحفاق التعظيم لوجب 
أن بأمر الله تعال با لا بشقٌ فعلّه حنى يحصل استحقاق التعظيم» فحینثذ لا يكون في 
تکلیفه تعالى إيّانا للأفعال الشاقة فائدة. 








(۱) في (ب) و(ج): «التي بها يستحق». 
(۲) في (ب) و(ج): «هنالك). 

(۳) زاد في (ج) هنا: (سبحانه». 

(8) في (ب) و(ج): «لما). 

(0) في (ب) و(ج): «ولئن». 

(5) في (ب) و(ج): «التفضل». 

(۷) فوله: «تعالى») سقط من (ج). 

(۸) في (ب) و(ح): «فإذا). 


۱۳۹ هاية العقول 

لا پشال: إنما حسّن التکلیف؛ لأن المنفعة( المستحقة أئ” عند العقلدم() 

نا نقول: هذا باطل من وجهین(: 

آما أولاً: فلأنا سنبين أن الاستحقاق عل الله تعالی محال. 

وأما ثانياً: فلأن المستحقٌ انا یکون أثر من المنفضل”؟ إذا كان المتفضّل من 
پستنگف عن قول تفضیله(* وذلك في را توا ال والعلم باستحالته 
ضروري» فبطل ۷ ذدکر وه. 

الخامس: أن الفائدة التي لا تحصل إلا من التکلیف") ليست إلا استحقاق 
المنفعة" تعظيًا أو وب لكن حصول هذا الاستحقاق منفعةٌ غثر ضرورية ولا 
2 »و ۰ 5 1 و وس باعه 
محتاج إلبهاء فلو وجد التکلیف لكان تیان الکلف بط کلف به سبباً لأنْ يحصل له 

8 NE 7 

منفعة غير ضرورية ولا بحتاج" إليهاء وعدم |تیان() به يكون سبباً لاستحقاق 
الضرر العظیم. 


ومن العلوم آن الأمرالذي يكون ل داثرآبین أن يفيد منفعة غير ضرورية ولا 








)١(‏ في (ب) و(ج): «الفائدة والمنفعة». 

() في (ب) و(ج): «عند العقلاء أثر). 

(۲) قوله: (من وجهين» سقط من (ب) و(ج). 
3 زاد یی (ب) و(ج): (به), 

() في (ب) و(ج): «نفضله». 

(5) في (ب) و(ج): «الني حصل من التکلیف». 
(۷ زاد في (ب) و(ج): «سواء كانت المنفعة». 
(A)‏ في (ج): : «محتاج». 

(9) في (ب) و(ج): «إنیانه». 


۷ 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 
تاج ۱۱ إليها وبين أن يفيد مضرة عظمیه ۳" فان العقل بقتضي وجوب الاحتراز عنهء 
فإذن التکلیف شيء يجب على الحكيم ألا يفعله. 

السادس: أن القول بحسن التكليف في حل المؤمن يقنضى القول نحسينه”" في 
حل الكافر؛ لأن أحداً من العقلاء لم برف بين الموضعين» لكنّ تکلیف الكافر لا فائدة 
نيه إلا الاضر ار“ المحش» وذلك قبِيصٌ» فوجب أن يكون تكليفه قبيحاً. 

و م 

واحتيال المعتزلة في دفع ذلك بقولهم: التکلیف ليس مُوجباً للضرر حصول 
حقيقة التكليف مُنفكّةٌ عن الضرر باطل؛ لأنه من ابحاتز أن يكون الشيء متركباً من 
آمرین )٩‏ كل واحدٍ منها لا ايكون مُضّراً ويكون المجموع مُضراً ما لکونها عند اجتماعها 
علة واحدة مرکبة» أو لك بعضها علة والباقی قرطا. 

السابع: أنَّ من علمه اله سعیداً لا ینقلب شقیا ومن علمه اش“ شقيًاً لا 
ينقلب سعيداء فلا فائدةً إذن في التكليف. 

الثامن:-وهو شبهة أصحاب الإباحة قالوا-: کیال الانسان") أن يكون مستغرقاً 
في معرفة الله وفي التفكر في كاله وجماله واللذةٌ الحاصلة منها أعظمٌ اللَذاتء 





)۱( في (ج): (محناج». 

(۲) في (ج): (عظيمة). 

(۳) في (ب) و(ج): (بحسنه». 

() في (ب) و(ج): «(ضرار». 

(0) في (ب) و(ج): (مركباً من آمورمور». 
(0) في (ب) و(ج): «لکون». 

(۷) زاد في (ح) هنا: «تعال». 

(۸) فوله: «الله) سقط من (ب) و(ج). 
(9) زاد في (ب) و(ح): «في). 

(۱۰) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 


4۳۸ ا 


وهله الحالةٌ بنافيها الاشتغالٌ بالأحوال الجسانيةء والمنافي لأعظم السعادات لا يجوز 
أن يكون مشروعاء لكنٌ القیاع بأداء بالتكليف” لا يُمكن إلا بالاشتغال بالأحوال 
احس‌انية» فإذن القياة7" بأداء التکلیی(۲) مانع عن أعظم الکالات فوجب أن لا 





التاسع: أن التكليف بقضى إلى حصول الصّفات الدّميمة للمکلف» فو جب أن 


وان قلنا: إنه يفضي إلى حصول الصفات الذميمة؛ لأن المكلّف إذا أتى با كلف 
به دخله العجب والکتر والثر : على الغير؛ لإنيانه تلك الافعال(*) کا وقع ذلك 
لإبليس لعنه ال( . 

العاشر: القول بالتكليف محال؛ لأنه لا يخلو ما أن يُكلّف في الحال بإيقاعه في 
الماضي؛ أو احال» أو الاستقبال؛ والأقسام باطلة. 

آما تکلیفه بإيقاعه في الماضي فمحال وكذلك في الحال؛ لأن الإبقاع نبا یکون 
مع الوفوع ‏ وهو معدومٌ ‏ فيجب أن يجامع الوجودٌ العدم. 

وكذلك في الاستفبال؛ لأنه يلرّمُ منه أحد محدودين: 

إما مجامعةٌ الحالٍ الاستقبال حتى يكون الحالٌ مقارناً لم یود في المستقبل» وإما 
مقارنة الوجود العدع وذلك محالٌ. 





() في (ج): «التکالیف». 

)۲( قوله: «فإذن القيام» غبر واضح في الأصل و(ج). 
(9) في (ب) و(ح): «التکالیف». 

() في (ج): «بتلك». 

(6) قوله: «لعنه الله) زيادة من (ب) و(ج). 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس ۳٩‏ 

وإما أن نكلّف ف الاستقبال بإيقاعه في الماضى والحال» وذلك محال. 

أو نكلّف فيه بإيقاعه في الاستقبال وذلك محال؛ لأن زمان التكليف إما أن يكون 
متقدماً على الإيقاع فیلزم منه إذا كان مقارباً مقارنة الوجود للعدم» وإذا كان متأخرا 
فكذلك» وبالله التوفيق'. 

فهذه الوجوة التسعة هي الشبه" المذكورةٌ في قبح التکلیف» وهي - بأسرها - 
ک ۳۷۰ و 
شبهة واحدة في النبوة. 

- الثاني: أن معرفة نبوٌةٍ الرجل المعيّن ما أن تكون ضروريةء أو نظرية. 

والاول ظاهر الفساد, والثاني أيضاً باطل؛ لأن النظر لا يُفيد العلم بالشيء 
إلا بواسطة الدليل؛ ولا دلیل إلا الفعل الخارق للعادة» وذلك لا يصلح للدلالة؛ لأن 
الدليل هو الذي يمتنع وجوذه مع عدم الوق وكا انةصود سنا ج 
الفعل الخارق للعادة مع عدّم صدق المدعي. 

ولذلك فان الله تعالى لو قال: إني إنما فعلت هذا المعجز لا لأجل تصدیق المدعي 
للرسالة بل لأمر آخر لكان ذلك مكنا فثبت أن المعجز ليس بطریق إلى معرفة صدق 
المدّعي» فلزم القول بفساده(؟ النبوة. 

الثالث: أن دلالة المحجز على الصدق لو كانت حاصلةً لكانت إما أن نتوقف 
على نفى العارض. أو لا تتوقف. 

والقسان باطلان» فیبطل القول بالدلالة. 
(۱) من فوله: «العاشر القول بالتکلیف محال» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(۷) في (ب) و(ج): اهي الوجوه؛. 
(۳) في (ج): «يجوز أن یعفل». 


(4) في (ب) و(ح): «کذلك». 
6 ف (ج): (یفساد). 


33 نباية العقول 





بیان استحالة توقفها على نفي المعارض من وجهین: 

الأول: آن عدم العارضة پستحیل أن يتميّر عن ساثر العدمات؛ ذ لو تير عنها - 
في نفسه ‏ لكان آمرا ثبوتياً؛ إذ لا معنى للثبوني إلا ما كان له ې نفسه - تخصّصٌ وامتباز 
عن الغير» فيلزم أن يكون الأمرٌ ثبوتياء وإنه محال وإذاً م يتميّر هذا العدمٌ عن سائر 
العدمات. 

ثم إن سائر العدمات'!! غیر معتبر في دلالة حدم ند فوجب آن لا 
يكون عدم المعارض معتبراً فيه. 

الثاني: أنه إما أن يكفيّ عدم المعارضة في الحال» أو لا بد فيه من عدم المعارضة 

5 2 ۰ 0 فى ۳ 1 چ مر سے کہ 34 

والاول باطل» والا فکل من تحدی بأمر فعَجَرٌ عن معارضته من كان حاضر ا 
عنده» و كاتا 

والثاني يمنع من القطع بالنبوة أصلاً؛ لگنا إذا رأينا مُعجزاً فلا يُمكثنا أن نقطع 
بدلالته على الصدق إلا إذا عَلِمنا آن أحداً لا“ يتمكنُ من معارضته في شىءٍ من 
الأزمنة أصلاء ولکنا لا يمكننا أن نعلمَ ذلك؛ فإنه لا طریق إلى العلم بأنه لا يوجد في 
شيء من الأزمنة المستقبلية”" من لا يكون قادرا على معارضته» واذا كان كذلك فاد 
يمكننا أن نقطعٌ بدلالة العجز على الصدق. 

وأما القسم الثاني وهو القول بأن دلالة المعجز على الصدق لا تنوتّف عل 
عدم المعارضة ‏ ففساذه ظاهر. 
(۱) قوله: «إذا لو نمز عنها في نفسه لكان أمراً ثبوتياً؛ إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 
(۷) في (ب) و(ج): «ل). ۱ 


() في (ب) و(ح): «المستقبلة». 
() في (ب) و(ج): «هوا. 





الأصل السادس عشر: في الثبوات وما يتعلق ,با سس« 


- الرابع: دلالة العجز على الصدق اما أن تتوفف على عجز البعوث إليه عنه. 


أو عل عجز كل العالین عنه» أو لا يُعتبر فيها عجر کل العا مين» وان اعتبر فيها عجز 
أكثر العالمين. 


إلبه خاصةٌ» واستدلٌ بعلمه بتلك الحرفة وعبجّز ذلك الانسان الآخرٌ عن معارضته؛ 


لزمّت”" نبوثه عليه» وذلك معلومٌ الفساد بالضرورة. 

وأما العكس؛ فلأنٌ ابن الهد لو ادّعى الرسالةً واستدل بأنه تکلم قبل أوانه-كما 
في حق عيسى عليه السلام۳ - فإنه يكون ذلك مُعجزاً مع أن البعوت إليه غير عاجز 
عن مثله. 

وأما أن بقل *: يجب عجرٌ كل العالین عنه فهو باطل؛ أنه لانزاع في جيه 
جع من الأنبياء دفعةٌ واحدتهبحیث یکون کل اح منهم آنيً بالمجزه ة التي بها آتی(*) 
صاحبه بشرط أن يُصدّق بعشهم بعضاًء فهنا"" المعجزةٌ فد تحققت مع أنه لم يتحقق 
عجر كل العالمين. 

وآما ان قیل: انه تعد ع آکثر العالین» فالاکثر والاقل لا بذ من ضبطه في ۱ 
ضابط عصور» وذلك متعذژ فعلیکم بیاه. 


)١(‏ في (ج): «إنسان». 

(0) في (ج): (وعجز عن معارضته ذلك الإنسان الآخر يثبت). 
(۲) في (ج): «ع م». 

(4) زاد في (ج) هنا: (آنه), 

(5) في (ب) و(ج): (آنی مپا». 

(7) في (ب) و(ج): «فهاهنا». 


نموم سدح ص سمس سس ما شیاه 
ب امس أن رجلا لو اقعی النبوة بأن كل وله يُولد في الزّنج یکون أبيض؛ 
فهذا يكون مُعجزاً مع أنه غيٌ حارق لعادة کل العالمين» بل لعادة تلك البلدة. 
ثم لا بد من ضبط تلك البلد:) بحت يقال: إنه متی حدئت ا اسلمادثه 


فا كان حيرا ومضى ڪات خارجة عنها لم يكن معتخز أ وضبطٌ ذلك آرت 
كالمتعذر. 


-السادس_وهو الشبهة المشهورة للبراهمة وهي: أن الذي يأتي به المدّعي للنبوة 
لا بد وأن يحكم العقل فيه إما بسن أو بالقبح» وإذا كان العقل مستقلا در ا 
خسن الستحسّنات وقبح الستقبتحات» فحينئلٍ لاتکون" لجيء الرسول فائدةٌ. 


السایع: هب آن العجز یدل على الصدق! ولکن الق لا يجب عليهم متابعة 
الدعي للرسالة إلا بعد أن یعلموا صدقه» ولا پعلمون ذلك إلا بعد أن يعلموا حدوت 
لالم واثبات الصانع. کول مختارأ وعال] ۳" بكل المعلومات» وأنه يستحيل عليه 
الألم واللذة» وأنه تعال لا يظهر المعجز إلا لأجل تصديق الدعي. وك هذه المباحث 
مقاماتٌ صعبةٌ لا تنحل اه( فبها فیها إلا بعد زمانٍ طوپل. 


سيدق لا بتمکن النيي من للزام المدعوٌ؟ قبول قوله؛ لأن للمدعرٌ أن 


۱( ی (ب) «البلد» وفي (ج): :کل البلد», 

() في (ب) و(ج): «البلد). 

(۳) في (ج): «تلك». 

(4) قوله: «أيضا» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ج): «بإدراكات». 

() في (ج): «پکون». 

(0) في (ج): «مختارًا عال)). 

(۸) في (ج): «الشبه». 

(9) كذا في (ب) و(ج): «الدعوّ» ولي (أ): «الدعي». 


الأصل السادس عشر: في اللبوات وما يتعلق بها ٣...‏ 
يستمهل” زماناً يحل فيه هذه الشبهة» ثم متی عاد النبينٌ”' إليه فله أن يقول: إن نظري 
في هذه الأصول بعد لم يتمّ» ولا یتمکن الب من أن ينسب المدعرٌ إلى التقصير؛ فان 
نجد الئاس من زمان محمد صل الله عليه" باحثين عن هذه الأصول. وبعد فا 
صف(* الامر عه کدورة الشبهات فکیف پُمکن أن بل الستمهل فك سين 
ول آو آکثر0-می العاندین الکابرین. 

وإذا كان كذلك» فیلزم أن لا يكون النبيْ متمكناً من إلزام المدعو دعوته» وذلك 
بو جب يُطلانَ الدعوة بالكليّة. 

فهذه جملةٌ لش القادحة في أصل النبوة. 

أما لش الذکورة في نبّة مولانا» محمد صل الله عليه" فمنها عقليةٌ» ومنها 
اا الأمزین. 


آما الفا فهی آن نبوته تقتضی ۱۱ نس شرع من قله والنسخ محال» وما 
۲ 5 5 5 ر 
يفضي إلى الحال ۱۳ حال. 


() في (ب) و(ج): (پستحیل». 
(۲) زاد في (ج) هنا: اع م). 
(۳) في (ج): «علیه السلام». 
(4) في (ب) و(ج): «ما». 

(۵) في (ج): (صفر). 

(5) في (ب) و(ج): امن». 

(۷) في (ج): «أو آکثر أو أقل». 
(۸) زاد ی (ب) هنا: (وسپدنا». 
5 في (ج): «نبوة مولينا وسيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم». 
(۱۰) في (ب) و(ح): «مركبة). 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «يقتضي). 
(۱۲) زاد في (ج) هنا: (فهو). 


امي سي وس ی اش 
وجملةٌ المقدّمات ظاهرة إلا فولنا: إن النسخ مال. 


وثفریره: أن من هی عن شيءبعد ما أمر به كان ذلك لأجل أنه بدا له ینف 
ما كان خفيّاً عنه» وذلك محال على الله تعالى. 


7 )0 4 ۰ و ب م 
وأما السمعية» فهي أن اليهود اذَّعُوَا النقل المتواتر عن موسى عليه السلا 


أن شربعتة لا نصير منسوخة» وأنه خانم النبيين» وقد توافقنا على صدق موسى عليه 


السلام''؟ فوجب آن پکون هو اا ل ویلزم من صحة ذلك أن لا پکون 
محمد عليه السلام(*) نیا 


لا یقال: إنا لا نعترف إلا بموسی الذي خب عن وجوده وعن نبوة محمد 
صلى الله عليه" وإذا كان الطریق إلى معرفة موسی عليه السلام( هو نبوةً محمد 
عليه السلام ۳" استحال أن يجعل قول موسى عليه السلام٩)‏ قادحاً في نبوة محمد 
عليه السالام'' ۱ . 


لأا نقول: إنه لا حاجة بنا في معرفة وجود موسى عليه السلام(۱) ودعواه 


)۱( في (ج): (ع م. 

(۲) في (ج): «ع م». 

(۳) في (ج): «خانم النبیین». 

(5) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 
)0( فِ (ب): ونو ته)» وې (ج): ( و جوده ونبونه). 
(0) في (ج): (علیه السلام». 

(۷) في (ج): الع م. 

(۷ في (ج): «ع م). 

() قوله: (عليه السلام» سقط من (ج). 
() قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 
)١0(‏ قوله: عليه السلام» سقط من (ج). 


بت اع و چ چ يي اسب 


aa TRE 177722 2 + 1 بو و حب سس بجي موسج عست لش سد‎ TTT دب جع ببس‎ n 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما پتعلق مها سس د 4408 
للنبوة إلى إخبار حمل عن ذلك» بل عرفناةٌ بالتواتر» ولو جاز القدح في هذا التواثرٌ لجاز 
القدحٌ في تواثركم عن وجود محمد عليه السلام. 

وأما المركبة من العقليات والسمعیات فهى ثلاث: 

الأول: لو كان نييّاً لدعا" الناس إلى دينه بالدليل» لكنه ما فعل ذلك» 
فيكون ذلك طعناً في نبوته. 

بيان الشرطية: أنَّ الطريق إلى معرفة الدين الحق إما أن يكون بالدليل» أو لا 
بالدليل. 

والثاني باطل؛ لأن ما لا یکن بالدليل كان بالتفلید» والتقليد ليس طريقاً إلى 
الحق؛ لأن المح كما يدعو إلى متابعة نفسه» فالبطل أبضاً يدعوء ولولا الدلیل لم يكن 
متابعة البعض أولى من متابعة الباقي» ولا بطل ذلك ثبت أنه لا طريق إلى معرفة ا لحق 
إلا بالدليل» والنبيئٌ لا يدعو إلا إلى الحق» فوجب أن لا يدعو إلا بواسطة الدليل. 

وأما أنه مادعاهم إلى دینه بالدليل» فلأن صحّة دینه تنو قف" على إثبات الصانع 
وبيان كونه مختاراً وعالاً بكل المعلومات» وبيان وجه دلالة العجز على الصدقء وبيان 
ظهور العجز عليه وني کل واحد من هذه الأصول شكوك كثيرة. 

ثم إنه عليه السلام ما تكلم في شيء من هذه المسائل» ولا رتب أدلتهاء وما 
أجاب عن شيء من الشبه الواقعة فيهاء وذلك معلوم- بالضرورة ‏ من دينه. 

لثانیة۹): آنهم احتجُوا بالوجوه التي احتجت الإمامية على أنه لا طريق إلى 
() في (ب) و(ج): «ثلاثة الأول». 
)۲( في (ج): الدعى). 


(۳) في (ب) و(ج): «پتوفف». 
(6) في (ب) و(ج): «الثاني». 


۷ وه يي سس سيب ی 
إثبات الإمامة إلا بالنص» ثم احتجوا على أنه ما نص على الإمام بالطرق التي يتمسّك 
(HM‏ سن #4 + 

مها نفاة النصّ على شخص بعيئه. 

وحینتل یقولون:() لو كان نبياً لن على إمامة شخص بعينه» لكنه لم بنصض» 
فيكون ذلك طعناً في نبوته» وهذه شبهة ابن الراوندي. 

الثالثة۱۳: أنه أ میالم یا ی یت 

الا ظ 

فوله: ما المعنى بالضر التواتر ؟ 

قلنا: هو خبرٌ أقوام بلغوا في الكثرة إلى حیث يحصل العلم بقوهم. 

قوله: فإذن لا نعلع کون الخبر متواتراً إلا إذا علمنا حصول العلم به» فلو علّلنا 
حصول العلم به بكونه متواتراً لزم الدوژ. 

قلنا: تحن لا نستدل على ثبوتِ العلم امحاصل عند الأخبار التواترة بشيء 
حتی يلزمنا الدوژ الذي ذکرنموه؛ فان ذلك العلع ضروري» والعلوم الضروريةٌ لا 
تاج في [نباتبا إلى دلیل» وعلى هذا الوجه سقط الدور. 

قوله: | م ات ی 

قلنا: الجواب عنه من" وجهين: 
() زاد فی (ب) هنا: (إنه). 


() في (ب) و(ج): (الثالث». 
(۳) کذا في (ب) و(ج): «الجواب عنه من» وفي (): «الجواب في). 


سس .ا ê‏ سب ويب ی ی ب و ب و و سو za‏ 


و FF‏ ی سس اس 


الأصل السادس عشر: في الثبوات وما یتعلق بها سب 8۷ 

الأول: أن نقول: إن حصول العلم عفیب الخبر التواتر ضروري كا أن حصول 
العلم عقیب الابصار أمرٌ ضروري. 

ثم إن الشکوكٌ التي ذگرها السائل في القدح في التواتر ليست أقوى من 
الفكرك التي حکیناها عن السوفسطائية في القدح في الحسوسات! فإذا كانت شّبَهُ 
السوفسطائية غير مستحفة للجواب» فكذلك هنا" . 

وعلى هذا الطريق يندفمٌ جميعٌ الأسئلة التي ذگرها السائل في القدح في التواثر 

الثاني: أن نجيبَ على سبیل التفصیل» ففول: لا نسم أن قوق كل واحد من 
المخيرين إذا لم يكن مُفيداً للعلم وجب أن لا يكون قول الكل مُفيداًء وما ذکرنموه من 
الزنج واحوادث مثال معن وهو لا يُوجب العموم. 

۳ ها( أمثلا تناقض ما ذکرتوه آفربا: أن وصفت الجر حاصل 
للمجموع مع أنه غيرٌ حاصلٍ لآحاده» فجاز في مسألتنا أن یکون كذلك. 

تشه هو( آنا نجل ين آنشُسنا آنه|ذا E‏ زیداً حلع الامر علیه 
فانه يحصل لنا ظردٌ ضعبف بذلك. فإذا أخبرنا ثانٍ بذلك ازدادت قوةٌ ذلك الظنٌّ» ولا 
تزال ترداد“؟ قوة الظنٌّ عند تزايد المخبرين إلى أن يحصل لنا القطع» ویزول عن قلبنا 
العو وذلك آنه جد كل عاقل من نفسه. 

قوله: المجموعٌ ليس له إلا ما للآحاد فإذا لم يكن قول کل واحدٍ مُوجباً للعلم؛ 
)0 في (ج): «ههنا). 
(۲) في (ب) و(ج): (هاهنا». 
() في (ب) و(ج): ««يحقق ذلك». 


(4) في (ج): «لا يزال یزداد». 
(۵) كذا في (ج): «تجده»» وفيها: (محجد). 


متس یس یسح یس ۱۵1 
فلنا: لا تلم أن الجموع لیس له الا ما للحا فان الجموعبةً حاص 
للمجموع وغير حاصلة للآحاد. 
وأيضاً: : فإن مجموع المقدّمتين پنتجان النتيجةً مع أن کل واحدٍ منهی لا يُنتنجهاء 
ANO‏ العلم وجموشها یصشحه. 


ٹم ھا سم نس بل اور ا پوجب عم ولكن ليس کل 
ما لا يجب" لا يمكن القطع بوجوده. 

الدلیل عليه سائرٌ الأمور العادیة؛ فإنا نقطع باستمرارها وان كنا لا نوجبهاه 
وتقريره مضی في مسألة الإدراك. 

قوله: سلمنا آنالتواتر عن الأمور الموجودة يفيد العلم! فلم قلتّم: إن التواثر عن 
الأمور الماضية المتباعدة بُفيد العلم؟ وما الدليل على أن حال الرواة في كل الأزمنة في 
كثرتها وامتناع اتفاقها على الكذب كحال أهل زماننا؟ 

قلنا: نحن إنما نحتاج في إثبات العلم بوجود محمد وعيسى وموسى عليهم 
السلام إلى إقامة الدلالة على أن روا هذه الأخبار ما کانوا - في شيءٍ من الأزمنة - 
ا و روما وت و - في كل الأزمنة ب 


ونحن لا نقول ذلك بل نقول: إن الع بوجودهم علمٌ ضروري خر ماج 
إلى الاستدلال عليه. ٠‏ 


)00 في (ب) و(ج): «ثم لئن». 
(۲) في (ب) و(ج): «ما پوجبه». 
(۳) فی (ب) و(ج): افي جميع). 
() في (ج): «بذلك». 


لسك اي ا اي سي لاس دا ی و سي سيا ا )س ا ر ال سار سس ااا ااا ور 1ك 


الا ادن هشن ل لفو ت وا اا س ون / 2٩‏ 
وإذا كان كذلك فلا نحتاخ حينئدٍ إلى بیان أن حال الرواة في کل الأزمنة كانت 
كذلك. 


وإنما قلنا: إن العلم بوجوده هؤلاء ضروري؛ لأنا إذا جرّبنا أنفسنا وجدناها 
مضطرةً إلى العلم بوجود هؤلاءء ومن“ أنكر ذلك كان مكابراً نازلا منزلة أنكر 
علمّه بوجود المحسوساث. 

فان قبل: فمن أين حصل هذا العلم؟ 

قلنا: إنه علم ضروريٌ يخلقه الله تعالى ابتداءٌ من غير موجب وجعلَه حجة 
على عباده في معرفة أنبيائه» وهو مثل العلم بأن زي" الذي شاهدناه الآن هو الذي 
شاهدناه بالأمس؛ فإنه علمٌ ضروريٌ حاصل ابتداءً وقد جعله الله حجة على عباده 
في الفرق بين المحسن والسيیء والمستحق وغير المستحق. 

فالحاصل: أن من جعل العلم بمخبر الأخبار التواترة نظرياً واستدل بأحوال 
لرواة على صدق تلك الأخبار لزع الجوابُ عما ذکره السائل. 

فأما مَن جعل العلم بمُخير الأخبار التواترة ضرورياً غنياً عن أن يستدل عليه 
بأحوال الرواة فإنه يسقط عنه تلك الأسئلة التي مرت( بل ربا يجعل حصول 
العلم الضروري دليلاً على أن حال" الرواة في کل الأزمنة كانت كحاهم في زماننا 
هذا. 
)١(‏ في (ج): «من». 
(۲) في (ج): «زيدًا». 
(۳) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 
(4) قوله: «التي مرت» زيادة من (ب) و(ج). 


(۵) کذا نی (ب) و(ج): «ربا»» وفي (أ): «زنا). 
(5) في (ب) و(ج): (حوال». 


قوله: اليهود والنصارى والمجوس والانوية - مع كثرتهم ‏ تُخبرون عن أمور 
افق المسلمون على تكذيبهم فبهاء وذلك يقدح في التواثر. 


فلنا: الجواب عنه من وجهين: 


لد بين" 


الاول: آنا را آنا لا نستدل بأحوال الرواة على حصول العلم» بل إن كان 
ولا بد فبحصول) العلم على أحوال الرواة» ثم إنا نسمع آخبار البهود والنصاری 
على حد ما يسمعونه هم» ونزیل عن أنفسنا الیل والتعصب» ثم إنه لا يحصل لنا العلم 
بصحتهاء فدنا" ذلك على آنا غير متواترة. 

قوله: | إنهم يقولون أيضاً إن بعد الاختلاط بالمسلمين نسمنع أخبارهم» ثم إن 
لا بحصل لنا العلم با پروونه» وذلك يقد في کون خبر المسلمين متوائراً. 

فلنا: إن الذي دعي المسلمون في هذا المقام ‏ کونه متواتراً هو ابر عن وجود 
محمد عليه السلام“» وادّعائه للنبوة» واحتجاجه على الناس بالفرآن» وجميع 
SSS‏ المقام. 

فوله: الجوس والانوية یزعمون: أن خبرنا"“ مستجمع للشرائط الثلاث() 
الذکورة» و کل خبر هکذ!" فانه يفيد العلم. 


() كذافي (ب) و(ج): «فبحصول» وفي (أ): «فحصول». 
)۲( في (ج): «فدلنا». 

(9) في (ج): (أنهم). 

(6) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «وادعاژه». 

(5) في (ج): اواحتجاج محمد صلعم على). 

(0) في (ج): «خبرهم). 

(۸ في (ب) و(ج): «الثلاثة». 

(9) في (ج): «بکذا». 


دی س سس سم سه لم سم سي سب سر وم ag‏ مس ب سس سيب سم سر لوس و لو ووو و وت سبي سوب وب و و و بوب ب ب rra raa‏ ا ب ا لش 2 ا ب 574 1001 د 


الاصل السادس عشر: فی الثبوات وما پتعلق ها سس 581 
قلنا: هذا استدلا بحال الرواة على حصول العلم وقد سلمنا() شم ضعفَ 
هذه الطريقة! بل الواجب أن يُستدل”" بالعلم الحاصل على" الرواة. 
الثاني7؟2: أنا وإن ذهبنا”* إلى الاستدلال بحال الرواة على العلم» ولكن ذلك لا 
پنائی لهؤلاء المخالفين. 
آما اليهودٌُ فقد ثبت بالتواتر - أنه قد وقعت هم وقائع قل عدذهم فيها 
وصاروا في القلّةِ بحيث يُمكنُ اجتماعهم على الکذب. لا سيا في واقعة بخت نصر. 
و آما النصارى» فقلة عددهم في آول الأمر ما لا فی . 
وأما الانوية فقلة عددهم في زماننا هذا أيضاً مما(" لا يخفى. 
وأما المجوسٌُ فکثرتهم في أول الأمر غير معلومة» ثم بتقدیر"" صحة تواترهم؛ 
+ 1 ۳ س ور _, 1 
فإن الذين تواتر خبرّهه”' من زرادشت أنه صب الصف المذاب على صدره» ثم إنه لم 
۷ 2 4 ۰ ۰ + ++ 
حنرق(۱» وهذا القدرٌ ‏ بتقدیر ثبوته - لا بصلح أن يكون معجزا؛ لان وجه الحيلة 


+ ۳۹ 9 
فية مسهور. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (بينا). 

(۲) في (ج): «نستدل». 

() زاد ی (ج) هنا: (حال». 

(4) في (ج): «واطواب الثاني». 

(0) كذا في (ب) و(ح): «أنا وان ذهبنا» ونی (1): «آن ذهبنا». 
(5) في (ح): «فلانه قد ثبت). 

(۷) «ما» سقط من (ب) و(ج). 

(۸) في (ج): «وبتفدیر). 

)٩(‏ في (ب) و(ج): «پتواترون الخبر). 

(۱۰) في (ج): العبارة (إنه لم يحترق» غير واضحة. 


نهاية العقول 

فوله: النص ال جلي على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه(ا " سواء صح أو لم 
یصت؛ فإنه يدل على جواز انكتام الأمر العظيم» وانه يقدح في التواتر. 

فلنا: هذا نا يتوجّه على من استدل بحال الرواة على حصول العلم, فأما على 
من عکس الأمرٌ فغير لازم. 

وهو 0 الجواب عما أو 58 دوه“ من إنكار ابن مسعود کون الفاتحة من القر أن. 

فوله: یی : إنه ظهر العجز علیه؟ 

قلنا: لأنه ظهر الفرآن عليه وهو معجز 

قوله: لم لا يجوز أن يقال: Eee:‏ نبي آخرء ثم إن 
ذلك النبي عرّضه أولاً على محمد عليه السلام"" ودعاه إلى دينه» فقتله محمد عليه 
السلام” 0 ونسب ذلك الکتاب إلى نفسه؟ 


قلنا* الإنصاف إن كل عاقل زجع إل نفسه وأنصف علم 1500 
الاحتمال ما وقع وإذا كان العلمٌ الضروري حاصلاً بفساده كان ساقطاً. 





(۱) فوله: ارضي الله عنه» زيادة من (ب). و(ج) ورمز ما في (ج) ب «رض». 
() فوله: «علی» سقط من (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «لازم. وهذا هو). 

(4) في (ج): «آورده». 

)0( کذا في (ج): (نبي»» وفي () و(ب): «إنسان». 

(5) في (ج): «عرضه على محمد). 

(۷) في (ج): «ع م). 

(۸ في (ج): «مع ذلك ذکروا». 

(9) في (ب) و(ج): «وجوهاً في إبطاله). 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس tor‏ 


الاول: لاطا مر سراي لوكي ترس 
وذلك في سبعة' “١‏ مواضع: 

سود عي ی ا 

ار دا چ + بخ 2 

TE O ید‎ 

- وثانيها: قوله تعالی: ووم خن د سکم کارشڪ € [التوبة: 
۵۰ إلى قوله 06 رل اه سکنتهع رَسُوِهِ او * [التوبة: 5 ؟]. 

وقد جاءت الأخبارٌ بأن بعض الصحابة قال في ذلك اليوم: لن تخب اليوم من 
قلا وهو الذي عُني بقوله: د مج تسم گارشکم »٩‏ وأن الناس تفرقوا عن 
رسول الله صل الله عليه إلا نفر يسير ۱ 

وثالئها: فوله تعالى: # و اذار 5 ۱4 إل اخيو البسوزرة] الب 1ن 

وقد وردت اي واية أنه 5# عليه اس كان يخطب 9 ا لحمعة إذ أقبلت یل 
اهارقي عل سل موی رت 





(۱) قوله: اسبعة) سقط من 3 و(ج). 

(۲) كذا في (ج): (فوله»» وفيهما: «فول». 

(۳) في (ج): «المنزهين». 

() في (ب) و(ج): «التنريل». 

)0( ف (ج): 1 يوم حنين). 

(1) كانت فأنزل في النسختين (أ) و (ب) و(ج). 

)¥( في (ج): (صلعم). 

(۸) زاد في (ج) هنا : اوی انقطوا کہا وترکوک يما فل ما ندا که الهو 4. 
)٩(‏ فوله: «کان» سقط من (ج). 


A 


ی ی يس دب یو ی رج ریا 


چ بر 


4 ل مس و ر ر 1۳ ۳ 
اذل مره ورس ولو لمت وَلْكنَلْمكفِِي لايْعلمُونَ 4 [امنافقرن: 1۸. 


وروي أن القائل هو عبد الله بن أبيّ [ابن]۳) سلول. 


رم اسم 


3 خامسها: قوله تعالى: ولذ آسرألَی إل بعض أرو بر ۳ إلى آخر الآية 
٠‏ وسبب نزوها: أنه عليه السلام أسرّ إلى |حدی ( زوجاته» فأظهرت عليه صاحبةً 
ها من الأزواج أيضاء وفشا ذلك السرٌ من جهتهماء فأطلَعَ الله النبيّ عليه السلام* على 

فعلهماء فعائب المبتدئة بإظهار ذلك 7 » فأجابته با هو مذكورٌ فى الآية. 
واا فول تعالى: 39 رین که روا ان انين 

ف الفار ر قول ل لص دح و لا رن ار أ معکا معا # [التوبة: ۰ 

رن 
لدی 


وما عه فوله تعالى: 50 ذ تول 


ملك روجِكَ # [الأحزاب: ۲۱۳۷ وقصة زید مشهورة. 


واعلَمْ أن كثيراً من القرآن ختض(۲ بحكاية أحوال النبي عليه السلام؛ ولك 
نكتفي ببذه الاپات ونقول: : إن هذه الاپات إما أن تكون من الفرآن» أو لا تكون. 


اد هما 


الدب و مق 


yT 7 (۱) 

() زيادة لازمة ليست في أي من الدسختین () و (ب) و(ج). 
(9) زاد في (ج) هنا: (حديثًا). 

(4) في (ج): «أحد). 

(۵) قوله: (عليه السلام» سقط من (ج). 

(5) في (ب) و(ج): «يخدص). 

(۷) في (ب) و(ج): «ولکن». 


اا .ءاسسم ا ر سه اد ب بحسم سج سبرب سم لبس سمي وا م مووي ب ووو لس ويب ببسي ج ب ج ي - ج جو جو ےیور 


٩‏ عت 


ااا ل لقيو العو ا سیب ۱86 

فان كانت من القرآن فإما أن تكون بانب ۱) واقعة فيا تقدّم حتى يكون مثل 
جع هذه الوقائع قد جرى لذلك النبي» وإما أن يقال: بأن هذه الخرات ما وقعت 

ولكن هذه الأخبار - وان وردت بلفظة الماضى 35 ۷ ا 

والأول باطل؛ لأن هذه الوقائع لو كانت واقعة لنب آخرّ غير نينا لوجب أن 
يعلمَةُ العرب الذين كانوا في زمان نبيّنا محمد يَك1')؛ لأن ذلك النبيّ -مع كثرة أوليائه 
وأعدائه وحروبه -پستحیل أن مخفی ار على أهل زمانه. ۱ 

ولو كان كذلك لقالت العرب لنبينا محمد عليه السلام: إن هذا الکتاب نما 
أخذئه من ذلك النبئ! وما جر شىء من ذلك قطعنا بفساد هذا الاحتال. 

وأما الثاني: فبعد الساعدة على حمل لفظ الاضي على الأمر الذي بقع في 
المستقبل فهو لا بضرّنا؛ لأن جع الایات التى تلوّناها دالّةٌ على تعظيم من ظهرت 
راما عليه» وعلى تصديقه في نبوته. 

۹۹۹ ¢ 4« 9 ولس مه e‏ مسر و ۰ وم ۱ 

الاتری إلى قوله تعالی: في قصة حنين والرسوف ید عُوکم في آخرددکم 4 
وقوله: رکه عل َسُولِوء ول امنیس 4 وقوله: لس 
م دوت ع سر ها KSI‏ مرت وم ۵ ۲ 5 س 22 
بت € وقوله: ولد أسرألتَيإِك بع ضآژواجه “4 وجميع هذه الآيات دالة على 
نبوّة من ظهرت عليه هذه الوقائع. 


ها أخبادٌ عما وقع في 


)١(‏ في (ب) و(ج): ایکون شبرانه». 

(۲) قوله: (وسلم» زيادة من (ب)» وفي (ج): اعليه السلام». 
(۳) في (ج): «آمرها». 

(6) في (ب) و(ج): «لفظه». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «حديثًا). 


م و ا و ی ا ی ی 
فإذا كانت هذه الأخبارٌ ليست أخباراً الا عن محمد عليه السلام() وجب أن 
۲ 9 و ساسم ال 5 5 2 
یکون هو" عليه السلام صادقا في دعواة النبوة("» ثم إن أخبرنا أنه هوالذي آنزل 
علیه هذا الکتات» فیجب تصدیقّه فیه. . 


مخ 
ت 


وآما إن فیل: إن هذه الآياتِ ليست من القرآن فهو باطلٌ؛ لأن الآ 
عل هذه الحوادث زائدة عل مقدار أقصر سورة من سور الفرآن: 


4 


كياد التحدي قد وقع بالسورة الطلقة فوجب آن یکون کل واحد 5 متها 
معجزأء ومذه الآيات التي تلوناها آطول من أقصر سورة من قصار سور الفصل» 
فهذه الاپات تکون معجزةً فإذاً كان النبي عليه السلام ۳" هو الختص بهذه الاپات» 
فحيتئل ثبشت نبو ته بواسطتها. 

الثاني“: أن من يقتل غيّره ظلًا ومغالبة فإنا يقتله طلباً للدنيا ومنافسةً في 
حطامهاء فلو أنه عليه السلام فعل ما قالوه لكان يظهرٌ حالّه في منافسته في الدنيا حين 
عظّم آمزه وكثر تبعه» وكثفت سراياه وجيوشه. ومعلوم أنه ل يظهر منه إلا کد نفیبه 
في العبادات» وعزوفه عن الدنیا» فما ذكروه بہت عليه . 


(۱) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

(۲) قوله: «هو) سقط من (ب) و(ج). 

(9) في (ب) و(ج): «للنبوة». 

(4) في (ب) و(ج): (إنه). 

)0( في (ج): «(بالسور). 

() في (ب) و(ج): «واحد). 

(0) في (ج): «ع م). 

() في (ب) و(ج): «الوجه الثاني في احواب». 
() في (ج): «العبادات وخوف نفسه). 

)١(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: «وافتراء الوجه). 





الاصل السادس عشر: نالرات وها ات ها ج جم 6۵۷ 
الثالث: إن قتل محمد عليه السلام لذلك النبی وأخدّه القرآن منه مفسدةٌ 
للمکلفین فلا يجوز أن پمکنه() تعای منه وهذان اطحوابان إفناعيان. 


الرابع'"' ‏ وهو جواب آصحاب الصر فة -: آن تعذّر العارضة على العرب نا 
ی كس اشير ماو ای سکره ام اوه رتوز پگ 
e Ee‏ - وکان نافلا للکتاب عن غيره كما ادعاه السائل لا صرف 
اله العرب عن معارضته؛ لأن ذلك الصرف هو المعجرٌء ولا يجوز إظهارٌ المعجز على 
يد الكاذب. 

واعلم أن عى هذه الأجوبة كلاماً شافاً سيأتي یه في المسألة الثاني 


فوله لا یجوز آن یقال: ٍنه کان یطالع الکتب آو يترصّد ما یسمغه من کلیات 
الناس» ثم يختار منها(؟» أجودّهاء ثم كان يجمعها ویرتبها فرآنا؟ 

قلنا: لو كان الامر کذلك لوجب أن پنتشر ذلك ف بين الاس ! 

ألا ترى أن الکانب لما فال: فتبارك الله اج الخالقين» فلا قال له النبي عليه 
السلام: «اكتب فهكذا نزل)”*» فإن هذه القصة انددّرت وعرفها أصحاب الأخبار. 

فلو كان الأمر - في سائر الآبات ‏ كذلك لكان الال في اشتهاره كا حال في 
اشتهارتلك القصة. ٠‏ ظ 


, زاد في (ج) هنا: (الله)‎ )١( 

(0) في (ب): «الوجه»» وفي (ج): «الوجه الرابع». 

(۳) قوله: «تعالى) سقط من (ج). 

() قوله: «منها» زيادة من (ب) و(ج). 

(0) في (ج): «آنزلت». 
والخبر لم نقف عليه مسنداًء وأورده جماعة من المفسرين دون إسناد منهم العز بن عبد السلام في 
(الفسيره) .)48١:1(‏ 


۱ یی میسیب نسوس سیب سس میت 
وأيضاً: فالعجز إما أن یکون هو القرآن نفسه» أو تعذر ذلك على العرب. 
فان كان الأول تین فا ی تن ی اه وین 
الكتب ومن كلمات الناس أمراً معثاداًء أو غير معتاد. و 


فان كان معتاداً فقد كان من الواجب وقوحٌ معارضة القرآن بعد تور دواعيهم 


على العارضة وارتفاع الموائع عنهم عل ما سيا تقزيره. ۱ ۱ 
وان كان ذلك خاررجاً عن المعتاد كان" تأليف كلية القرآن من( الألفاظ 
النتخة آمرأَمُعجزا» وهو الطلوت. ۱ 
وان كان الثاني -وهو أن العجز هو تعذر الاتبان بمثله على العرب على ما یقوله 
أصحاب الصر فة - وهذ(؟) العنی كان حاصلاء فإذن ما هو المعجزٌ فقد كان حاصلا 
3 بم ۶ 9 ۳ 
سواء فیل: إن آلف القرآن من الکلیات التفرقة أو لم يقل بذلك. 
قوله: لم قلتم: إن تحدّيَ العرب بالقرآن؟ 
قلنا: لأنّ آیات التحدّي موجودة في القرآن» والقرآن- بكليته ‏ منقولٌ بالتواتر, 
فتلك الآياث أيضاً تكون منقولة بالتواتر. 
قوله: انقو ل بت اثر د 0 فأما آياثهٌ عل لتفصيل ف فغ متواتر 9 
)۱( 5 (إما). 
00( في (ج): «وكان)». 
(۲) في (ج): (عن». 
() في (ب) و(ج): (فهدذا). 
(5) في (ب) و(ج): (إنه). 


(5) في (ج): «نه». 
(۷) في (ج): «متوانر». 


الأصل السادس عشر: ف النبوات وما یتعلق ها 0۹ 

والدلیل علیه: آنا نعلم - بالضرورة - أن في هذا الزمان لو حاول أحدّ أن 
ُدخل فیه حرفاً لیس منه أو تخرج منه حرفاً هو منه؛ لوقف على موضع الزيادة أو 
النقصان()- کل الصبیان فضلا عن العلاء! 


ثم إنا نعلم -بالضرورة- آن حال الناس في التشدد من النع من تغيير القرآن في 
عهد الصحابة ‏ إن لم يكن أقوى من حال أهل زماننا فإنه ما كان أقلّ ما في زماننا 
وذلك يقتضي القطع بعدم تطرّق التغیر ۳ إلى القرآن في جميع الأزمان. 

قوله: الحفاظ في عهد رسول الله كلا" كانوا قليلين يُمكن اتفافهم على 

قلنا: هب أن الذين يحفظون القرآن بالكلّيّة كانوا قلیلین! إلا أن الذين حفظو ن(“ 
من القرآن مواضع كثيرةً کانوا كثيرين» وإذا كان كذلك فلا آبة إلا ويحفظها جم تقوم“ 
اجه بنقلهم» وذلك ما يكفي في الطلوب. 

قوله: إن ابن مسعود أنكر کون الفاتحة والمعوذتين من القرآن مع أن أحداً من 
الصحابة لم نكر ذلك. 

قلنا: الوق أن عن ابن مسعود بذلك من الاحاده فلا يصير معارضاً للتواتر الذي 
ببناه. 


)١(‏ في (ج): «والنقصان». 

(۲) في (ج): «التغییر». 

)¥( في (ج): (صلعم). 

)0( في (ج): «قليلاً). 

(0) في (ب) و(ج): «قلنا: هب أنه كان كذلك ولكن الذين يحفظون). 
)1( في (ج): (نقوم). 


ال یب سس وی سس سس ی 00 

ثم إن سلمنا صتهُ! ولكنه”" أنكر كونّه قرآناً وم نکر أنه عليه السلام ذكّره 

وادّعى نزوله عليه من قبل الله تعالى» ولیس كل ما نزل( عليه من عند الله وجب أن 

یکون فرآنا؛ لان القرآن - بعد کونه نازلا عل الرسول علیه السلام٩‏ من عند له - 
4 2 ۱ ۱ 

پعتبر فيه أحكامٌ أخرٌ حتی یکون قرآناء ونحن لا حاجة بنا روز ال أن ندعي 

كود ات التحدي ترا ون نذعي أنه عليه السلام كان ذگرها ويقرغ”*) القوم با 


وذلك ما لا ينتقض با ذکروه. ۱ ۱ ۱ 
قوله: إن" الناس اختفو ی وین ماله ال يع تيبر » هل هو من آول 
کل سورة من القرآن؟ اا 


قلنا: فلا جر ذهب القاضي إل نا لیست بای من أرائل السور. 

قوله : إن أا آذ ثبت في مصحفه القنوت وفوله : لوكان لابن آدم وادیان من ذهب. 
تنام ارو E‏ 

ثم بتقدیر ثبوتها! لم ينبت ابا كل كردس ارام ۲ 

قوله: إن كل واحد زيف مصحف غيره» فد ذلك على اختلاف مصاحفهم. 

فللا لايق و سكف ابن مسموده وتصحف ب پن کت 


(۱) في (ب) و(ج): «ثم لئن). 

() في (ج): «لکنه». 

(۳) في (ج): «أنزل». 

(6) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 
(٥)‏ ف (ج): (ونفرع». 

(5) فوله: «ما» سقط من (ب) و(ج). 
(۷) قوله: (إن») سقط من (ج). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «إن). 


الأصين اد عكر الو اس ها وا :۱ ۲۱ 
فأما ابن مسعود. فانه قرأ الفرآن بمكة» وعرضه على رسول الله صل الله عله 
هناك. 
3 2 و 1 
وأما أبي بن كعب» فإنه قرأه عليه بعد الحجرة» وعرضه عليه" في ذلك الوقت. 
وأما د بن ثابت» فانه فرآه على رسول الله صلى الله عله بعدهماء وكان 
عرضه الق رآ على رسول الله بل متأخراً عن الكل . 
فعان آخر العرض عرض زید» وبه كان يقرا البو وبه كان 
يصل إلى أن انتقل إلى جوار رحمة الله تعالى. 
إذ من المعلوم أنه ما كان يقرأ الآبة الواحدة في الصلاة بالأحرف المختلفة» ولا 
كان الأمر كذلك اختار المسلمون آخرٌ العرض؛ إذ كان ذلك اختيارٌ رسول الله صلى 
الله عليه" في آخر الأمر لنفسه واخحتيارٌ الله له. 
وأيضاً: فلا كان ابن مسعود أقدَمَ الثلاثة كان السامعون بحرف") عبد الله أقل 
7 5 ؟ سن © 
ولا شك أن احرف كلما كان آکثر استفاضةً كان أولى بالمّبول» فلأجل هذا 
اتفقوا على اخثيار حرف زيد. 
)١(‏ في (ج): (صلعم). 
(۲) من قوله: «هناك وأما أي) إلى هنا سقط من (ج). 
۳( في (ج): (صلعم). 
2 فوله: (على رسول الله 49 سقط من (ب). 
() في (ج): «وكان عرضه القرآن متأخرًا عن الكل على رسول الله صلعم». 
() في (ج): (صلعم». 
(۷) فوله: «تعال» زيادة من (ب) و(ج). 
(A)‏ في (ج): «اختيار النبي عليه السلام». 
(9) في (ب) و(ج): «لحرف). 


OE e led OT 

ثم إن سائرٌ احروف - وان كانت قصة صحيحة - إلا أغهم خافوا من وقوع 

ال ختلافی في روابات القرآن وخروج القرآن سبب ذلك -من کونه منقولابالتوائر 

فرأوا الأصوب حمل الناس على ذلك الحرف» ومنشهم من سائر الحروف؛ لثلا بقع 
القرآن في محل الخلاف. 


وبعضهم ما رأى بالقراءة بسائر الحروف بأساً ولا مذ مه فلأجل ذلك تكلم 
بعضهم على مصحفب غبره» وذلك مما لايقتض القدح في القرآن: 

قوله: إن عمر حبن اشتغل بتألیف القرآن فکان() يأتيه الرجل بالآية» فان كان 
عدلاً قبلها منه» والا فکان يطلب منه البيئةً. 

قلنا: هذا کذب صريحٌ) بل القرآن قد تولى جِمْعَهُ النبي عليه السلام() بنفسه» 
والدلیل عليه آمران: 

أحدها: أنهم أجمعوا على أن أول ما آنزل" من القرآن بمكة فوله٩):‏ اقرا باس 
ريك ”€ [العلق]» وأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» وآخر ما نزل من القرآن سورة براءة. 

ولو آمهم كانوا إنما رتبوا السّوّر بالرأي والاحتهال” لقدّموا في الصحف القدع 
وأخروا الوخر فلا لم يفعلوا ذلك دل على أمم اتبعوا ولم يبتدعواء لا سيا وهذا 
سب تي لبهم نف ولا يدقع هتم شید 


)١(‏ فی (ب) و(ج): (کان). 

(؟) في (ج): «(صلعم). 

(۲) زاد في (ج) هنا: «الله تعای». 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى». 

(0) زاد في (ج) هنا: «الذي خلق). 
() في (ب) و(ج): «والاجتهاد). 
(0) في (ج): «ولا سا هذا التفدپم». 


لعا ره لسو اس ل و بت سرت ات بو سس سه سس سسب ب بوب وبيب لبد عد يد ب ويد و سروس e‏ 


“ا ی 


وري و سس ج س د ید مسب د 


aaa a ER تحصو و‎ 


ااا ای و ا یکی ٩۱۲‏ 


وثانيهما: إجماعهم على آن مامتان [الرحن: 74 و ##لَمْ لدوم بود 4 
Agr‏ 5 


[الإخلاص: ۳]» و تمد رسو آل [الفتح: ۲۹] کل واحدة(2 منها آية. 


و لس ۲ ل سس يت عر کر 1 5 
مع اجماعهم على أن من قوله: ءامن لول » إلى آخر السورة [البقرة: ۲۸۵- 
يشر بو سم ان ۱ ر 99 .: ا سے وو 
7 أيتان» وأن آية" الکرمی آية واحدة» وكل واحدٍ من هذا النوع من الآي مثل 


فلولا آثبم أخذوا القرآن مرثّباً من النبي عليه السلام(۳ وإلا لما أجمعوا على 
هذه التعبدات التى لا يُعقّل معناها. 


ہچ فر سر 


قوله*؟: في القرآن اختلافٌ کثبر مع أن فيه أنه ول( کان مِنَعِنر غير اه وجدوا 
فيه دما گنها 5 [الساء: ۰۲۸۲ وذلك تناقش 0 وهو عل الله تعا ل ۷ محال 


فدل على تطرّ التحریف إليه. 
قلنا: إن قوله: وو کان من نحل جدوأفه اْیکنما کنو 4 [النساء: ۲۸۷ 
لا يلزمٌ منه أن یقال: ولو كان من عند الله لا وجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


کا آنا إذا قلنا: «لو كان هذا سواداً فهو لون» لا يلزم أن نقول: «ولو(؟ ل يكن 
سوادا وجب أن لا یکون لوناه. 


)١(‏ في (ب) و(ح): (واحد). 

() في (ج): «وآية). 

(۳) في (ج): (صلعم). 

(4) في (ج): «وقوله). 

(4) كانت «لو» في النسخ (أ) و (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «پنافض». 

(۷) قوله: «نعای» زيادة من (ب) و(ج). 
(8) في (ب) و(ج): «لوا). 


ا لي يدن انوا العفون 

ی وی او ان یی فرش ات 
الا ختلاف في القرآن. 

ببانه: أن ید لعل عدم الاختلاف ویس فا بي أن عدم الاختلاف 
حاصل من جميع الوجوه - أو من بعض الوجوه - فنحن نحملها على بعض الوجوه 
وهو عدم وقوع الاختلاف في الفصاحة حتی یکون العنی - والله أعلم -: ولو( كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً في الفصاحة. 

فان الظاهر من حال کل من صنف کتاباً طويلاً أن لا بیقی کلاثه في الفصاحة 
ام تیا اي ۱۳ ا نا 
سبعة حوفي كلها شاف كافي» والأحرف عبارةٌ عن اللغات. 

وأناماذكروه من یات ای كوف ارات قدره رابات اتوحد مارا 
۳ وه من التأو پلات» وذكرو 8 ف انز ال ی فوائد منها ازدیاد ۳ اب» ومنها 
أن البطل لطمّعه في الظفر با یوکٌد باطله يُنظر فيه ویطالعه٩۲‏ فيصل إلى الحقٌّ. 

قوله: القرآن يدل على كونه في غاية البيان مع أنه ليس کذلك. ٠‏ 

قلنا: لا سلم آنه لیس کذلك. 
)۱( في (ج): «لو). 
(۲) في (ج): «الموضع). 
(9) في (ب) و(ج): (إن2. 


(4) في (ج): «وفد ذكروا». 
() في (ب) و(ج): «فیطالعه». 


و ا لعجي تبي لمشي سا سسا سس ا اص اا م سس سي ا ل لجسي 


ببس عابيو اوس ببسب وب م ود سب ب ورب ب ير سب بت بو ب بر 


ده و .مرت جرد 


يج جو تج تا 


۶۵ 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 

قوله: الحروفٌ المكورة في أوائل السور غير معلومة. 

قلنا: لا سلم! بل فيها وجوه() مذكورة في كتب التفسير. 

قوله: لا آيةَ تنج بها على ماري إلا وتعارضها آي أخرى. 

قلنا: التعارض انا ب یتح لو تعذّر حل کل واحد منها إلا على حَمَلِين 
متنافضین» ولیس ف كتاب الله شىء من الآيات كذلك» فهي غيرٌ متعارضة. 

قوله: المفسّرون اضطربوا في التفاسير. ظ 

قلنا: التفاسيث المختلفة إن كانت مش شترا في معنیّ واحد» فيكون ذلك المعنى 
هو المرادء وان يكن كذلك فتن جوز حل اللفظ لشترك على مفهوتیه حمل له 


ومن ان یب رسا فان وجد فقد حصل الي ولا e‏ 
5 فيه وهذا لا ينافي وصف الکتاب بالببان؛ لأن وصف + الکتاب بالبيان لا 


یفتضی أن تكون جم آباته بيّنة. 

قوله: الق رن دل على اشتماله على کل العلوم مع أنه ليس الأمرٌ كذلك". 

قلنا: لالم أن القرآن دل على اشتماله [علی]٩‏ کل العلوم. 

ف قوله ا وا رطب ولا یاس إلا في كنب مين 1# [الأنعام: 10۹ وکذا 
سائر الآيات التى تلوناها- فقد قيل: المراد بالكتاب هنا" : اللوح المحفوظ. _ 


(7 





)١(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: «كثيرة). 
(۲) في (ج): (يكون). 

(۳) في (ج): «العلوم وإنه لیس كذلك». 
(5) زيادة من (ب). 

(0) قوله: (تعالى) سقط من (ج). 

)1( في (ج): (ههنا) . 


5 هاي العقول 





قوله: إن في القرآن لحناًء وهو قوله ا اا 

قلا : النحأة ذكروا في ذلك وجوها ع 

ا ر 

قلنا: لو صح لكان المرادُ منه اللحن في لفط 

ونا ذکره"" من اشتاله عل سوء الترتیب وإيضاح الواضحات "۳ فالأجوبة 
عن تلك الأسئلة مُستقصاة في كتب التفسير» ومن أراد الوقوف على النهاية فيه نله 
بکتاب «الانتصار) للقاضي”” ؟ رحمه ایل 


قوله: إن القرآن دل على أنه نزل بلسان قوم النبي عليه السلام (» وقومٌ النبي 
عليه السلا فی» وم لا مزونه مع رن مدعل عل اش 

قلنا: كما أن قريشاً قوم النبي عليه السلا" > فكذلك العرت - بالكلَيّة _ ة فو 
النبي عليه السلام”! والهمز”' - وإن لم يكن لغ لقريش - الا أنه لغرٌ ''2 لغيرهم من 
مرب فزال التاق فهر“ ضف الطاعن التي ذكروهافي كون القرآن ور 
عل التفصيل. 


)۱( نی( (وما ذكروه). 

() زاد في (ج) هنا: «وغير ذلك». 

() زاد في (ج) هنا: (أبي بکر). 

0( في (ج): درح». 

() قوله: (علیه السلام) سقط من (ج). 
() في (ج): (ع م. 

(۷) في (ج): «ع م). 

(8) قوله: (علبه السلام» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «فاهمز». 

(۱۸١)‏ فوله: «لغة» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ج): «وظهر). 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 4۷ 





ومتى ثبت هذا الاصل ثبت أن آياتِ التحدّي متواترة. 

قوله: لو كان الغرض من آيات النحدّي حقيقة التحدي لاشتهر ذلك عنه في 
غير القرآن. 

قلنا: لا سلا فان من المحتمل أن کون اشتهاره في القرآن مما يفتر الدواعي 
عن نقله في غير القرآن؛ لأن الفائدة في تکثبر الطرق قليلة. 

فوله: وصل حر التحدّي إلى كل العالمين آم لا؟ 

قلنا: لاش أنه وصل إلى فُصحاء العرب» وذلك كاف في تحقق العجز()؛ لأن 
المعارّضة ‏ لو كانت ممكنةً ‏ لكان العرث الفصحاءٌ در عليها من غيرهم» فلا حقق 
عجزهم كان عجز غيرهم أولى. 

قوله: لعل واحداً من فصحاء العرب ادل بلاد بعیدة» وبقی هناك وم 
يصل خر التحدّي إليه. 

قلنا: آما عل القول بأن العجرٌ هو الفصاحةء فالسوال مدفوغٌ؛ لأن التفاوت بين 
القرآن وبين كلام الفصحاء الذين وصل إليهم حبر التحدي إما أن کون منتهیاً لل حد 

فان انتهى إلى حدٌّ الإعجاز فقد ثبت کون القرآن مُعجزأًء وان لم ينته إلى حذ 
الإعجاز فقد كان من الو اجب أن پقول الفصحاءٌ الحاضر ون للنبي عليه السلام": 
إن لفات بين كلامك وکلامنا غير مُنتهِ إلى حد الإعجاز» وذلك لا يكون دلیلا 
على صدق دعواك في النبوة. 





(۱) في (ب) و(ج): «تحقيق العجزة». 
)۲( في (ج): م 


۸ له امن 
فأما العربي الخائب فإن كان النفاوت بين كلامه وبين كلام الأعراب الحاضرين 
مُنتهياً إلى حد الاعجاز كان كلام أيضاً مُعجزاً. 
وذلك لا یقح في کون القرآن مُعجراً لنبينا 444 إلا إذا فرض أنّ ذلك العريً 
- بعد إثيانه بكلام في مثل فصاحة القرآن . کلب محمدا | «AE‏ فحينئل يكون ذلك 
كفنا ف نبو نهآ لکنه ۱ بت ٠‏ شيءَ من ذلك» بل لم يبت بثبث الاحتال) أن يكون ف 





طرفي من أطراف العام شخ یک الايا دعل هذا مج فد رن 


الاحتمال لا يقلح في کون القرآن معجزاً لین 

وأما إن م يكن الفاژت بين كلام ذلك الغائب وبين كلام الحاضرين متها إلى 
حد الإعجاز؛ لم يكن کلامّه صالحاً ۵9 يقع ني معارضة القرآن» فحبنئلٍ يكون ذلك 
العرین آیضاً حجوجاً بالفرآن. 

وآما على القول بأن العجز هو الصر فك فالاشکال أيضاً ساقط؛ لأن فصاحة 
القرآن إذا كانت فصاحةٌ غير خارجة عن العادة بل كانت فصاحةً تمتادی و 


العجز نا هو منع الله إياهم عن الإتيان بذلك الأمر المعتاد؛ كان المعيجز حاصلاً 


سواء فرض وجو عرب في طرفي بعيدٍ من أطراف العالم يقدر عل مثل فصاحة 
الترآن» أو على آزی** من فصاحته» أو برض ذلك» فظهر سقوطٌ السؤال على 





(۱) في (ج): «عليه السلام». 
)۲( فوله: (وسلم) زيادة من (ب) و(ج). 

(9) في (ج): (قادخا في نبوة نبینا محمد صل الله عليه وسلم». 
(4) في (ج): «إلا احئال). 

)0( في ج): ااصلعم). 

(5) كذافي (ب) و(ج): «لأن»» وفي (): «أن). 

(۷) في (ج): «آو آزید». 


سه .عبس سس ساس ا داب سس سم سس ببس سرس ,سب اس سي عوسي سور سي بسو لبمس سيد TT TPIT gep‏ وعم بر pa a LR r Rt. ITE‏ رب سس جد عت عد ع عه مج 3 
r‏ ب و aaa‏ 
ی و الور ا ا 


۹ 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها 
قوله في القدح على توفر دواعيهم على العارضة: لا يجوز أن يقال: إن أفاضل 
مب ی زوس SAE Sa‏ 
أنْ أظهروا العداوة العظيمةً معه» ثم أظهروا العجرٌ عن معارضة الق رآن؛ ليصير ليصير ذلك 
خا عند الناس غل نبونه؟ 
ش قلنا: هذا باطل من وجوه ثلائة): 
الأول: آنا نعلم آنْ وجوء الفصحاء کانوا اعدا له( غليه السلام» وان 
لأن منهم من مات على كفره» كالأعشى وهو في الطبقة الأولى. 
ومنهم من دخل في الاسلام - بعد أن كان على خباية العداوة له عليه السلام 
والقدح في أمره_مثل كعب بن زهير؛ فان سل بعد أن كان شد الناس عداوة له عليه 
السلام؛ حتی أباح عليه السلام دمّه. 
ومنهم من سلم بعد أن كان عدو“ وان لم ینتو إلى عداوة کمب» ثم نها 
دحل في الاسلام لم حط فيه من النزلة ب) يظن معه المواطأة» کلبید بن ربيعة والنابغة 
ا لجحعدي*» وهما في الطبقة الثالثة. 


واذا كان كذلك بطل ما قالوه. 





(۱) زاد في (ج) هنا: «ظهور). 

(؟).قوله: «ثلاثة) سقط من (ج). 

(۳) في (ب) و(ح): (کانو | أعداءه»). 

(8) زاد في (ج) هنا: (له). 

)0( هو أبو ليل قيس بن عبد الله المقرىء من بني عامر بن صعصعة» شاعر زمائه» كان هن هجر الأوثان؛ 
رى عن ام قبل ظهور الإسلام. ووفد على النبي صل الله عليه وله فاسلم» عاش ۰ سلة. 
ترجمته في :(إلبآه الرواة» للقفطي (۳: ۳۹۶)؛ واسبر آعلام النبلاء» للذهبي (۳: ۱۷۷). 


نباية العقول 
الثاني: ارسي سسب سيد 











خلو من انين د أمرّين 
. اما أن يقال: إنه كان يُعطي لأولئك الفصحاء ما كان يلين بسعيهم في تحصیل 
دولته» أو ما كان يعطيهم ذلك ۱ ۱ 


فإن کان یعطیهم ذلك وجب أن يظهرٌ ذلك لاعدائه فحینتذ كان من الواجب 
أن يقولوا له عليه السلام: إنك قد ضممت الفصحاءً ءَ إلى نفسك» وأعطيتهم من 
الأموال ما لاجلها سکتوا عن معارضتك» وذلك مما يقدحُ في حجتك! ومعلوةٌ أ هم 
م يقولوا له شيئاً من ذلك.. 

وأما إن قيل: ما أعطاهم من الال یماکان لا بسعهم في قصل ود 
فحينئلٍ من الواجب أن يشافهوه بذلك. وأن پقولوا له: إنا نبا أظهرنا العجرٌ من آنشسنا 
في ترويج أمرك؛ لتعطيّنا الا العظيمَ وابماة العریض,» وإذ قد حرمتنا الآن إياهه(1) 
فنحن أيضاً نعارضك» ونُبيّن أنّ اعترافّنا بعجزنا كان كذياً. 

اللهم إلا أن يقال بأن آولئك الفصحاء ۶ بعد استحکام دولته - خافوه عن ذكر 
ذلك» ولكن ذلك باطل قطعاً؛ لأن لنبي عليه السلام" ما ملك العرب ب بالكليّة ‏ 
في مدة حياته» فكان من الواجب على أولئك الفُصحاء ء أن یفروا منه إلى موضع حر 
ويظهروا_فيها بين الناس - - ذلك الترويج والتزوی فلیا م جر شيءٌ من ذلك" علمنا 
فساد هذا الاحش‌ال. 

الثالث: وهو أن تلك المواطأة لا تخلو إما أن يقال: اا حصلت یه وبين جميع 


شعراء العرب وفصحائهاء أو بینه وبين بعضهم. 








)١(‏ في (ب) و(ج): «عنه)». 
)۲( في (ج): «ع م). ۱ 
)۳( ف (ب) و(ج): (فل| لم پظهروا شيئا من ذلك». 


۰ اد س ا سس لس سس سم نشي يبي سي يي یر جع 


و ع 7 





3-5 چ ج ت بے چن ا تحت 


رسب سس سح تست 
TE‏ مر ITT I EFT j ty ATT ^T agregar‏ 1 یت 


322 





فان كان الأول وج أن پشتهر أمرٌ تلك المواطأة» فان مثل هذه المواضعة نما 
يستحيل انکتامها في العادة. 

وان كان الثاني فقد حصل مقصودنا؛ لأن تكليفه لأولئك الذين ما تواطؤوا معه 
على إظهار العجز لأجل الحيلة لقبول دينه وشريعته كان شاقاً علیهم» وذلك ها يقوي 
دواعيّهم في إبطال أمره والقدح في حجته. 

قوله: هب أن بُْضَهمِ له يدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره! ولكن من أين 
بدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره بطريق خحاص» وهو المعارّضة؟ 

قلنا: الشىءٌ إذا كان إلى تحصبله طرق عد لک" واحداً منها يكون أسهلها”". 
نكل من حاول تحصيل ذلك الشيء ثم علم الطرق الموصلةً إليهاء وعلم منها ما هو 
أسهل وأقضى”" إلى القصود؛ فإنه لا بد وأن يختار في تحصيل ذلك القصود"** ذلك 
الطريقٌ الأسهل الأقضى. 

ونحن نعلم بالضرورة ‏ أن أسهل الطرق في دفع من يعي فضيلة عظيمة 
بجا ونلا با سمغلها قا E‏ كيدا ونعلم أن هذا العلم الضروريّ حاصل 
لكل العقلاء. 

حلى إن صا ا ذا ادعی عل سائر الصبيان طم : نهر أو رمي 7 غرض؛ فإنهم 
يتسارّعون إلى معارضته بمثل دعواه. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «لا آن». 

(۲) زاد في (ب) و(ج) هنا: «وأقضاها إلى المقصود) . 
(۳) في (ب) و(ج): «أسهلها وأقضاها». 

(6) قوله: «ذلك القصود؟ زيادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ب) و(ج): (لو). 


۷۲ ا العفول 


وهذه الحملة تفیل الفطع دواعي العرت على ابطال أمر النبي عليه 
السلا بمعارضة دعواه. 

قوله: العلم بأن المعارّضة أولى من غيرها ليس علا ضرورياً» فلعلل ذلك اشتبة 
على العرب حتی اعتقدوا أن غير العارضة آول. ۱ ۱ 

قلنا: دی للع بان امعارضة أسهل طرق وأقضاها إلى لقصود إبطال 
دعوى المدعي7) حاصل للصبیان فضلا على البالغين» فضلا عن العرب الذین ما 
كوا عن ذلك قطاً؛ لأن عادتهم جاريةٌ بالشعر والتحدي به والتعارّض فبه والتحاتٌم 
إلى الحكام في تفضيلٍ بعضه على بعضء و نجد أحداً منهم فزع عند تحدّي خصود له 
بقصيدة ی ی وو من الشعرء وهذه عادةٌ 


مستمرة للقوم! 





فكيف يجوز أن يقال: إنة اشتبة لام عليهم في ذلك مدق نب وعد یه ره 
حتى انبم سلكوا في دفع هذا التحدّي مالم يرل كان مستقبّحاً عندهم - وهو معارضة 
اعلام اقصیح بالشتم والاصد بقل *- -وم يسلكوا فيه الطريقة المألوفة هم وهي 
معارضتها بکلام مثله أو قريب من" ۹ 

قوله: مهم اعتقدوا أن اعارضة لاتبغ في حسم اما ميلع الحرب فعدلوا إل 
قلنا: هذا باطل من وجوه لخمسة20: 





() في (ج): (صلعم». 

)۲( زاد في (ج) هنا: اعلم). 

(2 في (ب) و(ج): (معارضته با پمکنه). 

() في (ج): «والفصد إلى الفتل). 

( في (ب) و(ج): «مثلها أو ما يقرب منها». 

(0) قوله: «خسة» زيادة من (ب) وغير موجودة في (ج). 


ال فا الان ع ا او ا ا و 

الأول: أن اعتقادهم لا يخلو إما أن يكون في أن الحرب أدفم لحجته من المعارضة» 
أو في أن امحرب أفضى إلى إبطال شوكته من المعارضة. 

والاول ضروريٌ الفساد؛ فان" منتهى الطمع من الحرب قتل الخصم» وذلك 
لا پوجب سقوط اجه أصلا. 

والثاني سل ولکنه لايُسقط عنهم اج( اصلا. 

الثاني: وهو آنهم في استعمال الحرب على خطر؛ لأنبم غير واثقين بالظفر الذي 
نا أنه" لو حصل” لم يكن لهم فيه حجة - ولیسوا في استعمال العارضة على خطر 
أصلاً» مع وثوقهم بأنها متی وقعت كانت اليد هم على الخصم. 

ومعرفة ذلك لیس" صعبة عسرة حتى يقال: لعلهم ما عرفوها. 

وإذا كان كذلك استحال أن بخطر ببال عافل آن العدول إلى السيف في دفع 
الحتجة أولى من المعارضة. 

الثالت: آنهم لو ابتدووا ا لغار فة فبل ترب لكان اال ین آمرین: اما آن 
يتفرق جمة”" العدو بالکی وذلك كال الطلوب. وإما أن يرجع عنه جمعٌ کیّر؛ فانه 
من الستحیل إصرار الجمع العظیم على العناد. 


3 ۱ ۱ 
وحينئلٍ يقل جممٌ العدد”" وتكون المحاربة حينئٍ أسهل ويكون انکسارٌ الخصم 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لأن». 

(۲) في (ب) و(ج): (الحجة عنهم). 

(۳) في (ج): الما بيناه آنه». 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: الهم). 

(۵) في (ب) و(ج): «ولیست معرفة ذلك». 
(5) في (ب) و(ح): (جبع». 

)¥( في (ج): (العدو). 


آشذ؛ لان من ضعفت حمجته وقلت انار كان : فهر آسهل من قویت حجنه وكثرت 
أعواثة» وذلك ما لا يخفى على عاقل. 
الرابع: أنهم لما حاربوه مره بعد أخرى وعلموا أن المحاربة لا توصلهم إلى 
مطلوبهم وجب ٩۱‏ أن يعدلوا عنها ال المعارضة الت فين وريه ال المقصود فطعا؛ 
لأن الشبهة الصارفة عن المعارضة قد زالت» فل لم يفعلوه علمنا أن ذلك للعجز. 
الخامس: أن ارت انا صاروا إليه بعد احجرة ومض» مض ثلاث عشر6٩)‏ سنة 
من الدعوة» فإن كان السبب في اختبار الحرب"' ما قالو ۰ فلماذا لم يختاروه قبل 
ذلك؟ ۱ 
وان قبل: إنه قبل ذلك کان" مستحقراً فيي| بينهم فلا جرم لم يشتغلوا بإبطال 


بن 


ححنه. 

فنقول: نحن نعلم -بالضرورة- أنه ما کان-في شيءٍ من مدّة عمره-ساقط 
المبرة: برة بحيث لا وی ام وی رو وی یس 
في ابطال آمره ما نعلم - بالضرورة - أن ذلك لا 


شیر 





اشر 


e ۳ (۱) 

(۲) في (ب) و(ح): «علمنا أنه معجز). 

(9) في (ب) و(ج): (مضي». 

(4) في (ج): «عشر). 

() في (ب) و(ج): «فلو». 

(5) في (ب) و(ج): «الحرب واختيارها». 

(۷) في (ب) و(ج): «ولئن فیل: إنه كان قبل ذلك». 
( في (ب) و(ج): «والقوم). 


ار فا ی دو فى و و ا ا و 

قوله: نیا تركوا المعارضة؛ ظناً منهم أن اخلاف بقع فيهاء فيقول قوم: اما 
فعا رك او كول اكرول نبا لست عار 

قلنا: هذا راط من وجهین: 

الاول: أن التحدّيّ لیس عبارةً عن طلب المثل من كل الوجوه؛ لأنه لا نعلم() 
مائلة الكلامّين من جميع الوجوه إلا بالقطع في" اشتراکه| في جميع جهات الفصاحةه 
وذلك غير معلوم إلا لله سبحانه! بل التحدي عبارةٌ عن طلب ما يُظَنْ كونّه مثلاً أو 
قريبا من المثلية. 

وأمارة هذه المقاربة وقوعٌ الاختلاف بين أهل العلم بالفصاحة فيه؛ لأن مثل 
ذلك لا يكون في البعيد المنفاوتء فلو آتوا با يختلف الناس فيه هذا الضرب من 
الاختلاف كانوا قد فعلوا ما وجب عليهم؛ لأنه ما حداهم إلا بهذا بعيئه. 

الثاني: أنهم إذا عارضوا ثم وقع الاختلاف فيه فأکثر ما في الباب أنه" يعتقد 
بعض الأقوام فیهم آنْ الذین٩)‏ أنّوا به لا يصلحٌ أن يكون معارضة» وان كان الباقون 
یعتفدون فيهم أن الذي توا عا وف 

وأما إذا م یأتوا بالعارضة أصلاً؛ فان الكل يعتقدون فيهم عجرّهم عن العارضة 
والعاقل لا يختار أن يكون عند جميع العقلاء مشهوداً عليه بالعجز خوفاً من أن يشتبه 
على بعضهم آمره فکانیم " لما خافوا أمراً يجوز أن یقع وأن لا پقع ففعلوا ما يقطعون 
معه على وقوعه بعينه وزپادة عليه. 


() في (ب) و(ج): (ولانه لا پعلم». 

(۲) كذا في (ب) و(ج): «في»؛ وفي (أ): «علی). 
(۳) في (ج): «آن». 

(4) في (ب) و(ج): «الذي). 

(۵) في (ج): «وكأنهما. 


34 ۱ ۱ غباية العقول 

فوله: لعلهم لم يعلموا أن المثل الذي طلبه منهم هو المثل في الفصاحة أو 
الأسلوب» أو في الإخبار عن الغیوب» أو في شيء آخر. 

قلنا: هذا باط مون وهن 

الأول: أنه(" لو اشتبه عليهم [ذلك] لاستفهموه مع طول المدة؛ لأنهم 
قد استعملوا/؟؟ من ضروب الاطنات ل م هذا الاستفهام 
بالنسبة إليه حقيراً! 

الثانی: وهو أن النبي عليه اسلا أطلق التحدی ولم خصصه بشيءٍ دون 
شيء٠‏ اف ما طلبوا منه تفسبرَ ذلك المطلّق» فلولا" أن المراد من التحدّي كان 
رام مُقرّراً فبه| بینهم؛ ری ا 
ترك الاستعلام. 

فلم تركوة ثبت أن المراد من التحدّي كان معلوماً هم. 

قوله: القومٌ في أول الأمر ترکوا المعارضة لقلة احتفاهم به» وفي آخر الأمر 
لعلمهم أنه لا يطلب ما يطلبة على سبيل الاحتجاج. 

. قلنا: أما قلة الاحتفال به في أول الأمر فهو باطل؛ لأنا نعلم -بالضرورة- آن 


القوم كانوا يعتقدون فيه - قبل نبوته - كوكة في" غاية الصدق والعفاف والصَّونٍ 


() زاد في (ب) و(ج) هنا: «في». 
(۲) في (ج): (أنهم). 

(۲) زاد في (ب) و(ج) هنا: «ذلك». 
() في (ج): «استهلوا». 

(9) في (ج): «صلعم». 

(0) في (ب) و(ح): «ولولا). 

() في (ج): «أنه في). 


اال الماک فكي لي لحيو ارا دان با میسیب ی 000 
عن الرذائل حتى کانوا یُسمونه بالأمبن» ولا شك أنه كان من نسب شريفي ومن 

وا لمر ة اک تین نه مر الام ران سردب سس 
لصعب. ویَصعَبٌ السهل» ومحَبّبُ البغيضء وییخض الحبيب! حتى إنه عليه السلام 
لا قرأ على الوليد بن المخبرة سورة السجدة فلا وصل إلى قوله تعالی: نمض 
قل آندر نکر صحِفَةَوْثْلَ صَهمَة اد وکمود € [فصلت: ۱۳] سم عليه“ عند ذلك بالله 
وبالر | أن پمسلت؛ حوفا منه لوقوع تلك الصاعقة. . 

ومن العلوم - بالضرورة - أن الشخص الذي يُعتقد فيه بعض هذه 
الاعتقادات فإنه لا يكون عند القوم بحیث لا یلتفت إليه ولا تمل بأمره» لا سي 
وهم کانوا يشاهدون أن أمرّه في کل يوم على اتید" وآن دخول الناس في دينه 
کل يوم أكثرٌ. 

وأما الذي ذكروه من يأس القوم عن قبوله للحجة ‏ بعد اشتداد أمره ‏ فهو 
باطل؛ لأنا نعلم ‏ بالضرورة - أنه وان كان لا يقبل تلك الّجة إلا أنه لا بذ وأن 
بتشوّش آمره عند سقوط خجته» وأن يتفرّق عنه آعوانه» أو يتفرّق عنه بعضهم. 

وحینتلٍ بقع في الألسنة والقلوب آن حبّته قد انکترت» وأنه لا يطلب ما يطلبه 
لمعيس ا O‏ 


)١(‏ زاد في (ج) هنا: «الوليد». 

(۲) كذا في (ب) و(ج): «وبالرهمن»» وفي (): «وبالرحم». 

(۲) في (ب) و(ج): «على الزیادة». 

(4) فوله: «إلا» زيادة من (ب)» وفي (): «على الا». وما آثبتناه من (ج). 
(۵) کذا فی (ب) و(ج): «مما»» وفي ([): «ما). 
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قوله: لعلهم إن لم يُعارضوا القرآنَ؛ لعلمهم بأن خطبهم وأشعارهم أفصحٌ من 
القرآن الذي جاء به. 

قلنا: هذا ركيك؛ لأنا نعلم - بالضرورة - أن القرآن أفصح من خطبهم 
وآشعارهم. ونیا الذي وقع الخلاف فيه بين الناس أن التفاوّت بینه وبين غيره هل 
انتهی إلى حد الاعیجاز؟ 

فأما أن يقال: إنه بلغ في قلة الفصاحة إلى حيتٌ بعلم كل أحد أنه لا شبه طبهم 
وآشعازهم: فذلك جهالة لا يرتضيها عاقل7". 

ثم بتقدير أن يكون الأمر على ما قالوه! إلا أن الشبهة oy‏ 


القلوب؛ فإنه يجب على العاقل 2 والعرب كانوا يشاهدون اجتماعَ الناس عله 
واعتقادهم آن الفر آن الذي جاع د4 هو ا القاطعة! 


فهّب أن خطبَهُم وأشعارهم كانت أفصعٌ من القرآن! إلا أنه كان من الواجب 
عليهم أن ينوا للناس هذا العنی بياناً شافياً؛ بحيث تزول الشبهاث عن قلوبهم» فلا 
لمم 
۲ واو 


(e * 7‏ 
فلت0): هذا باطل من خمسة وو 





() في (ج): «العافل». 

(۲) في (ب) و(ج): «لیه». 

(۲) في (ج): «ع م). 

(4) في (ب) و(ح): «قلنا». 

(4) في (ب) و(ج): «باطل من وجوه». 


س ا الا ا الصا ویس ا ات و و و سوت یس یو و و و و یو سب تت و و یط aE aT Tagg‏ ی متس TTT IE‏ دح 


ااا اا ی ای وه ایا تس یو سیب مس مینست ۶۱۷۳۹۱ 

الأول: أنالحرت لا نملع عن الکلام! آلا تری آهم کانوا ن لاشعار 
ویر جزون ا في احال ولا منعهم"*؟ الحرب من ذلك؟ والمعارضة ليست إلا كلاماً 
خصو صا فكيف يضم آن تكون الحرں() ای ۱ المعارضة ولا تكون ا 
عما يجري مجراها. 

الثاني: هب أن الحرب تکون مانعة0»! إلا أن الحرب ما كانت دائمةٌ» فكان 
من الواجب أن يشتغلوا مها عند فراغهم من الحروب. 

الثالث: أنه عليه السلام ما كان يجحارب کل العرب» والفصحاء القادرون عل 
المعارضة كانوا فليلين» فكان من الواجب على الشجعان أن يتكفلوا بأمر احرب 
ول أولعك الفمسحاء للاشتخال بالعارضة. 


الرابع: أنه عليه السلام ما حارم قبل الحجرة مع آنهم ‏ يشتغلوا بالمعارضة. 
الخامس: كان يجب أن يقول الوم له: إنك نشغلنا" 2١‏ بالحرب عن العارضة 
فاترك الحرت مده حنى نقدرَ عل معارضتك. 


)١(‏ في (ب) و(ج): ایمنم». 

(۲) في (ج): اپنمسکون». 

(۲) في (ب) و(ج): «وبرجزوها». 
(4) في (ب) و(ج): ولا یمنعهم). 
)٥(‏ في (ب) و(ح): «پکون اطروب». 
(5) في (ج): «مانعًا من». 

(۷) في (ب) و(ج): «مانعا). 

(۸) في (ب) و(ج): ایکون مانعا». 
(9) قوله: «من» سقط من (ج). 

(۱۰) في (ب) و(ج): اشغلتنا». 


يي زر 
e‏ 
ی لا م لام کر خائفين 1 من إظهار اجا والشتم والقذف 
واحراب وادعاء المعارّغنة بأخبار الفُرس» فکیف پقال : إنهم خافوا من العارضة؟! 
- الثاني: أنه عليه السلام”* ‏ مدةً مقامه بمكة - كان هو الخائف عنهم( وبعد 
شجر اه مج" بلادالعرب» فكان من الواجب أن يُعارضوا القن في أول 
الأمر كيف شاؤوا وحيثٌ شاؤواء وني أحوال القوة والتمکن في بلدانهم وبين أعداء 
الإسلام”"» فلا لم يكن كذلك بطل ما قالوه. 
فوله: سلمنا توفر الدواعي وارتفاع الموانع! ولكن حصول الفعل - لو كان 
تزا عرزل ذلك لزم الجير. 
قلنا: إن عنيئم بالجير وجوب نرتّب الفعل على حصو ل الدواعي والتفاء الصوارف 
فلم قلتم: إنه حال؟ بل هو مذهبنا! وان عنيتم به شيئاً آخر فاذگروه لنتكلّمَ عليه! 
فوله: لم قلت *: إن المعارّضة لم توجد؟ 


(۱) في (ج): (صلعم». 

(؟) قوله: «من وجهين الأول» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) في (ب) و(ج): «المجوا. 

)20 في (ج): (عن». 

(5) في (ب) و(ج): «المعارضة؟ ولأنه عليه السلام». 
(5) في (ب) و(ج): «منهم. 

(۷) في (ب) و(ج): «جلة). 

(8) في (ب) و(ج): «المسلمين». 

(9) في (ج): «عند ذلك لو كان واجبا». 

)١(‏ في (ب) و(ج): «فلتم». 


الا ار تشادن شاي فا توا ها ا ا ی تسب بمب ۶/۷۱ 
قلنا: لما لو وجدت لظهرت» ولو هرت لنقلت نقلاً متواترا (لینا(۱). 


وإنما قلنا: انا لو وُجدت لظهرت؛ لأن الذي يدعو إلى فعلها هو أن يدفعوا بها 
نبوتّه عليه السلام ويبطلوا حجته. 


وهذا" الغرض - بعينه - بقتضي إشاعتها وذلك؛ لأنه ليس غرض القوم من 
5 ۱ ۹ ا ۰ (۳ ۹ ۳ تن ١ش‏ 
فعل المعارضة أن يعلم الله منهم ذلك بل أن یبطل احتجاج الب عليه السلا 
بالقرآن» ويزولٌ عن القلوب اعتقادٌ عجز القوم عن الإتيان بمثله» وهذا القصود لا 
يحصل إلا مع إظهار العارضة. 

وإنما قلنا: إنها لو ظهرت لثقلت إلينا بالتواتر هو أن الدواعي" إلى نقلها متوفرت 
والموانع زائلة . 

وإنما قلنا: إن الدواعي متوفرة؛ لا نعلم-بالضرورة-آن لخالفي الملة من 
اليهود والنصارى وأصناف اللحدین-من الحرص على الطعن في هذا الدين ما لا غاية 
وراءه؛ حى إنه أدى ذلك الحرصٌ بهم إلى حفظ السب وا هجاء مع أنه لا حجة في شيء 
منهماء وإلى نقل کلام مسيلمة الکذاب( الركيك الدالٌ على ضعف عقاه ! 


(۱) في (ج): «إلينا نقلاً متواترًا». 

(۲) في (ب) و(ج): «وبطلوا حجته وهذا». 
(۳) في (ب) و(ج): «ذلك منهم». 

(6) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(0) في (ب) و(ج): «لآن الدواعی». 

(5) في (ج): «مرتفعة». 

(۷) في (ب) و(ج): «أن عند المخالفين للملة». 
() «الکذاب» ۱ زيادة من (ب) و(ج). 


AY‏ نهاية العقول 

وإذا كان كذلك؛ فهم لو وجدوا“ معارضة جيدة لبلغت فوةٌ دواعيهم إلى نفله 
إلى حد الإلحاء الذي لا مَصرف عنه. 

وانا فلنا: بت ات کف إلا الخوف عن المضرّة» وتلك 
المضرة ما قيلي وتو 

والأول باطل؛ لأن مخالفي الإسلام يعتقدون أنه باطل» وأن کل ما يكشف عن 
علانه فهر حز» وكشف ایکون الم الدينية بل يكون سي للخلاص 
عنها. 





وأما الضرة الدنيوية؛ فاما أن يكون الخوف هد ریبک 

والثاني باطل؛ لأن خالفي الإسلام قد بيّنا آهم۲۳ كالملنجئين إلى القدح في 
الإسلام» فکیف پمکن أن يتوقع منهم الضررٌ على القدح في الاسلام. 

وأما توقع وصول الخوف من السلمین» وهذا هو الذي يقال: لم لا يجوز أن 
بقال: إن المانع منّ انتشار العارضة هو الخوف من المسلمين؟ 

فنقول: هذا باطل من وجوه اریعة: 

الأول": أن امخوفت لا يُوجِبٌ انقطاع النقل بِالكلَيّة؛ إذ لو جوّزنا ذلك از 
أن يقال: إنه ظهر في زمان محمد عليه السلام رسول آخرٌ آکثژ معجزات منه. ثم إنه م 

آمره أضلا للخوف. 

ولجاز أن يقال: إن محمداً عليه السلام قد انتشرت الکواکب وتساقط الشمسش 
)۱( ف (ب) و(ج): (وجدوه). 


00( في (ب) و(ج): «لأنا قد بینا أن خالفي ال سلام». 
(۳) زاد في (ب) و(ح) هنا: (وهو). 








ااا اموا وا ا جنس 5177 
والقمر وانقلبت السیاء أرضاً والأرض سماءًٌ لأجل معجزاته مع أنه لم بنقل شيء من 
ذلك أصلاً لأجل اخوف. 

ولما كان ذلك باطلةً؛ علمنا أنْ الخنوف لا يمنمٌ انقطاع الخبر» بل إن كان ولا 
بد فإنه منم“ من انتشاره» فلو كانت المعارضةٌ واقعةً لوجب أن يُنقل على بعض 
الوجوه. فل لم تنقل علمنا آنها لم توجد. 

الثاني: أن الإسلام إنما قوي بعد امجرةء أما قبلّها فقد كان الاستيلاءٌ للكفار» 
وكان السلمون خائفين منهم ۳ فكان”" من الواجب ظهوژ العارضة في ذلك الوقت» 
ثم قوة الإسلام بعد ذلك لا تكون مانعةٌ من ظهورهاء وأما لو وقعت المعارضة بعد 
امجرة واستیلاء المسلمين فقد كانت قوتهم في بعض الواضع!*؟ وبلاد الكفار كانت 
اک( من بلاد المسلمين» فان مملكة الفرس كانت باقية بحالهاء فكان من الواجب 
إظهارٌ تلك المعارضة في بلاد خالفي الإسلام؛ فإنه لم يكن هناك على من يُظهر تلك 
المعارضةً خوفٌ صلا بل كانوا يجدون ‏ بسببه الجاء العريضٌ والال الكثير. 

الثالث: أن الخوف لو منع من نقل المعارضة لنع أيضاً من النقل27 السب 
وا لهجاء؛ لأن کل أحد يعلم ‏ ببديبة عقله ‏ أن الشتم واشجاء جرد یذاء لا فائدة فبه. 

وأما العارضة فإنها_بالحقيقة ‏ إظهارٌ لإبطال المُبطل» فإذا ل يمنع الخوف من 


(۱) في (ج): «یدفع». 

(۲) كذافي (ب) و(ج): «منهم» وفي (أ): (عنهم). 
(۳) كذا في (ب) و(ج): «فكان»» وفي (أ): «وکان». 
)٤(‏ في (ب) و(ح): افي مواطن قليلة». 

(5) في (ب) و(ج): «آکثر». 

(5) في (ب) و(ج): «من نفل». 


I یس‎ 

الرابع: لو جاز أن يقال: إن الخوف منع من ظهور معارضة القرآن؛ لجاز أن 
يقال: إنه منع من ظهور معارضة'١)‏ معجزات موسى وعيسى علیهیا السلام» ولجاز 
لعانلٍ أن يقول: إن فرعن لعنه الله" عا رص" معجزاتِ موسى عليه السلام با كان 
آقوی منها إلا أا لم تقل للخوف» ولا“ كان ذلك باطلاء فکذا هنا(*. 

فثبت_با ذكرنا"؟ آن المعارضة لو وجدت لشاعت» ولو شاعت لنقلت إليناء 
فلا م يكن كذلك علمنا آنها لم توجد. 

قوله: هذا منقوض بصور منها: را یی( 
يندشر» ومنها أن آمر الا قامة لم پنتشر. 

قلنا: الجواب عنه من و جهین۳: 

- الأول: الفرق بين ما ذکرناه وبين هذه السائل معلومٌ بالضرورة؛ لأن شذ: 

الحاجة إلى معرفة نبوة محمد 4 عليه السلام لا نسب لها إلى الحاجة إلى معرفة کون 
تن لا + واوا أو مثناة. 


)١(‏ فوله: (معارضة؟ زپادة من (ب) و(ح). 
() فوله: «لعنه الله) زيادة من (ب) دل 
(۳) زاد في (ج) هنا: : (جپع». 

(4) في (ب) و(ج): «فلمّا». 

() في (ب) و(ج): «هذا». 

(5) في (ب) و(ج): «ذکرناه. 

(۷) في (ب) و(ج): «عنه بوجهین). 

(۸) في (ب) و(ج): انبوته). 

() في (ج): «ع م). 

() في (ب) و(ج): «إلى». 


الصا الها و لو ابا ا میت یتسد سس سینت ٩۸۱۵‏ 
حرص الختلفین في هذه السائل على نقل ما يقدّح في مذهب صاحبه» فکیف 
یمک إنراة هذه الصور نقضاً عل ما ذکرناه؟ 

- الثانی: أن السائل التي ذکرتموها |ن) پتوجه نقضاً علينا" لو اذعينا أن الوقائع 
لعظام لا بد وآن تنل نقلاً لا يقع فيه الاختلاف. 

ونحن في هذا القام لا حاجة بنا إلى ذلك» بل یکفینا أن نقول: الوقائع العظام لا 
بذ وأن تنل على الجملة ‏ سواءٌ كان ذلك النقل متفقاً علیه» أو مختلفاً فيه. 

والمسائل التي ذکرتموها لما كانت من الوفائع العظام لا جرم صارت منقولة 
وان كان ذلك النقلٌ مع الاختلاف فكذا المعارّضةٌ لو وُجدت لوجب نقلّها وان ل 
يكن متفقاً عليه» فلا لم تنقل هذه ا معارضة أصلاً علمنا آنها ما كانت موجودة. 

قوله: ۸ لا يجوز أن يقال: إن واحداً منهم أتى بتلك المعارضة إلا أنه عليه 
السلام”" قتل ذلك الرجلٌ وأخفى تلك المعارضة. 

قلنا: هذا باطل؛ لأن كلام ذلك الرجل إما أن يكون مقارنا*) لكلام سائر 
الفصحاء في الفصاحة أو لا يكون. ظ ظ 

فان كان ثم إن كلام ساثر الفصحاء ۲۳ لم یصلح لعارضة القرآن فكذا كلام 
ذلك ال رجل. 


)١(‏ في (ب) و(ج): (إلى). 

(۲) زاد في (ب) و(ج) هنا: «آن». 
(۳) في (ج): «ع م). 

(8) في (ح): «مفاربا». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «کان فکلام). 
(7) زادفي (ب) و(ج) هنا: «لما). 


وأما إن لم يكن كلامه مقارن! لكلامهم؛ بل كان التفاوت بين كلامه وكلامهم 
منتهياً إلى حدّ الاعجاز» فمن المعلوم أن مثل هذا الإنسانٍ يجب أن يكون مشهوراً في 
بين الناس» وأن يكون مشهوراً”" فیما بينهم أنه هو الذي يقدر على معارضة القرآن» 
فكان من الواجب أن يشتهر فيا بين العرب أنه قادر على معارضته» وآن كلامه مُعارض 
للقرآن. a.‏ | 

ولو اشتهر ذلك لقالوا للنبي عليه السلام”": إن فلاناً كان کلامه مثلا(*) يما 
جنتنا به مع أنه ما كان نبا فبهذا القذر يلرّمُ سقوط حجة النبي* عليه السلام» فل 
لم يذكروا شيئاً من ذلك علمنا فساد هذا الاحتمال. 

قوله: لعلّه دف إلى القادرين على المعارضة أموالأكثيرة حتى سكتواعن المعارضة. 


قلنا: قد بنا أن الشعر”" الذين كانوا في أعلى الطبقات-مثل: الأعشى وكعب 


ىم 





ابن زهير ولبيد بن ربيعة والنابغة ‏ منهم من مات على الکفر» ومنهم من كان من 
غایة ۲ العداوة» ثم أنه بعد الاسلام ما وجد من النبي عليه السلام" مالا ولا جاهاً 
فعلمنا فسادَ هذا الاحتال الذي ذكروه. 


(۱) في (ب) و(ج): «الرجل وإن لم يكن مقارباً». 


(؟) في (ب) و(ج): «وان لم يكن مشهورا». 
(9) في (ج): (صلعم». 


:)2 في (ج): (إن كلامه مثل»). 


(5) في.(ب) و(س): (حجنه». 

(1) زاد في (ب) و(ج) هنا: «عنهم). 
(۷) في (ب) و(ج): «الشعراء). 
( في (ب) و(ج): في شدة». 

(9) في (ج): «ع م). 


الا اا در ا و ا ا سم ب AY‏ 

قوله: لعل أنصار النبي عليه السلام كانوا مانعين من ظهور المعارضة. 

قلنا: سبق الجوات عنه. 

فوله: العرت عارضوا الفرآن بالقصائد السبع» وعارضه 1 بکل‌اثه» 
وعارضه ال ين الحارث بذكر أخبار ملوك العجم. 

قلنا: نحن نعلم أن شاعراً لو تحدّى بشعره؛ فلو جاء انسان(۳ وذكر في مقاباته 
خط فانه لا عد ذلك معارضت بل لو ذکر شعراً نی بحر اح أو عل قافبة 
ی یا ی تاش وا و ان از مب بو ۱۳۲ 

وإذا» كان كذلك ۸ يكن إيرادٌ القصائد السبع في مقابلة القرآن معارضة له 
وهذا الجواب إن) يتمشى على مذهب من يقول: التحدي إن) وفع بمجموع الفصاحة 
تكون بحيث يمكن أن يدور في خيالٍ عاقل مشاببته للكلام الأول أو قربه من مشابهته. 

والکلات المحكيّة عن مسيلمةً دال على قلّة العقل» فكيف يمكن جعلها 
معارضة للقرآن؟ 


() في (ج): (ع م). 

(۲) في (ب) و(ح): «جاء الثانی». 

(۳) فوله: (بمعارضنها» سقط من (ج). 
(6) فوله: «مقررًا» سقط من (ج). 

(5) في (ج): «فذا». 

(7) في (ب) و(ج): (بمعارضة؟. 


e الي‎ 

وآما معارضة النضر بن الحارث القرآن بأخبار الفرس فهو أيضاً غير وارد؛ لأن 
من آنشاً قصيدة ووصف فبها أحوال ملكِ» فلو أن إنسانا جر جاء وذكَرٌ حكاية ملكٍ 
ره فکل عاقل يعلمُ - بالبدببة اا اريس لساك لضي 
فکلا ھی ۱ 

وأما معارضة ابن المقفع والعزي وغيرهما فثبت أنه ليس من شرط دلالة المعجز 
على الصدق أن لا يُوجَدٌ مها في مُستقبلٍ الزمان قط فبطل ما ذكروه. 

1 مهم جوا عن معارضته؛ لاه عليه سل كان أفصح من غوره 
فقدر على مال يقدر عليه غيره. 

e 
" ” زاغل كل رنه في العلم بدقاظها وآمراره.‎ 

فامتهاز القرآن عن كلام العرب إما أن یکون كامتباز صناعة الصانع الفائق عن 
صناعة غيره» وإما أن لا يكون كذلك بل كان منتهياً إلى حدّ الاعجاز. 

فان كان الأول ۸ يكن ذلك القدرٌ من الامتياز منتهياً إلى حدٌّ الاعجاز فكان من 
الواجب أن : ول ل إن هذا القدر من الامتياز ‏ الذي آنت خصوص به - 
أمرٌ غير حالف للعادة؛ فان العادة جارية بأنه يُوجد في کل عصر في کل حرفة من يكون 


(۱) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(۲) في (ب) و(ج): «علیه السلام لانه». 
(۳) فوله: «آربعة» سقط من (ب) و(ج). 
(4) في (ج): «پقول». 

(۵) زاد في (ب) و(ج) هنا: «له). 


سس عمس ي ا سس سس هس م بوه r‏ ع عم سسب ی ا ب ل مسر عسل سو يم سي وباو ب و ب ا ب سس TS‏ 


از الان غ 0 اراو ا ا ا ٩۱۹:‏ 
زائداً على كل(" آفرانه وإذا كان هذا القدرٌ من الامتياز معتاداً لم يكن اختصاصك به 
دليلا على نبوتك. 

وأما إن كان امتيازٌ القرآن عن كلامهم أكثر من امتياز صنعة الحاذق الكامل عن 
صنعة غیره» بل كان امتيازاً غیر معتاد؛ كان ذلك اعترافاً بكونه مُعجزاً» فبررجعٌ حاصل 
الأمر إلى أن الله تعالى آناه من العلم بالفصاحة ما كان معجزاًء وذلك اعتراف بظهور 
المعجز عليه. 

الثاني: أن الأفصع ‏ وان امتنعت مساوائه في جميع كلامه ‏ فان مساواتة في 
البعض غر ممتنعة؛ ذا جرت العادات! 

ألا تری أن من كان في الطبقة الأولى من الشعراء ‏ وان كانوا قد فاقوا سائر 
الطبقات - فانه لا بد وأن يكون في كلام من تأخر عنهم ما يساوي کلامهم» بل ربا 
زاد علیه. ۱ 

فاد کنر تن رن اه مرمع كبر من کم 
وإن كان التقدمون بفضلو مم في جملة کلامهم. 

ثم إن التحدي لما وقع بسورة مطلقة من سور القرآن» وجب أن توجد 
رمتسي ا مدي ی ی یت 
من العارضة. 

الثالث: : آنا نعلم أن حال كلامه عليه السلام كحالٍ كلام غيره الست إل 
ا وی ت ی ی لظهر ذلك 
في كلامه. 


)١(‏ قوله: «کل» سقط من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): (یمتنم». 





اة العقول 
لا يقال: إنه عليه السلام فصد إخلاء غير القرآنٍ من كلامه من مثل فصاحة 
القرآن! 
لأنا نقول: نحن.نعلم - بالضرورة - أنه عليه السلام قصد في كثير من 
الواضع إلى یراد الفصيح. با لگ ا عن کلام یره من 
الفصحای وهذا الوجة إقناعي. 
لمع أن القائلین بأن الاعجاز في الصرفة پسقط عنهم هذا السؤال؛ لأنهم 
بزعمون آن فصاحة القرآن فصاحة معتادة غب خارقة للعادة» وإنما العجز" هو 9 
تعذّرُ المعارضة علیهم» وعلى هذا المذهب يسقط السؤال. 
قوله: لعله عليه السلام تفرّغ لجمع القرآن مده مدیدت وتحمل مشاق" عظیمةه 
فلا جرم قدر على مالم يقدر عليه غيرٌه. 
قلنا: هذا باطل للوجوه المذكورة في ارات عن السؤال الذي قبل هذا 
السؤال. 
والذي نزيده الآن آمران: 
- الأول: أن الكامل في الفصاحة لا يجوز أن پکون بين كلامه الذي برنجلة 
وكلامه الذي يتروّى فيه غاية المبايئة. 
لکنا نجد کلامه مه بالإضافة إلى القرآن ككلام غيره بالإضافة إليه» فبطل ما قالوه. 
الثاني : أنه عليه السلام تحداهم بالق رآن مدة مقامه بمكة -وهي ثلاث عشرة(*) 


)١(‏ قوله: «المعجز) زيادة من (ج). 
(؟) في (ب): «وانا العجز). 

(۳) في (ج): «مشاقا». 

(5) في (ب) و(ج): «ثلاثة عشر). 





الاصل السادس عشر: نی النبوات وما یتعلق ما س مس ۲ ۲۹ 
سئة ول جارهم هناك قطّء فكان27 من الواجب أن تتفرغو!" لمعارضة ضة”" القرآن في 
تلك المدة الطويلة. 
فوله: العرب - وان كانوا قادرين على مثل فصاحة القرآن ‏ لكنهم ما كانوا 
عالمين بالأمور المذكورة في القرآن» وهي شرح ذات الله تا وصفانه» وأحوال 
الملائكة وان( والجنة والنار. 
قلنا: هب أن العرب ما كانوا عالين بذلك! لكن اليهود والنصارى کانوا 
حاضرین» فكان من الواجب أن یتعلموا هذه الأمورٌ منهم» ثم یعتروا۷) عنها”" 
بالألفاظ الفصيحة: بل اليهود والتصاری كانوا أعراباً نصحاء فكان يجب أن يتولُوا 
مر هذه المعارضة. 
قوله: لعله عليه السلام طلب منهم الاتیان بمثل القرآن بشرط أن يكون من 
عند اللّه. ۱ ۱ 
قلنا: هذا القيدٌ غير مذكور في آیات التحديء بل المكورٌ فيها طلبٌ الإتيان بمثل 
القرآن» أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة منهاء فالقيدٌ الذي ذکرتموه لا يجوز اعتبازه. 
قوله: کون القرآن معجزاً إما أن يكون للفصاحة أو النظم» أو كذاء أو كذاء 
2 ر 
والکل باطل. 


)١(‏ في (ب) و(ح): اوکان». 
() في (ب) و(ج): (يتفرغوا). 
(۳) في (ب) و(ح): «العارضة؟. 
(6) فوله: «تعالى» سقط من (ج). 


)0( فوله: «وان) سقط من (ب) و(ج). 


(0) في (ب): «یغیروا». 
(۷) في (ج): «يغيروا منها). 


ل ل E‏ 


قلنا: لا تُسلّم أن الكل باطلٌ! وسيأتي ما هو اش من هذه الأقسام في المسألة 
الثانية إن شاء الله تعالى. 


ثم النكتة التي تحسم مواد الشبه هن أن نقول: تین بمث القرآن إما أن 
یکون معتادا أو لا یکون. ۱ 


فان كان معتاداً كان سکوث العرب مع بلوغ دواعیهمفي تن قریب 
من حدٌ الإلجاء”” وارتفاع الوانم وکا - لا بد وأن یکون معجزآ؛ لأنا نعلم - 
اورا في زماننا ا سکن ا وافتخر به على أقرانه واذعى 
مود عن اا ا ی ی ا ا 
أو بها يقرب منه. ۱ 

فإذا» وجب چ المعارضة لدفع افتخار ذلك الضئف ؛ فلن پیب لاجل 
ابطال اب ة كانت متضمنة لتزييف دیانانپم *) وإبطال 
رئاساتهبم ا نيكام د وجب E‏ 
العجزات وآمپرها 

وأما إن ۳۸ يكن الإنيان بمثل القرآن مُعتاداً ث ثبت کونه مُعجزأء وسيأق مزید 
تقرير مذه النكنة. 


(۱) فوله: «تعالى» زيادة من (ب) و(ج). 
(0) في (ب) و(ج): «هاهنا». 

(9) في (ج): «إلجاء». 

(4) في (ج): «وإذا». 

(5) في (ب) و(ج): «آدیانهم». 

(0) في (ب) و(ج): ارئاستهم). 

(0) قوله: «لم) زيادة من (ب) و(ج). 


سب سا سس سس سس سس سب با سس سس سسسب ب جب بب ب سس ب سسب سپ ب جب يج نبجب بسب م وب EF TRT‏ سي و 1 ETT EET E TRIS,‏ و RET TTT FI RTT RG‏ 


الاصل السادس عشر: فى النبوات وما تلل ها ا سس ٩٩۲‏ 


قوله: إن کل من قرا الق رآ فقد نی بمثل ما آتی به عمد علیه السلام()» وذلك 


پہطل أن يكون ما آنی بے“ ا 


قلنا: هذه الشبهة -مع”" ركاكتها ‏ التزم خوفاً منها آبو اهذيل وال جبائي مذهبا 


يُعرَفُ فسادة بضر ورة العقل 4 وهو: أم) زعما أن الحكايةً والمحكيّ واحد! 


وقبل اخوض ف حه ار م - بالضرورة ‏ أن من قال 
قصید:ة ۳ ثم إن إنساناً آخرٌ حفظها منه» ثم قرأها مرو أخرى أنه لا تكون”" قراءثة 
لتلك القصيدة معارضة لقائلهاء فکذا هن“ . 

5 م ۱ امه ۱۳ 

قوله: الفرآن قديم» وال ان 

فلنا: قد ذكرنا أن لفظة «القرآن» منقولة؟؟ ‏ بالاشتراك على آمور ثلالة٩:‏ 
أحذ‌ها: الصفة القديمة وثانبها: الالفاظ وثالثها: الکتاب. 

والعجز انا هو الألفاظ؛ لفصاحتها ونظمهاء ولا شك في حدوث الألفاظ. 


فهذا هو اخواب عن الاعتراضات المذكورة على دلیل الفرآن. 


(۱) فوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 


(۲) زاد في (ج) هنا: «محمد ع م). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «هایة». 

(4) في (ج): (فساده بالضر ورة). 
(0) في (ج): (بقصیدة). 

(5) قوله: «إن) زيادة من (ب) و(ح). 
(۷) في (ج): «يكون». 

(۸) في (ج): (ههنا!. 

() في (ج): «مقولة». 

(۱۰) في (ب) و(ج): «ثلاثة أمور). 










ا 
ولنذگر الآن اخوات عن ون خی المذكورة عل الاك بإخباره عليها 
السلام عن الغيوب: 
آما نزاعة في كون الایات الدالَةّ 4 على إخباره عن الغيب» وفي کون التواثر م 
للعلم فالوجه نی جوابه ما مرن الطريقة الال ظ 


92 عي وام الال ات ی عا حبه 


فلنا ول دی ری 
وان أريد أن الله تعالى مخلن ذلك عشت 3 عقيب ذلك الشكل على سبيل العادة» لالم 


ا امد فان لك اشکل من الا قدحصل ف طول کل من زان لي لك 
الوقت» مع أن من سواه عليه السلام لم یتمکُن من ذلك» وإلا عارضوه” 


قوله: هذه الأخبار إخبارٌ عن الغيب على سبيل النفصيل؛ أو على سبيل الإجمال؟ 

قلنا: على تا شدي على ما سنقوره الآن. 

قو له: دلیل نبوثه خبره عن الغيوب الماضية أو الستشل ؟ 

قلنا: كلاهماء ونين إخباره عليه السلام عن الغیوب الماضية والغیوب المستقبلة 
على سبيل التفصيل حنی يتم جواب السؤال الذي قبل هذا السؤال. 

أما إخباره' عن الغيوب الماضية؛ فک| ذَكَرَه عليه السلام من قصص الأنبياء 
)١(‏ في (ب) و(ج): «لنا». ظ 
() فی.(ب) و(ج): «لعارضوه». 


(۲) في (ب) و(ج): «المستقبلة». 
() زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 


مع أتمهم» نحو قصة موسى وهارون عليهما السلام 





الا السادسن یلسانت وف ا ا لض سید 598 


( مع فرعون» وما جری عليه بعد 


الولادة إلى أن بلغ مبلغ النبوّة» وكيفية بعثته ودعوته لفرعون إلى أن أغرقه الله'"". 

ونحو قصة یوسف مع |خونه وما جرى عليه إلى آخر أمره» وكقصة إبراهيم 
ونوح"*" وغيرهم من الأنبياء» کل ذلك قصص مفصاة طويلة. 

مع أن العلوم من حال عليه السلام أنه ما كان يعرف الكتابة ولا القراءة ولا 
تلمذ(؟ لأحبٍ من أهل الکتاب ثم إنه ذكر هذه التفاصیل الطويلة ‏ ومخالفوه من أهل 
الکتاب كانوا يسمعون ما يذكره في کتابه -ول يُنقل عنهم آنبم خطؤوه”" في شيء من 
هذه القصصء ومعلومٌ أيضاً أن مثل هذه التفاصيل لا يمكن إصابتها بالتبخيت. 

وقد نبه اه تعالل علی آن ذلك من معجزانه فقال تعای بعد تمام قصة یوسف علیه 
السلام(): ‏ ذلك ین أا ألمي نوجو لك € [یرسف: ۱۰۲]» وقال بعد تمام قصة نوح: 


مه 
س 
rc At ۳‏ 


4 و ی ا مر 
تلل من ابا الیب ومالك ماکت تلا 


۰ مور 


Cl س‎ 


أنت ولا مک من بل هذا که [هود: ٩‏ 6 ]. 


وأما إخباره عن الغیوب الستقبلیة() فکثیرة: منها في الفرآن» ومنها في غيرهاء 
ولنذکزها هن '. ۱ 


(۱) قوله: «وهارون عليهم| السلام» سقط من (ج). 
(۲) زاد في (ج) هنا: «تعالى وقومه». 

(۲) زاد في (ج) هنا: (ع م). 

(6) زاد في (ج) هنا: «علیه) السلام». 

)٥(‏ في (ج): «حاله). 

(5) في (ب) و(ج): «القراءة والكتابة ما تلمذ). 
(۷) في (ج): «(أخطأوه). 

(۸) قوله: «عليه السلام» زيادة من (ب) و(ج). 


() في (ب) و(ج): «المستقبلة). 


(۱۰) في (ب) و(ج): «فلنذکرها هاهنا». 


ای رص رو ر 


آما ما في الفرآن» فمنها: قوله تعالى: و نکن في ریب مما نا عل عبر 
r‏ ر مج ۳ 
إلى فوله: ‏ فان لَمَ تفعلوا وآن تلو & [البقرة: ۲4-۲۳) فالقرآن إن كان ناقضاً ۳ 
فقد تم کون معجزاً. 0 ۱ + بس ۱ 
وان م۸ يكن ناقضاً للعادة» فالعادة تقتضی أن پأتوا بمثله؛ لا نا من 
دواعیهم إلى ذلك. . ۱ م" ظ 
فقوله ونوا 4 هو" خبرٌ عن غيب» فجری مجرى قوله: «إن الشمس لا 
تطلع غدا». ٠‏ 0 0 


وثانيها: قوله تعالى": ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سبغلبون في سضع سنین: الم #ظلبتٍ اليو * ف أدَنَ الأرض وهم یلدمه 
یبوک * فيطع يزيت 04 إلى قوله: میرح الوم شوت #يتضر 
اہ 4 ثم قال: ومد ال لا لف مد ٩‏ [الوم: اوه في قصة الروم 
والجوس؛ لأن هرقل وکسری تقابلا "۲ فخلبت الروم - وکان هوى الا بن أن تغلب 


لنصاری؛ لأنهم أهل کتاب وکان هوى الشرکین أن تغلب الجوس - فآخبر الله تعالى 
السلمین أن الروم سیغلب !۲ بعد کونهم مغلوبين» فأنكر ذلك الشرکون. فتراهن على 





(۱) زاد في (ج) هنا: اور ین مر . 
(۲) فوله: «هو» سقط من (ج). 

(9) فوله: «فوله تعالی» سقط من (ج). 

(4) الآيات وردت مرة واحدة في (ج). 

(۵) زاد في (ج) هنا: بصن شام . 
(5) في (ج): «تقاتلا». 

(۷) في (ب) و(ج): «ٻآن الروم سپغلبون». 
(۸) قوله: «ذلك» سقط من (ج). 


آلحرام | إن شا ۱ آل میک میت روسكم مقر لا ل 


الاصل السادس عشر: فى الثبوات وما یتعلق با سسس سس ٩۹۷‏ 
تا ید ی ی ی ان وی 


وثالثها: فوله تعالى: نون لوب ار تک کرو رشب » [آل عمران: 


۱ ففعل ذلك اا ی ۲۷ روي hs‏ السلام أنه قال: صرت ث بالرعب»(*. 
ورابعها: : قو له تعال :لدا جاء نص رال والف تم 6 [النصر: ۱]پعنی بذلك ما 


بے سے سر 


وعده الله” ا ا 


رد 


AiR‏ مر مر وا مه ار و 


وخامسها: قوله تعای: ‏ وا ن ماک و اا ت ا 


فی رض ال آخر الآية [النور: 66]» فكان كما أخبر. 


1 در که 


وسادسها: قوله تعالى في انبزام المشرکین ببدر: ۳ سيوم المع وروت ل 4 
[القمر: 6۵ ]. 
واا قرله تعال: و صئفت أنه رسواه الذي لتاق امه 
تضافورک * [الفتم: ۲۷]. 
وثامنها: قوله تعالى: « هوأر سل رو الى ودین ا 
بل ألذين كيه ور کره لکوت 4 [التوبة: ۳۳]. 
اج سم مه 2 سے ص سے گے رص سرس سے ہے ےد سر 
وناسعها: فوله تعالى: 0 وعد كم له مغانم كان کیره توا ف یاک وزو 
کک یی الاس کہ ) [الفعم: 1۲۰ 
() في (ج): «رضص)». 
(۲) في (ج): «الأمر فيه | أخبر الله تعالى عنه). 


(۳( في (ج): (ففعل الله ذلك حثی. 
0( خر جه البخاري 2 ( صحیحه) » کتاب الصلاه» باب قول النبي 2 جعلت لي الأرض تم ا 


وطهورا (4۳۸). 


محر به لد 


+ 


اها 


(۵) فوله: «الله) سقط من (ج). 


(0) فوله: «تعالى») سقط و 
)۷( قو له: #وکت ایا الاس کم 4 زيادة من (ب) و(ج). 


۹۸ اة العقول 


وأما في غير القرآن» فکقوله(۱) عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «تقاتل 
بعدي الناكثين”" والقاسطين والمارقين)7؟'؛ وانذاره عليه السلام له بقتله ذا الغدية(00) 
المخد ج70 وفوله عليه السلام" لعمّار: «نقتلك الفئة الباغیة»( وفوله علیه 
السلام() لسراقة: (كأ: ي بك وقد یر سوايی(۱ کسری»۱۳. ۱ 





ا 


وإذعرفت ذلك فنقول: لاشك أن هذه أخبا 03 فض عن الحوادث 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ففوله». 

() في (ج): «كرم الله 000 

(۳( کذا في (ب) و(ج): «الناكثين»» وفي () : «الناکیین»» وهو الموافق للرواية. 

00 أخرجه الشاشی في (مسنده» (۳۲۲) بلفظ: أمررسول اله صل لله عليه وعل آله وسلم علي أن ال 
الناكثين والقاسطين والمارقين». 

(6) في غير (ج): «السلام لفتله ذات الثدية». 

7( زاد في (ب) و(ج) هنا: (اليد), 
آحرج ابن أي شيبة في «مصنفه»» کتاب الجمل و وصفين» ما ذکر في الخوارج (ه (۶ بلفظ: عن 
علي؛ قال: لا كان يوم النهروان لقي اعفوارج فلم يبرحوا حتی شجروا بالرماح فقتلوا جميعاًء فقال علي: 
اطلبوا ذا الثدیة» فظلبوه هفلم يجدوه فقال علي: ما كذبت ولا کذېت» اطلبوه» فطلبوه فوجدوه في وهدة من 
الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على يده مثل سبلات السئورء قال: ی د 
الناس وأعجب علي. 

(۷) في (ج): الع م). 

(۸) أخرجه الترمذي في «سننه»» أبواب المناقب» باب مناقب عبار بن ياسر رضي الله عنه (۰)۳۸۰۰ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) في (ج): «ع م). 

() في (ب) و(ج): «لسرافة: ستلبس». 

2010 في (ج): «(سوار). 

(۱۲) أخرجه البيهفي في «السنن الکبری» کتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الاختيار في التعجيل بقسمة 
مال (۱۳۰۳۳). 

۳ في (ج): «الأخبار). 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها س 2۹۹ 





المستقبلة» ولا نشك“ في أن ذلك خارق للعادة؛ لأن أهل النجوم ‏ وان كان 


يق لهم الصدقٌ في بعض الأوقات - ولكن لا يكون ذلك إلا في خبرٍ إجماليٌ؛ 
فما" في الأخبار التفصيلية فلا. 


وأيضا E‏ 0000-0 عه و 
E‏ م سل سا 50009 ا لا ب 
فثبت أن إخباره عليه السلا عن الغيوب معجز. 


إخبازه" عن الغيوب الستقبلة لا يمكنٌ أن يكون هو الدلیل"۲ على نبوته 
و فقط؛ لأنه عليه السلام كان يكلف الئاس بالاعثراف سيك 
ترات هذه الاخبار لم تكن واقعة! نعم" إنها بعد وقوعها تکون موكد للأدلة 
الماضية. 


ولنذكر الآن الجواب عن الاعثراضات المذكورة على الوجه الثالث: 


)۱( في (ج): (ولا شث». 

(۲) في (ب) و(ج): «وآما». 

(۳) كذا في (ب) و(ج): «فإنه وإن اتفق»» وفي (): (فلهم إلا أن يتفق». 
(4) في (ب) و(ج): «علی). 

(0) في (ب) و(ج): «النبوة». 

(5) فوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(۷) في (ب) و(ح): «معجزة بل إخباره». 

(۸) في (ب) و(ج): «یکون دلیلاه. 

(9) فوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(۱۰) في (ب) و(ح): «بل). 


| 


7 
۱ 

فوله: م قلتم: إن ظهور الغرائب "۲ عليه السلام منقول على التواثر؟ ۱ ۱ ۱ 
قلنا(": لا نعلم - من حيث العادة ‏ أن من لم يظهر عليه شي# من الغراب! 
والعجائب أصلاً استحال أن يجتمع ابحمغ العظیم على إسنادها إليه كذباً؛ لأن الذين 
يضعون تلك الأكاذيب إما الأعداء أو الأصدقاء. 

والأول ظاهر”" الفسادء وأما الأولياء فهو أيضاً باطل؛ لأن المسلمين يعلمون 
- بالضرورة ‏ أن محمدا عليه السلا كان حرم الكذب» وكان مانعاً قومّه منه. 
فيستحيل من جمهور المسلمين أن یضعوا الأكاذيب في نعظيم شأن النبي عليه السلام(*) 
مع علوهم الضروريٌ بأنه ‏ لو ثبت دينه - لكانوا يستحقون على تلك الأكاذيب عذاباً 

قوله: الخبرون عن الغرائب التي بلغت إلى حدّ العجز ل يبلغوا حد التواتر. 

قلنا: لا نُسِلّم! ظ 

فوله: نعارضها"' بالعجزات المنقولة عن ماني وزرادشت. 

قلنا: قدينا أن کثرة الجوس وامانوية ‏ في ابتداء الأمر ووسطه ونایته - غير 
معلومة؛ وأما في دیننا فهذه الكثرة معلومة بالضرورة. 
قوله: لو وجدت هذه المعجزاثٌ لثقلت كل واحدة”"' منها على التواثر. 





)١(‏ زاد في (ج) هنا: «عليه). 

() زاد نی 2 هنا: «لأنا), 

(9) في (ب) و(ج): «الاصدفاء فأما الأعداء فظاهر». 
(5) قوله: «علیه السلام» سقط من (ج). 

(0) قوله: «عليه السلام» سقط من (ج). 

() كذافي (ب) و(ج): «نعارضها» وفي(أ): «تعارضها». 
(0) في (ج): «لنقل كل واحد». 





الأصل السادس عشر: في النبواث وما يتعلق با ا اده 

قلنا: يحتمل () أن يقال: الشاهدون لكل واحدة منها”" ما بلغوا إلى حدٌ التواتر» 
فلهذا | َل کل واحدةٍ منها”© على التوائر. 

لا يقال: هذه المعجزاتٌ لا تخلو ما أن يقال: إنه لم پشاهد شيئاً منها قومٌ من آهل 
التواتر» أو يُقال): إنه شاهد شيئاً منها قومٌ من أهل التواتر. 

فان كان الأول كان وجودٌ کل واحدة؟) منها مشكوكاً فيه» ومتى كنا 
شاڱين في فک ا 5 کت القطع بصحة شيءِ منهاه فرط 
الاستدلال. ظ ظ 

وان كان الثاني وجب أن تنل تلك الواحدة( نقلا متواتراً؛ لأنه لما شاهدهال*) 
فوم تقوم الحجة بنقلهم» ولا شك أن دواعي المسلمين كانت متوفرةً على نقل ° 
معجزات عمد صل الله عليه" والموانع كانت زائلة عنهم؛ بدليل أن القرآن الذي 
هو أعظم معجزانه نفل تقلا متوائرا. 


ومتى كان ای ء العظیم 9 2 أقوام تقوم 1 1 3 75 5 انين 


(۱) كذا في (ب) و(ج): ايجتمل»» وفي (1) تحتمل. 
هم في (ج): (واحد منههم)). 

(۳) في (ج): «لم ينقل كل واحد منهیا». 
() في (ج): «ويقال». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «واحد). 

(5) في (ب) و(ج): «واحد). 

(۷) في (ج): «یمکننا». 

(۸) في (ج): «ينقل ذلك الواحد». 

(9) في (ج): (شاهده). 

(۱۰) قوله: «نقل» سقط من (ب) و(ج). 
)١١(‏ زاد في (ج) هنا: «وسلم). 





ناية العقول , 
دواعيهم ‏ في غاية التوفرء وكانت الموانع زائلة عنهم - بالكلَيّة - فحيئئل يجب أن : 
بصيرٌ ذلك الشيء ااا وال قي من هذهانسجزات عل توا 
سقط الاستدلال به. 

لآنا نفول: هب أن کل واد من المجزات غير مقطوع بها(”"! لکن لا 
يجوز أن يكون الكل . اھ - مقطوعاً به؛ كما نا إذا رأينا أقوماً بلغوا إلى 
جد الا لم إن کل واحدٍ منهم أخبرنا بخ مخصوص: فان نُجِوّرُ على کل واحرٍ 
منهم کون كاذباً في خبره» مع آنا نعلم - بالشرورة 8 وم باتهم ما کات این 
فكللك هنا(؟. 

قوله: إن تجو ب انخراق العادات يفضي إلى السفسطة. 

فلنا: هذا الإشكال لازم" على جميع الفرق؛ فإن الفلاسفة الذين هم سس 
الناس عن جويز انخراق العادات جوزوا ذلك في خمسة”" ' مواضع: 

أوها: أنهم جوّزوا حدوت الإنسان على سبيل التولّد لا على سبيل التوالد. 

تا | ذلك بأن قالوا: لا شك أن البدنٌ الانساني إن) يكونٌ لاجتماع العناصر 
الأربعة على كمية تخصوصةٍ وكيفية تخصوصةء وإجماعها”» على ذلك الوجه خارج 
الرحم مکن؛ أن حصول تلك الأجزاء العنصرية على الفدر الواجب من الكمية إيا 


( زاد في (ب) و(ج) هنا: (متوفرة). 
( في (ب) و(ج): «واحد». 

(9) في (ب) و(ج): «به). 

(4) في (ب) و(ج): «بأسرها». 

(4) في (ج): «ههنا». 

() في (ب) و(ج): «واردا. 

(۷) قوله: الخمسة» سقط من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): «واجتاعها). 


الا لا ی راهان ما مس سب تیه _ “اده 
آزید ولا آنقص() مکن؛ ثم تصغيّر أجزاء كل واحدٍ منها على الوجه العتبرفيالبدني ۳ 
الانسانی مک واختلاط تلك الأجزاء التصغرة أيضاً مک وبقاء ذلك الاختلاط 
مقداراً من الزمان ثم" فيه تفاعلها ممكنٌ» ومتی حصل ذلك التفاعل كان تکون البدن 
الإنساني مكنأ و متی تم تکوّنه كان فيضا النفس عليه واجبأء فإذن تكوّن الانسان 
قل سبیل التولرب مر مكن. 

وثانيها: أن المبدأ المُعِدٌ لحدوث الحوادث في هذا العالم هو التشكلات 
السماوية» وتلك التشكلات لا نهاية لهاء فكيف يمكن القطع أنه لا تحدث فيها. من 
التشكّلات الغريبة ما يقتضي انخراق العادات؟ 

وثالئها: أن العناصر إذا اجتمعّت وتفاعلّت حتى اكتسبت صورة(2 اللحمية 
والعظمية» فطبائعُها النوعيةٌ باقيةٌ ماه فالارض - التي هي جزءٌ البدن الحيواني - 
لم بط أرضيّتّهاء والنار -التي هي جز ”2 لم تبطل ناریتها؛ وصحخحوا هذه 

ثم إن الصورة اللحمية حاصلة بتجميع أجزاء اللحم» واللحم مركبٌ 
من أجزاء نارية وهوائية ومائية وأرضية» وتلك الأجزاء طبائعها باقية» فالنار 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لا آنقص ولا أزيد». 
(۲) في (ب) و(ج): «البدن». 

(۲) في (ب) و(ج): «ینم». 

(6) قوله: «آمر» سقط من (ب) و(ح). 

(0) کذا في (ب) و(ج) ونی (): (بحدوث». 
(0) في (ج): «الصورة). 

(۷) في (ج): (جزءه). 

(8) في (ج): الجميع). 

(9) في (ج): «والنار». 





مباية العقول 


E‏ وو الثارية باق ة ية وكذا”" الحواء واماء والأرض صُورُها 
النوعية بافيةٌ. 


وهي [نیا امسق بالصورة اللحمیة؛ لأن كيفياتها انكسّرت وانتّت آل 
معن مثلاً صارت حرارةٌ النار حرارةٌ”" فاترهٌ منتهيةٌ - في الفتور اه 
وكذلك برودة الماء انكسرّت وانتهت إلى حد معينٍ. 

ثم ان النارمتی کانت حا عل ذلك ا الخصوص» دزا ا لول 
الصورة اللحمية» واذا كان کذلك وجب آن پقال: لو قدرنا انکسار حرارة النار 
الصرفة بسبب من الأسباب وانتهاتها إلى ذلك امد الذی عنده استعذت - حین 
ممم لقبول الصورة اللحمية» فيجبٌ أن يتصف7" يت باللحميت 


واذا جاز ذلك جاز ايها أن یعرش ددرا آخر من انار الصرفة حا 
الكيفية لا جله ينصف بالعظمية» وهكذا في سائر الاعضاء. 


° 98 يدي 34 جویز ز نكونل" البدن من كل راح زیت لاون 


() في (ب) و(ج): «وكذلك». 

(۲) قوله: «حرارة» سقط من (ب) و(ج). 

02 في (ب) و(ج): اتنصف). 

() في (ب) و(ج): (المزءا. 

)٥(‏ في (ج): «هذا). 

(5) في (ب) و(ج): (إلى النجوز أن بنکون»» وني (ج): (إلى التجويز أن پتکون». 





ای اش سر الى ینآ وا 368 

ورابعها: أن البدن الانساني إذا كان إن يتولّدٌ عن“ العناصر الأربعة بشرط 
أن يكون لكل واحدٍ منها إلى الآخر نسبةٌ خصوصة في القدار» فلو قدّرنا اجتماع" 
أجزاءً صغيرةً جداً من العناصر الأربعة بحيث يكون نسبة بعضها إلى بعض كنسبة 
أجزاء العناصر التي في بدن الإنسان بعضها إلى بعض؛ فعلی هذا التقدير يلزمنا تجويرٌ 
أن ينولد ار على مقدار البقة. 


وعل هذا التقدير لا نأمن أن یتولد [نسان أصغر من البقّة بحيث یکون آفضل 
لا ۲ ّ ۲ "۳ و ۲ و 

من كل من مضى من” ' العلماء في جميع العلوم» فهذا التجويز قائم ولا يمكن إقامة 
دلا على امتناعه» مع آنا نجد العلم الضروری بأنه لا پو جد. 

وخامسها: أن ا مواد العنصرية مطيعة للحركات” الفلکیة» فنحن إذا غمضنا 
العين فمن الجائز أن يقال: إنه حدت تشكّلٌ فلكي يقتضى انقلاب ماء جيحون دما 
4 ۳۹ ا و 1 00 اس | 
ثم زال ذلك التشكل في ا حال" حنى صار جيحون مرة أخرى ماءَ ى) كان. 


فهذا التجويزٌ لا مك دفعَهٌ ببرهانٍ قاطع مع أني أعلم بالضرورة_أنه ما كان 
الأمر كذلك. 


)۱( في (ج): (من). 

(۲) في (ج): «شرط». 

(۳) «اجتاع» زيادة من (ب) و(ح). 

() زاد في (ج) هنا: (مقدار». 

(0) زاد في (ب) و(ج) هنا: (جیع). 

(5) في (ب) و(ح): «دلیل». 

(۷) في (ب) و(ج): (مطیعات للتحريكات). 
(۸) زاد في (ب) و(ج) هنا: (إذا». 

(9) في (ج): «ذلك الشکل خفي الحال). 


مه E‏ ل يي ري يي نباية العقول 

فبت - من هله الوجوه- أن تجويز انخراق العادات لازمٌ على جميع الطوائف 

والعقلاء. ۱ ۱ 
بفی 207و فوهم: : فکیف بحصل القطع بعدم وقوعها مع القطع بجواز وقوعها؟ 

قلنا: لا استہعاد في أن يخلق الله تعالی) علا ضرورياً بأنہا لا تقع» ويكون 

ذلك العلم حجة له على عبایو في تعريفهم صِذُقٌ أنبيائه ورسله» وتعريفهم الفرق بين 


وإذا" لم يكن هذا المعنى ممتنعاً - مع آنا بِيّنا أنه لا با لجميع العقلاء من 
الاعتراف به ثہت أنه لا بد من الاعثراني به . 


قوله: م قلت: إن کل من ظهر عليه لعج( كان نبياً. 

قلنا: لما مضی. 

قوله: لا يجوز أن يكون ذلك لأجل قوة نفسانية» أو بخاصية ذواتبة( أو 
للاستعانة” پالفلکیات. أو للاستعانة" با لحر“ والشياطين؟ 

قلنا: هذه الاحتمالات الأربعة ساقطة على مذهبنا؛ لأنا بیّنا أنه لا مؤثر "في 


)١(‏ کذا في (ب) و(ج): «بقي)., وفي (أ): «نفی». 


(۲) قوله: «تعالی» سقط من (ج). 
() في (ب) و(ج): «فإذن). 


)4( ف (ج): (فشت» . 


(0) قوله: (به) سقط من (ج). 

(1) في (ب) و(ج): «ظهرت المعجزة عليه). 
(0 في (ب) و(ج): (الخاصية حيوانية». 

() في (ب) و(ج): «لاستعانة». 

(9) في (ب) و(ج): «لاستعانة). 

)١(‏ في (ب) و(ج): (يؤثر). 





ا اناق سار لقو ا اا ج 
الوجود-|لا قدرة الله تعالى» واستقصینا في الرّدّ على المنكرين هذا الأصل ٠7‏ استقصاء 
شافياً فلا ينوجّه علينا هذا السؤال. 
نعم هو(" لازمٌ للمعتزلة! وهم لا يتمكنون ‏ عمرٌ الدهر ‏ من إقامة الدلالة 
على إبطاها! وغايثهم أن يقولوا: إنه مفسدة للمکلفین» فيجبٌ على الله تعالى" أنه 
وقد بنا نحن أن بتقدير نسليم صحة الإيجاب على الله تعالى! فليس هنا( 
وجه وجوب؛ أن الکلف إذا جوز آن يكون ا لا من قبل الله تعالى» فلو قطع 
5 5 
بذلك لكان المكلف قد" نی" من قبل نفسه لا من قبل الله تعالى. 
قوله: ل قلت: إن الفعل الخارقٌ للعادة يحتمل أن يكون قات) مقام التصديق؟ 
قلنا: لأنه قائجٌ مقامه في الشاهد ولوكانت دلالته عليه تمتنعة لما وقع في الشاهد. 
قوله: يلزم أن تكون فاعلية الله لغرض. 
قلنا: إن أردثّم به أن یکون إِيجادُ الله للمعجز ۷ لأجل دلالته على الصدق» فلم 
قلثّم: إن الغر بهذا التفسیر-شال؟ وان أردثّم به شيعا خر فاذکروة؛ لنتكلّم عليه. 
(۱) في (ج): «على منكري هذا الأصل). 
() في (ج): «بی إنه). 
(۳) فوله: «تعال» سقط من (ج). 
(8) في (ب) و(ج): «منها ونحن قد بینا!. 
(۵) في (ج): «ههنا». 
(5) في (ب) و(ج): «فطع الکلف بذلك لكان قد آنی»» وفي (أ): «لکن الکلف وقد أني». وحذفنا الواو 
لجعل العبارة آوضح. 
(۷) زاد في (ج) هنا: (الکلف)». 
(۸) زاد في (ح) هنا: (تعال». 
() في (ج): «للعجز». 





نهاية العفول 


قوله: لم فلتم: ته ما فعلة إلا لكوته دالا عل الصدق مع أل هتا جها عر 
كثيرةً یمکن أن يكون فعلّه تعالى له لأجل تلك الجهات؟ 


فلنا: العلمٌ الضروريٌ حاصل بأنه تعالى لم يفعل هذه المعجزاتٍ إلا لأجل 
الاو ا العف في أن يكون”" إِيجاده تعالى للمعجزات لا تکون( لأجل 
التصديقء ولا“ يقدح في ذلك العلم الضروري. 

أما بيان العلم الضروري: فلا كل نبي آظهر معجزةٌ فكل من حاول القدح في 
نبوثه ادٌعى أن تلك المعجزات لیست ین فعل الله تعاى» بل هي من قبيل* الشحر 
والطّنْسراث والاستعانة بالجن والشياطين! 


وکل من سلم أنها من فعل الله تعالى سلم دلالتها على الصدقء ول يتفق لقوم 
اين ال شتا أن ل أن المعجرّ الذي ظهر عليه نا ظهر عليه من قبل الله 
تا م نازع بعد ذلك ې دلالته على الصدق. 


ولولا أن العلم الضروري حاصل بأن الله تعالى لا يفعل الفعل الخارق للعادة 


إلا لأجل تصديق المدعى» والا ما" استمزت هذه العادةٌ. 
وأما بيان أن التجويرٌ العقِيّ لإحداث الله تعالى المعجرٌ لا لأجل التصديق لا 


فٍِ (ج): (ههنا»). 

)۲( فوله: (یکون» سقط من (ب) و(ج). 
(۳) قوله: «تکون» سقط من (ب). 

0( في (ب) و(ج): ل۷). 

(5) في (ب) و(ج): «بل من قبل). 

() في (ب) و(ج): «لنبي». 

(۷) زاد في (ب) هنا: «له). 

() في (ب) و(ج): «نوزع). 

() في (ب) و(ج): «لما). 





الصا سا دینش زا انزو انع وها هی ع میس سس ی 
يمنع من دلالة العجز على الصدف: أن یقول: إن حمرةَ ٩۷‏ الخجل ٩‏ وصفرة الوجل 
يفيدان العلم الضروري بحصول الخجل”" والوجل» مع أنه يجوز حصول تلك 
الحمرة والصفرة عقلاً من غير حصول معنى النجل ^ والوجل. 

أما على مذهب من أسند الحوادث الحادثة في عالمنا هذا“ إلى الفاعل المختار» 
فالأمر ظاهب؛ لاحترال أن يخلق له تعالى تلك مر والصفرة من غير أن يخلق في ذلك 
الشخص معنى المنجل"' والوجل. 

وأماعل مذهب تن أسندها إلى علو مُوجبة فهو لازم عليه أيضاً؛ لأن التشکلات 
السراويةٌ مبادئ" حدوث الحوادث الأرضية؛ فمن ابمائز أن يحدث تشکل سماوي 
يفتضي حدوتٌ تلك الحمرة والصفرة من غير حصول معنى الخجل والوجل هناك. 

aA‏ ان اس رات تا مور انكر نا سار 
عل سيد لتو لد لاعلى سبيل التوالّد» مع آنا إذا رأينا إنساناً فانا نعلم-بالضرورة - 
أنه [نا حدث بالثوالّد. 


وكذلك إذا غاب زيدٌ عتا ثم شاهدناه مرةً آخری» فلا استحالة في العقل أن 


)١(‏ في (ب): «الصدق فلآن». 

(۲) في (ج): «الصدق فلاآن حمرة اخجل». 
(۳) في (ب) و(ح): (اسشجال4). 

)4( في (ج): «الخجالة). 

(۵) قوله: «هذا» سقط من (ج). 

(7) في (ب) و(ح): «النجالة). 


(۷) في (ج): امباد». 


(۸) في (ب) و(ج): 1 لنجالة». 
(9) في (ب) و(ج): «نجویز». 


۹ و يس يز نيان اور 


یقال: إن الله تعالی خلق إنساناً خر على صورة زید وتخطيطه وشكله من غبر أن يكون 
es‏ 40 
ببنه| مخالفة في الصورة والشكل أصلا. 
وهو أيضاً لازم على مذهب الفلاسفة؛ إذ لا استحالة في العقل أن بترن إنسانان 
م ۹ 1 1 
نکوتین" منمائلین من كل الوجوه. 
ثم إنا مع هذا التجويز ‏ نعلم -بالضرورة- آن زبداً الذي رأيته الآن هوالذي 
رأيته بالأمس! 
وهذه الأمثلة فيها كثيرةٌ القع دیهان ان الامکان العف لا ناي حصول 
Eu‏ ر ۶ 4 و نت : 
العلم الضروريّ بأن الواقعَ هو حد طرق الممكن دون الآخر. 
وحاصل الأمر فيه: أن هذا عل ضروريٌ جعله الله تعالی ۲۳ حجة على عباده 
في معرفة صدق أنبيائه ورسله» وني" العلم بامتياز المحسن عن السیء والستحق 
وإذا“ عرفت ذلك ثبت أن دلالة هذه الأمور على مدلولاتها دلالاث“ 
عن ۳ 5 ۳۰ ١‏ 
عرفیة ""-آعني: أنها غير واجبة عقلا - وهي مع ذلك" تفيد العلمَ بمدلولاتهاء وإذا 
ثبت ذلك فدلالة المعجز على الصدق من هذا القبيل عندّناء وذلك واضحٌ. 
ولا چو ات عن السؤال الأول. 
(0 في (ب) و(ج): «پکونان». 
() قوله: «تعالى» سقط من (ج). 
(9) في (ب) و(ج): «في). 
(4) في (ب) و(ج): (إذا». 
(5) في (ج): «دلالة». 
(5) كذافي (ب) و(ج): «عرفیة» وفي (أ): «عفلیذ». 


(0) في (ب): (ومع ذلث»» وفي (ج): (ومع ذلك فهي). 
() زاد في (ب) و(ج) هنا: «للمعتزلة». 


الأ هی الل او یو ی 3۱۱ 

والعجبٌ من المعتزلة أنهم کانوا أبداً يُشْنَّعون على أصحابنا ويقولون: لما لم 
ببح من الله“ عندكم شيء أصلًا لم يقبّح منه إظهارٌ العجز على الكذابين» ومع هذا 
التجويز لا يُمكنكم معرفة صدق الث . 

وهذا الإلزامٌ في غاية الركاكة ‏ با حفیقة" - وذلك؛ لأن توجيه هذا السؤال 
أن يقال: إذا جوزتم أن يفعل الله تعالى(؟) هذا المعجرٌ لا لأجل التصدیق بل لأجل 
الاضلال فكيف تعرفون(*) أنه ما فعله إلا لأجل التصديق؟ 

فهذا الاشکال ا تجویز أن پفعل الله العجرٌ لالجل التصدیق» وهذه 
القضية ما لا يُمكنهم نکازهاه إلا ی بقولونه۳) من أن ذلك مفسدةٌ للمکلفین» 
.إنه غير جائز. 

ونحن قد ينا أنه لاوجة لإيجاب ذلك على الله تعالى؛ لأن حصول هذا العسز ۷ 
بحتملٌ وجوهاً كثيرةٌ سوى التصدیق» فلو جزم المكلّفُ بحمله على التصديق ‏ مع 
احتمال سائر الوجوه ‏ لكان التقصيرٌ منه لا من الحكيم تعالى. 

فإذن لا مطمع للمعتزلة في امتناع ظهور الُعجز لا لأجل التصدیق٩)‏ بل لا بد 


1 ۱ 2 و ۱ 
لهم من الاعتراف بأنه يجوز عقلاً حدوث العجز لا للدلالة على الصدق(۱. 


010 زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

)۲( زاد في (ج) هنا: (صلعم). 

(۳) في (ب) و(ج): في احفیفة». 

(6) قوله: «نعال» سقط من (ج). 

)٥(‏ في (ج): اپعنرفون». 

(0) في (ج): «یمکنکم إنكارها إلا لما تفولونه». 
(۷) في (ج): «هذه العجزة). 

(8) في (ج): «فلو». 

() زاد في (ج) هنا: (عقلا. 

() في (ج): «التصدیق». 


اق ا 


نعم" لفات في آنا متى عددنا ذكرٌ الوجوو التي يعسن لأجلها فعل العجز 
ها عدا التصديق؛ فإنه پزداد على الأشعرية وجه آخرٌ بخصهم» وهو: أنه حسن من الله 
نعالى فعل کل شيء. 0 

ومعلومٌ أن الإشكال ‏ لو لزم - فانیا يلزم من جواز ظهور العجز لا لأجل 
التصديقء فان قَدَرئا على بیان أن هذا التجويرٌ لا یمن من الدلالة» فقد سقط السوال 
عنا وعنهم ون م نقدر فقد نو جه السوال علينا وعلیهم» فلم آنه لا فضل لمم في هذا 
الباب عليناء وأن هذا الاشکال لا پندفع بمذهیهم اصلا فقد ظهر دلالة العجز عل 
الصدق سوام حکمنا بأنه حشن منه تعالى!؟» فعل كل شیء آو م نحم" بذلك. 

وأما العتزلة فقد بنا أنه لا ينفعهم في هذا المقام الاعتزال*۲ بل نقول: إنه 
يضرهم؛ لأنه لا یمکنهم الجوابٌ عن سوال الداعي وسؤال العلم» وآن(*) جميع 
آصوغم ني الحسن والقبح تنهدم بهذین السؤالين! 

فإذا بتوا تصحيح النبوة على هذا الأصل - -وهذا الأصل مزیف بهدّين السؤالين7) 
اللذين لا يُمكن الجوابٌ عنهم| ‏ فحینثذ ينسدٌ عليهم باب معرفة النبوة! 

وهذا خر الكلام في الجواب عن الاعتراضات. آما" المعارضات: 

فقوله: لو صخت الب لصح التكليف, لكنه لا يصح التکلیف فلا تصحٌ 
النبوة. 
() في (ب) و(ج): ابل). 


(؟) في (ج): اليحسن من الله تعالی». 

(9) في (ج): ايحكم). 

(4) في (ب) و(ج): «في هذا المقام مذهبهم». 

(4) في (ب) و(ج): «سؤال العلم وسؤال المدعي فإن). 
() قوله: «فإذا بنوا» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 
(۷) في (ج): (وآما». 


الأصل السادس عشر: ق الثبوات وها پتعلق مها سس ۳( 


قلنا: لا نزاع في أنه متى صحت النبوة فقد صح التكليف لكن ۸ قلتم: إنه لا 
يصح التكليف؟ وجميع' الوجوه التي ذكر وها انا نصح إذا قلنا: إنه یقبح من الله 
تعالى أن يكلّفَ عبده با لا يكون متمكّناً منه أو با لا فائدة فيه. 


2 ۱ 
وكل ذلك انا يتوجّه على مذهب المعتزلة» فأما على مذهبنا فشيء منه غير وارد 


أصلا. 

لاك المع تیاب أن تن شور أو رت 

قلنا: نظريةء ولا" يلرم من صحّة حدوث العجز عقلًا ‏ لا للدلالة على 
الصدق_أن لا یکون له دلالة علیه؛ لأنا بنا أن دلالته عليه دلالة عادية. 

قوله: دلالة العجز على الصدق إما أن تکون متوقفةً على عدم العارضة. أو لا 
تکون. 

قلنا: الامتیاژ يك العادة وبین ما تخالفها آمر ضروریْ؛ فان وقعتِ العارضةً نی 
زمان کان" الإتيانُ بها خارقاً للعادة لم يكن ذلك الخارق معارضة بل مُعجزاً في نفسه» 
اللهم إلا أن يُكذّبَ صاحبّها الرجل المتقدّم» لكنًا نعلم أن ذلك لا يقمٌ وإلا لزم أن 
يكون أحدهما كاذباً» فيكون العجرٌ ظاهراً على الکاذب وإنه غير جائز. 

وأما إن لم يكن خارقاً للعادة لم يكن معارضة أصلاً. 


وهذا”؟) هو الجواب عن سؤالهم عن ضبط المبعوث إليه» وضبط مكان المعجز. 


)١(‏ في (ج): (من جميع). 


() في (ج): «فلا). 
قي (ج): (وإذا وفعت زمانًا وكان). 


(4) في (ب) و(ج): «فهذا». 


قوله: الذي يأني النبي به" إما أن بعلم) حسنه أو قبحه. 
قلنا: هذا بناءً على التحسين والتقبيح» وإنه باطلٌ. 


ثم إن سلّمنا ذلك! فمن ا جائز أن يكون الفرشس من : بعثته بعثته" تعلیم حشن ما لا 
طريقٌ للعقل إلى معرفة حسنه» وهكذا في جانب القبح. 


قوله: استمهال المدعرٌ يقتضى إفحاحَ الرسول. 
قلنا: أصول أدلة الاسلام ظاهرةٌ والحمد لله! ومعرفتها تحصل في آقل مدو 
وأهون سعي» والتطویل إنما يفع في حل الشكوك والشبهات وذلك ما لا حاجة | إليه 


في معرفة النبوة. 

قوله: صحة نبوة نحمد عليه السلام) موقوفةٌ على صحة النسخ» وإنه محال؛ 
2 ۲ ۳ 0( 
لانه پتضمن البداء”" '. 


نسح يل و البذاء) 00 


زلیا: لا تسلم آن ال 


قوله: لأن النهی عن الشىء بعد الأمر به ينضمُن أنه قل بدا للناشیم من یم 
ما کان خفىّ عليه قبل ذلك. 





)١(‏ في (ب) و(ج): «به النبي». 

() في (ب) و(ج): «نعلم». 

(۲) في (ج): «بعثنه» وفبها: (تعبينه). 
() في (ب) و(ج): «حال». 

() في (ج): الع م. 

(5) في (ب) و(ج): «البدء». 

(۷) في (ب) و(ج): «البدء». 

(۸) في (ج): «فبحه». 


لالم لل سه سسا سن سي ا سم ا ع سس ساوسو ا ا بسب ب ری و ل ب ل بو بت 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس ۱۵ 
فلنا: لا سم أنه )بسن الأمرٌ والنهي بسن( العقل وقبحه» بل عندنا لا 
خسن ولا قبح إلا بالشرع. 
ثم إن سلّمنا ذلك! لکن ۸ لا يجوز أن يقال: إنه تعالی كان عالا بأن ذلك الفعل 
يكون منشاً للمصلحة متى كان واقعاً في ذلك الوقت» وأنه يصير منشاً للمفسدة حارج 
ذلك الوقت» وكان عالاً بأن مصلحة المكلّف أن لا یعلع أنه" تعالى سینهاه عن ذلك 
الفعل بعد ذلك الوقتء فلا جرم يحسنٌ منه أن يأمر ^ به مطلقاء ثم ينهاه عنه بعد ذلك. 


قوله: البهوذ تواتر خبزهم(*) عن موسى عليه السلام'"' بأن شريعته لا نصیر ۷ 
اا 


قلنا: قد ينا كذبّهم في دعوى التواتر! 

وأيضاً: فقول موسى عليه السلام إن كان“ حجة لظهور العجز عليه وقد 
نا ظهورٌ العجز على محمد عليه السلام*» فليس القدح في أحدهما(''" بأولى من 
العكس» اللهم إلا أن يقدّحوا في ظهور العجز على حمل عليه السلام'! ۱ وذلك ما 


سبق الجوات علك , 


)١(‏ في (ج): الحسن). 

(؟) في (ب) و(ج): «ولکن. 

(۳) في (ب) و(ج): «آن الله). 

(4) في (ب) و(ج): ليأمرة»: 

(۵) في (ب) و(ج): «البهود پتواترون الخبر»). 
() في (ج): (ع م). 

(۷) في (ب) و(ح): «لا تکون». 

(۸) في (ج): (موسی ع م کان». 

)٩(‏ في (ج): (صلعم». 

(۱۰) في (ب) و(ح): «وليس القدح في آحدهما»» وني (أ): «فلیس الفدح بأحدها». وصبئاها لا ثری. 
(۷) في (ج): (ع م). 


قوله: لو كان نبياً لدعا الناس إلى دینه بالنظر والاستدلال. 

فلنا: لا نزاع نی ار - في مسألةٌ النظر - آن أكثرٌ القرآن مشتمل على 
ْ أدلة التوحید والنبوّة وارد على المنكرين. 

قوله: لو كان نبياً لنص على الامام. 

قلنا: سيأتي في مسألة الإمامية إبطالُ هذه القاعدة. 

قوله: إنه عليه السلام آمر بها بعلم قبخه -بالضرورة-مثل أعمال الحج. 

قلنا: هذا بناء على اخسن والقبح العقلیّن وهو باطل وعندنا أنه ا من 
ب ع E TAS Me aE‏ ۹2 1 
الله" كل شيء» ثم إن سلمنا ذلك فلا نسلم آن قبح هذه الاشباء معلوم. 

نعم" لا طرق في العفل إلى معرفة حسنهاء وذلك ما لا پمنع من القول بالنبوة» 

بل يقتضي القول بصِحّة النبوة» فهذا آخرٌ الكلام في هله السالة. 
المسألة الثانية: فى لمَية کون القرآن معحزا: 

اعلمْ أن الذي يجب تصديرٌ هذه المسألة به أن نقول: الإتيان بمثل كل واحدة من 
شور القرآن إما أن يكون معتاداء أو لا يكون. 

فان كان معتادا 5 سکوت العرب كاك ee‏ رفم شدة عداوتهم 
له عليه السلام» وهم توفر دواعیهم عل إنطال أمره. والقدح في دعواه. - من پر 
المعجزات» وأظهر الات 

وأما إن ۸ يكن معتاداً كان لا محال معجزاً فثیت» أن القرآن سواءٌ كان خارقاً 
() زاد في (ج) هنا: (تعال». ظ 


() في (ب) و(ج): «بل). 
(۳ زاد في (ب) و(ج) هنا: «وبالله التوفيق». 


ااا ا او ا ی ی 
للعادة آو م يكن فإنه لا بدٌ وأن يكون مُعجزاًء وهذه نكتةٌ قاطعةٌ في دفع شغب المنكرين. 

ولنذكر الآن طريقاً فى حصر ما يُمكن من المذاهب في کون القرآن معجراًء 
فنقول: 

کون القرآن معجزاً إما أن يكون لكونه منعاً من المعتاد» أو لكونه فعلاً لغير 
العتاد. 

والأول هو القول بالصرفةء وهو مذهبٌُ أي إسحاق النظام وأبي إسحاق 


وأما الثاني فهو على قسمين: لأن کون القرآن معجزا إما أن يكون لأمر عائد إلى 


آلفاظه من غير اعتبار دلالتها") على المعاني» أو مع اعتبار دلالتها على العاني. 


والأول أيضاً على فسمین: لانْ الأمور العائدة إلى ألفاظ القرآن من غير اعتبار 
دلالتها على المعاني إما أن يكون أمراًبتوقّف حصوله على اجتماع الکلیات أو لا یتوقف. 
فالقسم() الأول هو قول من يقول: القرآن إنما كان مُعجزاً لأسلوبه» فان 
الفواصلٌ والأسجاع أمرٌ لا حصل إلا عند اجتماع الكلمات. 
والقسم الثاني هو مذهت من جعل و حه ة الإعجاز هو الفصاحة ثم فسر 
لفصاحةً بالسلامة عن التعقّد والبراءة عن ركز عل اللسان» وهو فول ابماحظ. 
وأما ان قلنا(": القران انا کان جا لأمور عائدة إل آلفاظه من حیث کونها 
دالّةَ على العنی. 
)١(‏ في (ب) و(ح): «دلالته)». 


(۲) في (ب) و(ج): «والقسم». 
() زاد في (ج) هنا: «إن). 


فمن الظاهر أن دلالة اللفظ اما أن تُعتبر بالنسبة إلى تمام مستّاه - وهو المسمّى 
بالطابقة - أو بالنسبة إلى ما يكون داحلا في المسمّى ‏ وهو المسمى بالتضدٌّن أو بالنسبة 
ال ما يكون خارجا عن المسمى» وهو المسمى بالالترام. 

وإذا كان كذلك» فإعجازٌ القرآن أن یکون في دلالة آلفاظه) على معانیه 
بالمطابقة» أو بالتضمن, أو بالالتزام. 

فان كان بالمطابقة فلا لو اما أن يكون لأمر حاصل في کل القرآن فقطء أو فيه 
وفي أبعاضه. 

فالأول”" هو قول من قال: إن القرآن نا كان معجزاً اه عن التنافض. ون 
كان حاصلا في مجموعه وأبعاضه معا فتلك العاني إما أن تكون من الأمور التي يستقل 
العقل بدركهاء أو لا تكون. 

فالأول هو قول من يقول: القرآن نا كان معجزاً؛ ليم فيه من بیان ان 
والشکلات. ۱ 

والثاني: قول من یقول: القرآن إنما كان معجزاً؛ لا فيه من الاخبار عن 
الغيوب. 5 

فهذه أقسامٌ دلالة المطابقة» ودلالة التضمّن مندرجة فيها. 

وأما دلالة الالتزام فهي مذهبٌ من يقول: القرآن معجرٌ لفصاحته» وفسّر 
الفصاحة باشتال الکلام على وجوه الااستعارة والتشمه» والفصل والوصل» والتقديم 
)۱( زاد في (ج) هنا: «إما». 
() في (ج): «الألفاظ». 


41 ف (ج): «والأول). 
() في (ح): «والاول». 


ال الهش هی رز روما ا ا م 9۱۹ 
والتأخير» والحذف والاضار؛ على ما صناه في کتابنا الصنف في الاعجاز تلخيصاً ل 
يسبقنا إليه أحد من تقدّمنا. ۱ 


فظهر بهذا احصر أن کون القرآن معجزاً إما أن يكون للصرفة: أو للنظمء 
أو لسلامة ألفاظه من التعقید۱ أو الوه من( التناقض» أو لاشت‌اله على المعاني 
الدفيقة» أو لاشتماله على الإخبار عن الغيوب» أو للفصاحة. أو لِما يتركب”" من 
بعض هذه الوجوه» أو من کلها. 


ونحن نتكلم ٤‏ کل واحل من هذه الأقسام» ثم ال الختار بعون الله 


مب Uns‏ 
وتوفیقه "*. 


آما الصرفة» فاعلم أنه يمكن تفسیرّها باحد آمور ثلاثة: 

ا الراد منها: أن الله تعالى سلب عنهم القدرة على الاش با 
مُساوي القرآنٌ في الفصاحة» والقول بهذا التفسير لم يقل به أحد. 

وثانبها: أن يقال: المرادُ منها: أن الله تعالى سلب عنهم الدواعي إلى المعارضة مع . 
أن أسباب توفر الدواعي كانت“ حاصلةً في حقّهم من التقريع بالعجزء والاستنزال 


() كذافي (ج): (التعفید»» وفيها: «الثعشد». وها وجه 
(۲) في (ج): اعن». 

(۲) في (ب) و(ح): الما ترکب». 

(6) في (ح): «أو کلها). 

(۵) زاد فق ل هنا: (ما هوا. 

(7) قوله: «وتوفيقه) سقط من (ج). 

(۷) في (ج): «آحدها». 

(8) في (ج): «القرآن والفصاحة». 

(9) فوله: «کانت» سقط من (ب) و(ج). 


سس ل سي ا 
عن الرئاسات» والتكليف بالانقياد واخضوع. وهذا ما قد ذگره بعضهم. 

وثالثها: أن يقال: الراد(۳؟: أن الله تعالى سلب عنهم العلوم التي لا بد منها في 
الإنيان بمثل”" الفرآن في الفصاحة. 

ثم * هذا السّلبَ يحتمل وجهين: 

- أحدهما: أن يقال: إن تلك العلوع كانت حاصلة هم» ثم إِنَّ الله تعالى آزاها 
ور دوامهم عل یر فاا غار ما 

ثم إن هذا الوجه أيضاً يحدمل وجوهاً عدةٌ» والذي اختاره الُرتضى أن العلوم 
التي لأجلها يُمكن الإتيان بكلام مساو للقرآن “في الفصاحة. - أو مقارب له - كانت 
حاصلة عند العرت؛ والعلع بنظم القرآن كان حاصلاً عندهم. 

والمعتادٌ أن كل من حصل عنده هذان العلیان فإنه لا بذ وأن يكون مُنمکُناً من 
الإتيان بمثل تلك الفصاحة في مثل ذلك النظم. 

ثم إن القوم كلما حاولوا ذلك» فالله تعالى كان يزيل عن قلوبهم تلك العلوع 
فهذا حاصل مذهب الرتضی بعد تطويله فبه في تابه في الصرفة. 

واعلمْ أن القول بالصرفة على جميع محاملها باطل؛ لأمور خمسة e‏ 
)١(‏ في (ب) و(ج): «هذا ما». 
(؟) زاد في (ج) هنا: «منها». 
)۳( زاد في (ج) هنا: (هذا) . 
() زاد في (ب) و(ج) هنا: «(إن). 


)٥(‏ في (ج): «پساوی القرآن». 
(5) فوله: «خسة» سقط من (ب) و(ج). 


الاصل السادس عشر: فى التبوات وما ول وا ج 6۲۱ 

الدلیل الأول: أن العرب لو کانوا بحيث متی قصدوا فعل العارضة افتقدوا 
العلوم التي لا بذ منها فیها؛ لوجب أن یعلموا ذلك من آنفسهم - بالضرورة - وأن 
ییا ای ان ای و و یی و 
آمر هذا العجرٌ على سبیل التعجب* ولو تذاکروا ذلك لظهرٌ وانتشر على حد 
التواتره فلا لم يكن كذلك ثبت" فساد الصرفة. 

فان قیل: لا نزاع في وجوب معرفة العرب بتعذر العارضة علیهم» وبأن 
ذلك خارجٌ من عادتهم! لکن ‏ قلتم: إنه يجب أن پتذاکروه(۳/؟ بل الواجبٌ خلاف 
ذلك؛ لأنا نعلم حرص القوم على إبطال دعواه عليه السلام» وعلى تزييف أدلته 
واعترافهم "یلا العجز من آبلغ ادن تررح فکیف یمکن ارتم إن 
ا حریص على إخفاء حجة حصوه يجب عليه الاعتراف بأبلغ الأشياء في تقرير حجّة 
خصمه؟ بل لو ذكر ذلك واحذ منهم» فإن) يذكره مع من يقطع بأنه لا يفشيه ولا 
پذکره(*" مع غيره. 

والجواب: أن مقتضی الطباع التحدّث بخوارق العادات» ولذلك فان أهلّ بلدة 
لو أصبحوا بأسرهم - عاجزينَ عن بعض ما كانوا قادرينَ عليه بالأمس لوجب أن 
يشتهر ذلك نی بينهم؛ وأن يعجب كل واحلٍ منهم صاحبّه بذلك» اللهم إلا إذا جد 


مانم يمنگهم عن ذلك التذاكر» لكنّ القومّ ما كان لهم مانع عن ذلك» وبيانه من وجوه 
أ یی ژ(۰)1۱ 
2 5 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج): «التعجب»» وفي (أ): «النعجیب». 


(0) في (ج): (فثبت). 

(۳) في (ج): «ینذاکروا». 

(6) في (ب) و(ج): «فاعترافهم». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): «پذکر). 

(5) قوله: «أربعة) سقط من (ب) و(ج). 





00000 
الأول: ان كانوا معتقدين فيه عليه السلام بكونه اچ وكان من مذهبهم أن 
الساحرٌ يقدرٌ على جعل السهل صعباًء والصعب سهلاً» والصديق بغيضاً» والبغيض 
صديقاًء وإذا كان كذلك فاعترافهم یتعذر ذلك عليهم بعد أن لم يكن ذلك متعذّراً ما 
لا پفرر حجّته أصلا. 


- الثاني: أن اعتراقهم بذلك العجز إما أن يكون سبباً لتوجه حجته علیهم؛ أو لا 
بکون ۱ 

فان اقتضى توجه حجّته عليهم: ثم إن کل واحد منهم كان يجد ذلك العجرٌ 
من نفسه - بالضرورة- لزم أن يقال: إن العرب كلّهم كانوا عالمين بالضرورة 1< 
حجته عليه السلام عليهم» وأن كلهم كانوا معاندين منكرين لا عرفوه بالضرورة. 

ومعلومٌ أن ذلك باطل؛ لأن الأمة العظيمة لا يجوز اجتماعهم على المكابرة. 

وإن لم یقتض ذلك توج حجته عليهم ‏ بسبب احتمالٍ أن يتخالجٌ في قلويهه 
أن ذلك المعجرٌ على سبيل السحر-/ يكن اعترافهم بذلك العجز اعترافاً بلزوم حجته 
عليهم» فلم يكن ذلك مانعاً لهم عن التذاكر بهذا الأمر العجيب. 

وهذا هو الذي ذكره المرتضى في الجواب عن استدلال من استدل على فساد 
الصرفة بأن قال: لو كانت الصرفة حاصلةً لوّجدوها من آنفسهم ضرورت ولعلموا 
صدقه عليه السلام - بالضرورة - فانه أجاب وقال: إن هذا القدر لا يكفى في 
صَيرورتهم عالمين بصدقه؛ لانهم كانوا ينسبونه إلى السحرء أو لأنهم كانوا ينسبونه 
إلى قوة الدولة وللافبال» وكانوا يعتقدون أنْ قوة إقباله ودولته(" هي المانعة عن 
معارضة القرآن. 
(۱) في (ب) و(ج): «والاقبال». 
(۲) كذافي (ج): «قوة إقباله ودولته»» وني (أ) و(ب): «قوة افباهم». 


ایا شا دی ی لقب اونا ا ع وو 
- الثالث: أنهم كانوا يتذاكرون بالأمور العجيبة التي تصدر عنه عليه السلام» 
فدل ذلك على آنهم ما كانوا يمتنعون عن ذلك! 
آلیس أن الرتضی حمل قوله تعالى حكاية عنهم: ۰ فقا ل إن هد لسر بور [المدثر: 
۵ عل أن المراد منه اعثراة فهم بالعجز عن العارضة وأن ذلك العجز انا وقع على 


اه 


- الرابع: أن الشهور فيا بين العوامٌ - ولا سيما عند العرب - أن کل من تعذر 
عليه بعض ما كان مقدوراً له فانه یکون ذلك على سبیل السحر فکان يجب أن يقولوا 
(: إن كل واحد منا یقدژ على مثل هذه الفصاحة» ولکن ذلك صار متعذرا علیه؛ 
لأنك سحرته! 

ولا يجوز أن يقال :إن العرب ما کانوا یعرفون هذه الأسئلة؛ لأنهم کانوایذکرون 
باهر دين للف كر ال : إنهم ما علموا ذلك. 

الدليل الثاني: لوكان الاعجاز في الصرفة ما كان القرآن معجزاء لكن القرآن 
معجز فليس الاعجاز في الصرفة. 

بيان الشرطية: أن الإعجاز إن يكون في الصرفة لولم يكن القرآن في نفسه ناقضاً 
للعادة» بل يكون الناقص للعادة عدم تمكنهم من الإثيان بمثله. 

ولا معنی للعجز-فی عرف العلاء_إلا النافض للعادة وحینگل لايكون القرآن 
معجزأًء بل العجز هوعدمٌ تمكنهم من الإثيان بمثله. 

وإنها قلنا: إن القرآن معجز؛ لأن الناس- قبل حدوث النظام - کانوا متفقین على 
کونه دليلاً على صدق الرسول عليه السلام(۳ ول پنقل عن أحدٍ انکاژه لذلك. وإذا 


(۱) فوله: «له» سقط من (ج). 
۲۱( ف (ج): الع م). 


ملل ل ل e e‏ سل 


نلا پکون خلافهم قادحاً فبه. 

فان قيل: لا سلم أنه لو كان الإعجارٌ في الصرفة لا كان القرآن معجراً. 

قوله: لأن النافض للعادة على هذا التقدیر ليس هو القرآن» بل عجزهم عن 
الإثيان بمثل القرآن. 

قلنا: اسا اتا لعج هو النافض للعادة! بل هو_في أصل اللغة عبارة 
عمن جعل غبرّه عاجزاء وف عرف المتكلمين: عبارة عن الفعل الذی ا 
الإتيان بمثله» ولا شك آن الإتيان بمثل الق رآن كان متعذّراً عليهم» فيكون القرآن 

نعم النزاعٌ نیا وقع في كمية العجز» وذلك لا يقدح في أصل العجز 
يقدح في أصل کون القرآن معجزا(). 

ولکن «المعجز) لفط مشنرك فإنه قد يراد به ما يكون ناقضاً للعادة» وقد يراد به 


والقرآن عندنا- وان لم يكن معجزا بالتفسم الأو ل - لکنه!۳) معجز بالتفسير 
الثاني» فلا يكون | إجماع الأمة على کون القرآن معجزا تدحا في الصرفة إن يقل 
عن السلف الخوض في تفصیل القول في کبفیة ٩‏ کون القرآن معجزأء بل لم يُنقل عنهم 
طلاق ول بکونه معا 














() في (ب) 1 ۰ «پل». 

(۲) زاد في (ج) هنا: «ثم إن سلمنا آن. . بالصرفة پمنع من کون الفرآن معجرًا». 
() في (ب) و(ج): «ولکنه». 

( في (ب) و(ج): «الإجماع حجة). 








یی سي اس سي سس ل سي ا يس سم 


م عب مويب بي يمي و وو سب مم - بوم ووب ET‏ ب ممم ع ب جر و مسيم سر TTT‏ ب ع م و سس جر Sar‏ 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق مها EON‏ ِ«ث«ث«(ف( 1 oO‏ 
قوله: هم اتفقوا على كونه دليلاً على صدق النبي عليه السلام . 
قلنا: هذا الاتفاق منوع؛ لأن النظّام كان منكراً لذلك» وهشامٌ وعبّادٌ كانا 
يذهبان إلى أن الاعراص لا تدل» وألفاظ القرآن آعراش,» فهي_على مذهبهم_غير 


ال على شىء. 
وبتقدير عدم خالفة هولاء فالإجماع غير حاصل؛ لأن الناس ما التکلمون» 
أو غيرُهم. 


أما المتكلمون فلیسوا کل الأمة فلا يكون إجماغهم حجّةٌ وأماغيهم فهم عوام 
لا يعلمون هذه المسألة فضلاً عن أن يكو ن مم فيها قولٌ! 

ثم إن سلمنا أن القول بالصرفة ينفي کون القرآن دليلاً! إلا أن القول بالفصاحة 
ينفى کونه دليلاً أيضاً؛ لاحتال أن يقال: إن ألفاظ القرآن كانت موجودة قبل مَبِعَثْ 
الرسول عليه السلام7", و ماکان وچا قبل دعوی الرسالة لا يكون دلیلا عل 
صحة الرسالة. 

الجواب): قوله: المعجرٌ ‏ في عرف العلماء : هو الذي يتعذّر الإتيان بمثله لا 
ما یکون نافضاً للعادة. 

فلنا: لانسلم! فان من قال: ی صدقي أني أضعٌ يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون 
علیه؛ فان العجز - حینتل هو عدم تمكنهم من ذلك. لا وضع اليد على ال رس فعلمنا 
أن العجز هو النافض للعادة لاما لا یْمکن الأتيان به. 


(۱) في (ج): الع م2. 


() فى (ب) و(ج): (آعراض فألفاظ القرآن». 
)۳( ف (ج): ف م. 


(8) في (ب) و(ج): «والجواب». 





باية العفول 
قوله: إذا اعترفنا بعجز الق" عن الإتيان بمثله» فقد اعثرفنا!۲) بكونه معجراً. 
قلنا: قد بنا أن الشيء" لا يسمى باسم المعجز إلا إذا كان محارقاً للعادة. 
فوله: النظامٌ وهشاءٌ وعبّاد”؟» خالفوا في كونه معجزاً. 


قلنا: : نحن إن نتمشك بإجماع من قبلهم» فإن الناس ‏ بأسرهم كانوا متفقين 
على أن القرآن دلیل على صدق الرسول عليه السلام(*» والعلم بذلك ضروري. 

قوله: الإجماع إما من التکلمین» أو من العوام. 

فلا : معرفة کون القرآن دليلاً لا يتوف على حذاقة في النکلمین > فنتصرٌ 0 
وثرف انموام عل فلگ 


ثم بتقدير أن لا يكون لام وة وقوف علید! لکره لمتكلمين إذا انفقو | 
- والعوامٌ لم يخالفوهم فيه وجب أن يكون ذلك حقّا وإلا لكان کل الأمة تاركين 
قوله: يحدمل وجوذ آلفاظ القرآن قبل بعثة محمد عليه السلاه””. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «اعثرف الخلق بالعجز». 

)۲( في (ج): (اعترفوا». ۱ 

(۳( في (ب): : «الشيء ع «le‏ رفي (ج) : «النبي ع م). 

©( هو عباد بن سین الضمري من كبار امعتزلة وبينه وبين عبد الله ابن سعيد بن كلابة نارة وكان في یم 
الأمون وهو الذي زعم أن بين اللفظ والعنی طبيعة مناسبة فردوا عليه ذلك. 
ترجمته في: «لسان الميزان» للعسقلاني (۲۲۹:۳). 

() قوله: (علیه السلام» زيادة من (ب)؛ وف (ج): (ع م). 

() في (ب) و(ج): «المتكلمية». 

(0) في (ب): «فمتصورا» وفي (ج): «فیتصور». 

(۸ في (ج): «ع م). 


معس عم ریت یس رم متس 2۲۲ 





الاصل السادس عشر: ف النبوات وما به 


قلنا: لا 0 نقول: الفرآن معجرٌ بشرط نزول جبریل به» وقبل ذلك فلم“ 


الدليل الثالث: لو كان الاعجاز في الصر فة؛ لكان القرآن ۱ غاية الر کاکقه 
6 ليس بركيك» فلیس الاعجاز في الصر فة. 

بیان الشرطية: أنه لا معنى للصرفة إلا أن يقال: مقتضی العادة أن يكون العرب 
متمكنين من الإتيان بمثل القرآن» فلا لم يتمكنوا كان عدمٌ تمكنهم من ذلك ناقضاً 
للعادة. 

وإذا كان كذلك فنقول: کون القرآن مخصوصاً بالفصاحة العظيمة والنظم 
اد وی ود وه وس وب فده وي 

مثل ذلك انم على رس 

وإذاعاة کذلك» تسد العرب عن الاتبان بمثل القرآن لا یکون فل خلاف 
العادة؛ لاحال أن يخطر ببالهم أن عجرّهم عن الإثيان بمثل القرآن" لیس من 
لعجزات في شیء بل؛ لأنه لا يمكنهم الإتيان بمثل تلك الفصاحة في مثل ذلك النظم» 
ومثل هذا العجز أمر معتاد. 

أما إذا كان الكل مدیم الفصاحة رکیکا جداً كان المعتاد هو مک کل أحدٍ من 
الاثبان صر ا ذلك التعذر ناقضاً للعادة» 
(۱) نی (ب) و(ج): دزا 


(۲) في (ب) و(ج): «لکنه». 
(۳) من فوله: ١لا‏ پکون على خلاف العادة» إلى هنا زيادة من (ب) و(ج). 


۱( ل لل سس سن :از( هنن 


مثاله: لو أن [نساناً جاء واذعى الرسالة وقال: آية صدقي أني أقدرٌ على إشالة 
نصف من مع أن أحداً غيري لا يقدر على إشالته! كان ذلك مُعجر زا؛ لأن المعتاد هو 


قکنهم منه» فعدمٌ مكنم يكونٌ ناقضاً للعادة. 

آما لو فال: آیة صدقي ال آقدر عل (شالة خس: مئة مَن بطريق لم يعهده الناس 
وم یألفوه! فلو لم يفدروا على مثله لم يكن ذلك معجزا؛ لأن عدم اقتدارهم عليه ليس 
بمناقض "" للعادة؛ لا حتمال أن يكون ذلك العجز لأجل أنه فضلهم في الفوة وني 
العلم بذلك الطریق الخصوص الذي لم یعرفوه. 

ف مهذا أن الاعجارٌ لو کان نی الصرفة لوجب أن یکون الفرآن فصییعاً . 
جدّاء ولا لم يكن کذلك بطلت الصرفة. 


وعلى هذا التقدیر سقط قول الرتضی - في الجواب عن ذلك -: إِنَّ القرآنَّ لو 1 
يكن فصبحاً أصلا لكانت الحجّة أقوى, وأما الآن فاصل الحسجّة حاصل؛ لگنا ننا أن 
الاحتتجاجٌ بالصرفة لا پنم إلا إذا كان القرآن ركبكاً جداً. 

الدليل الرابع: لو كان الاعجاژ في الصرفة؛ لكان الذي صرفو" عنه ما أن 
یکون هو الإتبان بمثل تلك الفصاحة» أو الإتبان بمثل تلك الفصاحة في ذلك النظم. 

فإن كان الأول فهو باطل لوجهين: 


آما آولا؛ فیلزم *) أن یکون کلامهم قبل لتحدي أفصح. دم بعد 
ا ۱ 


١ (۱)‏ 
(0) في (ج): (صررفوه!. 
() في (ب) و(ح): «فلانه پلزم». 





۵۲٩ 0000. ert 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق . 


وأما ثانياً: فلأنه يلزمٌ أن يعارضوه بكلامهم قبل التحدي» ومعلومٌ أن ذلك لم 





بقع . 

وان كان الثاني: فالاتبان بالفصاحة في مثل هذا النظم أما أن يقال: إنه كان معتادا 
شم أو ما کان. ۱ 

فان كان وجب أن يُعارضوا القرآنَ بکلامهم قبل التحدي» وان لم يكن معتادا 
لهم لم يكن الناقض للعادة عدم تمكنهم من تلك ا معارضة» بل الناقض هو نفس القرآن» 
وذلك يُبطل القول بالصرفة. 

فان قبل: إنهم كانوا متمكنين من مثل) فصاحة القرآن» وكانوا عالِمين بنظم 
القرآن» فان العلم بالنظم المخصوص”" مما لا بقع فيه التفاوت - ومقتضى العادة: أن 
كل من كان عاب بوجو الفصاحة وكان ال بالنظم الخصوص» فإن يكون مک 
من الإثيان بمثل تلك الفصاحة في مثل ذلك النظم-فلم لم پتمکنوا منه كان عدم مكنهم 
عن مثل تلك الفصاحة في مثل ذلك النظم-مع علمهم بوجوه تلك الفصاحة وعلوهم 
بذلك النظم ‏ آمرا خارقا للعادة. 

وامحواب۳: لا نُسِلّم أن العادة تقنضي في كل من علم الفصاحة والنظم 
المخصوص أنه يجب أن يكون متمکناً من مثل تلك الفصاحة في مثل ذلك النظم! 
فإنا نعلم - بالضرورة - أن الشاعرٌ الفصيح جداً قد يكون عاجزاً عن إنشاء اشطب» 
واطیب الفصيح جداً قد يكون عاجزاً عن إنشاء الشعر» فضلاً عن أن يشعرٌ مثل 


)١(‏ في (ج): «منمکنین من الإثبان قبل». 


(۲) في (ج): «للخصوص). 

(۲) في (ج): «اخواب». 

(5) قوله: «من» زيادة من (ب) و(ج). 
(5) في (ب) و(ح): «وجوه الفصاحة). 


الح اتاهي"ليالفصاحة پل فد یکون آي ابعر ا قير خصوص 
حتی لو خر عنه لا یکون شعزه قوياً. 

وبالجملة: فنحن لا نقول: إنه يجب أن لا یکون الفصبحٌ في الشعر فصيحاً في 
الخطبء بل نقول: إنه لا يجب أن يكون الأمرٌ كذلك بل قد یکون» وقد لا يكون. 

وإذا كان ذلك أمراً تلف باختلاف العادات لم يكن عدمٌ التمكّن منه ناقضاً 
للعادة فلا يكون عدم التمکن منه معجزاً. 

وبتقدير أنه يجب أن يكون الفصبح في أحد الأمرين فصيحاً في الآخر! لكن 
ذلك ما لا يعلم ‏ بالضرورة_بل بالنظر الدقبق» والعربُ ما كانوا أهلاً للاهتداء إلى 
هذه الدقائق» فبتقدیر أن يشتبه ذلك عليهم لم يعلموا أن عجرّهم عن المعارضة خارف 
للعادة. 


الدلپل الخامس: آنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ أن العرب كانوا پستعظمون فصاحة 
القرآن» حتی قال الولید بن الغیرة: إن له حلاوق وان عليه لطلاوة! والله تعالی(۲) آخبر 


عنهم ۳" في فوله: ار ور ال آن فال : کے ظر2 ۴ عبس وکر م د هم آذبرواستکره 
ال ان هد لاش بز [المدثر: 6-۱۸ ۷]. 


مع أن مسيلمة عارص بعش السُوّر برکاکته» وقال أمية بن حلف: لو نشاء 
3 ۴ ۳9 ص 
لقلنا مثل هذاء وحاول بعضهم معارضته بأخبار الفرس» وحاول المعري معارضته 


سه 


أيضا. 
)١(‏ كذا في (ج): «النناهی»» وفي النسختين: «الماباهى». 
(1) قوله: «تعلی» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) في (ج): «عنه). 

(6) في (أ): «آخبر عنه فيقوله: انه فکر ونظر». 





۳ ل و 








الأصل السادس عشر: في النبوات وما یتعلق مها 


ومن المعلوم أن القدح في هذه الأشياء وبيان خروجها عن حذ العارضة لیس 


إلا ببيان وجوه الفصاحة» فثبت أنه لبس کون القرآن دليلاً على الصدق لأجل عدم 


وفوع المعارضة فط » بل لا حتصاصه من وجوه الفصاحة ۳ اننهى إلى 8 الإعجاز. 
. وقد اسثدل أيضاً بان عدّماً لو دل على شيء لدل كل عدم عليه" ولا لتميرٌ 
ر وقع المي اعد لكا لدم جود ان اس خر 


اختصاضهة قیقد لا 2 lS‏ کذلك فيو موجوث ولمّا کان ذلك 
عا كانت د لاله العدم عل غبره الا 


إلا أن هذه الطريقة يتوجه علیها معارضا”؟» فإن الأوی"*) الاكتفاء با مر 


أما القائلون بالصرفة فقد احتجوا على إبطال القول بأن العجز ”2 هو الفصاحة 


بأمور سبعة(: 


أوها: أن قالوا: لو كان التحدّي وافعاً بالفصاحة أو النظم( أو مجموعه؛ لا 
صح الاستدلال به على الصدق» لكنه يصح الاستدلال به على الصدق» فوجب أن لا 
يكون الإعجازٌ في الفصاحة. 


)١(‏ في (ج): «بیان». 


(؟) في (ج): «عليه كل عدم). 


(۳) في (ج): «ولو). 

(5) في (ب) و(ج): نتوجه علیها معارضات». 
(5) في (ب) و(ج): «فالأولى). 

(5) فوله: «العجز» سقط من (ج). 

(۷) فوله: «سبعة» سقط من (ب) و(ج). 


(۸ في (ج): (والنظم». 


بيان الشرطية: أن فصاحه القرآن ونظمه لا پذلان على صدق الرسول عليه 
السلام ۲۲ إلا إذا علم أن الفاعل لذلك هو الله تعالى؛ إذ لو جاز أن پکون الفاعل للك 
غير الله نعالى لم يكن ذلك دلیلاً على تصديق الله تعالی إياه في دعواه. 

ثم إنه لا طريق إلى معرفة ذلك إلا بإخبار النبي عليه السلام2؛ لأن أصل 
الفصاحة والنظم لا شك في كونب مقدورّين للعباده وإذا كان كذلك فلا مرتبةً في 
الفصاحة والنظم إلا ويجوز صدوره عن العبد إما من جني أو مَلَك ! 

وکیف لا نقول ذلك» والرسول عليه السلاه”" كان معيّرفاً بأن الك يُلقى إليه 
هذا الكلام؟ فقبل العلم بصدق الرسول لا نأمن أن يكون ذلك الملَّكُ قاصداً بإلقاء 
دلكث الكلام ا الاضلال والإغواء. 

فإذن لا يمكننا أن نعلم صدقهٌ إلا إذا علمنا أن هذه الفصاحةّ من فعل الله تعال 
ولا نعلم ذلك إلا باخباره عنه فلزم الدور فثبت أن القول بأن الاعجاز في الفصاحة“ 
و امتناع الاستدلال به على صدق الرسول عليه السلام(. 


وأما على القول بالصرفة فالإشكال زائل؛ لأن القادرٌ على خلت العلوم في 


القلوب وإزالتِها عنها هو الله تعالى. 


)١(‏ في (ج): (ع م). 

(؟) في (ج): «ع م). 

(9) في (ج): «ع م». 

() في (ب) و(ج): «فلا!. 

)٥(‏ زاد في (ب) و(ج) هنا: (هو). 

(5) من فوله: «من فعل الله تعایی» إلى هنا زيادة من (ج). 
(۷) في (ج): اليوجب). 

(۸ في (ج): للع م). 


ااا ف لقيو ان وتا ا ا سي o‏ 

وثانيها: أن القرآنّ ما يُمكن حكابته» فمن المحتمل أن يقال: إن الله تعالى آنزل 
القرآن على نبيٌ آكَرٌه ثم إِنّ ذلك النبيّ دعا محمد(" إلى دينه وإلى هذا الكتاب» ثم إن 
مدا عليه السلاه”" قتل ذلك النبيّ وأخفى أمرّه ونسَب القرآن إلى نفسه. 

ومذا الاحتال - وان کان وعدا جداً - الا آن الطلوب نی هذه السألة 
القطع والیفن وما دا هذا الا حتال اقا 1 يكن اليقين ا بنبو ده عليه 
السلام *. 

لا يقال: هلأ مدفوع من وجوه اد 

الأول a‏ نرق نسي عل الله أن لا پم مقي 

الثاني : أن العلم الضروری) جام بغاية زهد محمد عليه السلام”"؛ وهي 
منافية لهذا الغرض. 

- الثالث: أن في القرآن آياتِ ال على شرح أحوال محمد عليه السلام» وهي 
كافية في الدلالة على صدقه؛ أن مدا رها أعظمٌ من مقدار أقصر سورة من قصار 
المفصل مع أن التحدي وقع بجميع هذه السور و وا 
القول في هذه الأجوبة لأنا نقول: 


000 زاد في (ج) هنا: «أولا». 


)۲( 3 (ج): لاع م). 


(۳) زاد في رج( هنا: «يكون). 

(4) في (ج): «ع م). 

(0) قوله: «ثلاثة» سقط من (ب) و(ج). 
(5) في (ج): «ضروري). 

)۷( في (ج): الع م. 

(8) في (ج): (ع م). 


مستت نار | لو 
أما الأول: : لدد ينا أنه ليس لإبجاب البع من وقوع مله النفسده عل الله تعالى 
وجه ان 
وأما الثاني : فهو لا يفيد إلا خسن الظّنٌ» وإلا لکنا منی رأينا رجلاً مُواظباً عل 
الزهد والاحتراز عن الدنيا أن نقطع على باطنه بالعصمة. 
وأما الثالث: فهو مبني على أن التحدّيّ وقع بجميع السور» وهو منوع؛ لذن 
له: سا سور من نل * [البقرة: ۲۲۳ نکر ة في سياق الإثبات» وهي ا تكون 


عل مر 


ع “اخ 
3 


ثم إن سلمنا عمومها! لكن من المحتمل أن يكون نزول آیات التحدي کان(۱) 
التحدي إلى السور التي نزلّت قبل آية التحدّي. 

فبتقدیر أن لا يكون شىء من السور القصار نازلا قبل آية التحدي؛ لا ينتصرف 
التحدي إليه. ۱ 

ولج أن يدفع هذا الاحتال بأن يقال: ا قددآت عل أن بعش الور 
القصار نزل قبل آي التحدي؛ آنا مل اروا تلك الرواية ليست إلا من 
باب الأحاد» فلا تكون مفيدة للعلم» وهذه المسألة علمية. 


ثم إن سلّمنا أن ظاهرٌآية التحدي تناوّل”" کل السور! ولكن تخصيص العموم 


وذلك لأن الماهر في الفصاحة انیا تتمیز فته عن قوة الجاهل بالفصاحةء لا في 





(۱) قوله: «کان» سقط من (ج). 
(۲( في (ج): «يتثاول). 
(۳) في (ب) و(ج): «هاهنا». 





الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلز مبأ 1 oo‏ 


الكلام القصبر؛ فان کل من عرف قليلاً من وجوه الفصاحة أمكتهُ أن يتكلم بمقدار 
سطر - أو سطرین -من الكلام الفصیح» وكل شاعر نازل الدرجة فإنه يمكنه أن يأ 
بالمصراع أو بالبیت -مثل ما يذكره الشاع ر”" القويّ! بل التفاوت إن يظهر ني الكلام 
الطويل؛ فان الفصيح جریه۳) من أوله إلى آخره فصیحاء وغيّره لا يقدر عليه. 

وإذا كان كذلك فآية التحدي ‏ وان كانت بظاهرها عامة - إلا أنها تكون 
حصو صة بالسُّور الطوال لأجل هذا الدليل. 

ثم إن سلّمنا وقوع التحدي بجميع السور! فلم فلثم: إنه وقح التحدي بكل ما . 
مقداژه مقداز() أقصر سورة؟ لأن©) من الجاتز أن تکون السورة آزید في الفصاحة 
من الایات التي يساوي مقدارها مقدارٌ السورة وان ۸ نکن“ في نفسها سورة 


+ 
ی« 


2 و 

اذأ كان هله الاحتال قائ لم پلزم من وفوع التحدي بالسورة- التى مقدارّها 
ثلاث آياتٍِ ‏ وقوعٌ التحدي بکلل ثلاث آیات. 

وثالثها: أنه لو كان الاعجاز في الفصاحة لكان التفاوّث بين كل سورة من قصار 
الفصل وبينَ أفصح كلام العرب أَعظم من التفاوت بين شعر امرئ الفیس وبين شعر 
واحد من أهل الزمان. 
)١(‏ في (ج): «يذكر والشاعر). 
٤ (۲(‏ (ج): (نجريد). 
)۳( ف (ج): (ومفدار). 
(4) في (ب) و(ح): «فإن». 


(۵) في (ب) و(ج): «(پکن). 
(5) في (ج): «ولو). 


ل لض ينص ا سول 
واحد من أهل الزمان وجب أن يكون علمّهُ بالتفاوت بين كل سورة من قصار المفصّل 
وجه الإعجاز هو الفصاحة. 

بیان القدمة الأولى: آنا لو قذرنا أن إنساناً أثى في زماننا بشعر في فصاحة 
شعر امرئ القبس لم يكن ذلك معجزاء ومعلومٌ أن التفاوتٌ بين الفصاحة المُعجزة 

۲ و 4 

والفصاحة التي لا تکون معجزةً أكثرٌ من التفاوت بين فصاحة كلامين لا یکون واحد 

فیجب.من هذا أن کن التفاوت بين فصار المفصل وبين أفصح کلام العرت 
أكثرٌ من التفاوت بين شعر امری القیس وبين شعر( آهل الزمان. 

وبيان القدمة الثانية: أن کل من آمکنه معرفة التفاوت الیسبر كان بمعرفة 
التفاوت العظیم أولى؛ فان کل من عرف التفاوتٌ بين الکرباس الغلیظ والكربامر © 
الدقیق كان بمعرفة التفاوت بين الکرباس الغلیظ وبين الأطلس أولى. 

وبيان القدمة الثالثة: وهی( آنا لا نجد من أنفسنا هذا التفاوت [زلا]۵) إذا 
رفعْنا عن وهینا ما اختصٌ به القرآن من النظم(*6؛ إذ الآن27 لیس کلاشنا إلا في جرد 
فصاحته فقط ! ورفنا عن وهینا اعتقادَ أن الفصحاء عجَزوا عن معارضنه؛ لأنه لا 
نزاع في ذلك» بل النزاع في لأجله عجزوا عن العارضد. 
)۱( زاد في (ج) هنا: (واحد من). 
(۲) في (ج): «وبين الکرباس». 
() في (ب) و(ج): (وهو). 
(5) كذافي (أ) وفي (ب) و(ج). ولعلها «إلا» کا قدرناها. 


(6) زاد في (ج) هنا: «والفصاحة». 
(5) قوله: «الآن» سقط من (ج). 


em‏ ل HL TEE = E 2 4 FH ss‏ 1 يمي بج بصعم يل - سوم سس يم E‏ لبج اصح و بحبح مسو و م ووس مح حا 


ارام ی ع رن شواک وتا فان ها بیس رتسب سس سب ۳۷ 


ورفعنا أيضاً عن وهمنا ا عویش ۱(5) 8 لر و ثثبت آن ا ا 
الإعجازلَ) آمکتنا أن پستدل”" به على صحة النبوة» بل طعا أنه وا الاستدلال به 
على صحة النبوة من غير أن نقول: إنها بلغت في الفصاحة إلى حد الإعجاز. 

فإذا رفعنا هذه الاعتقاداتٍ”" عن قلوبناء ثم قابلنا بين قصار الفصّل وبين أفصح 
خطبة للعرب_أو أفصح قصيدة فم“ -وقابلنا بين فصاحتهی| مع فطع النظرعن النظم 
وسائر الأمور التى ذكرناهاء فإنا لا نجد هنا" من التفرقة ما نجده بين شعر امرئ 
القيس وبين شعر أهل زماننا. 

ومن كدَّبنا في ذلك كان مكابراً مدّعياً علیناالعلم الضروريّ بشيء لا نجده”) 

ومثل هذه المكابرة تكون" سبباً للتشكيك في الاسلام؛ فان من سمع أنه لا 
طريق إلى إثبات النبوة إلا بالإصرار على هذه المكابرة العظيمة؛ فإنه يصيرٌ ذلك سببا 
لشكه في وضوح أدلة الإسلام» وذلك ما يجب أن يستعادً بالله منه. 


فثبت -ب| ذکر نا أن التفاوت بين قصار الفصل وبين أفصح خطب العرب غير 
مُنتبه إلى حد الإعجاز. 


ورابعها: أن التحدي لو كان واقعاً بالفصاحة لكان من الواجب إتيان العرب 


(۱) في (ب) و(ج): «عن وهمنا أيضاً اعتقادنا». 
(۲) في (ب) و(ج): انسندل». 

(۲) في (ج): «هذا الاعتقاد». 

)٤(‏ في (ب) و(ج): الها». 

(0) في (ب) و(ح): (هاهنا». 


٠‏ (5) کذا نی (ب) و(ج): «بشیء لا نجده»» وني (أ): انحس لا نجد ذلك». 


)۷( ی (ج): (یکون). 


آ سس ی 
بالمعارضة؛ أن او أن يقال انیم م کانوا ااا 5 أعداء له 
أو بعضهم أولياء وبعضهم أعداء. 5 ۱ 

والاول باطل بالضر ورذه ولانه عل ذلك التفدير ‏ لا يلزم من سكوتهم عن 
المعارضة کون القرآن دا 

وم اي فيقتضي أن توا العارضة سواء کان الي تون به معارض في 
نفسه» أو لم يكن ۱ 

لأنه إن كان ذلك الشيء معارضة حقيقية حقيقية”'' فقد حصل المرام» وان لم يكن فقد 
كان يمكنهم أن يتوافقوا على أن الذي جثنا به يصلحٌ أن يكون معارضة للقرآن؛ لأن 
۱ هذا طريقٌ صالخ للقدح في أمر النبي عليه السلام؛ وتوفر دواعبهم على القدح في أمره 

عليه السلام معلوم بالضرورة. ۱ ۱ 

لا یفال: الفارضين کلامم بين القرآن معلومٌ اضر ور لزيد د يكلف 
ذلك لعلوهم بأن کل أحدٍ یعلم كذبهم في ذلك. 

لآنا نقول: داتعم عل دعوى ارت( أذ يكون اد 
فصحاء ۶ العرب» أو عوام م العرب 

والأول باطل؛ لأنا بنا أنه جب اجتماعٌ جیع فصحاء العرب على دعوى 
المعارضة. 

والثاني أيضاً باطل لوجهين: 

أما أولاً: فلأنه لا عبرة بقول العوامٌ. 

وأما ثانبً: فهب أن أقواماً یکذبونم في کون ما وا به معارضة! ولكن لما 


() زاد في (ج) هنا: «ذلك). 
(۲) في (ب) و(ج): «حفیقة». 


مسي يات ا ا ل ات جيب سي مسمس سس سسكا اا ااا ا ا 


الصا اباد ی الى العو ات وا و ا ش9۲۱۹ 
كان هناك أقوامٌ آخرون يعون كوه معارضةء فحينئلٍ يقع أمرٌ وقوع المعارضة في 
الاخحتلاف» وهذا القَدّرٌ یکنی*) في سقوط الاحتجاج"*؛ لأن القفصد الأقصى من 
f 5 E i‏ ابن 
المعارضة أن يقع الاختلاف في كونه معارضة ام لا. 
واذا(") كان هذا العنی حاصلًا ‏ بتقدير إطباق العرب على دعوى المعارضة - 
كان مقصودُهم في إسقاط حجّته عليه السلام عن أنفسهم حاصلا فلا لم يُقدِموا ‏ 
أصلاً على المعارضة دل على أن التحدّي لم يقع بالفصاحة. 


وخامسها: أن مفرداتٍ الكلماتٍ كانت مقدورةً للعرب ومعلومة هم» والتركيب 
بينها كان مقدوراً لهم ومعلوماً شم وکل من كان قادراً على الفردات والترکیی(*) 
كان لاب وان یکون بحیث يتا منه ذلك ال ر کے فاون العوث کانوا متمکنین من 
الإتبان بمثل القرآن فعجزهم عنه لا بذ وأن یکون للصر فة. 

وسادسها: أنَّ الصحابة حين اهتموا بجمع القرآن فکان يأتيهم الرجل بالآية 
- أو الاپنین فإن كان الراوي مشهور العدالة کانوا يقبلونهاء وإلا طالبوه بالبینة*). 

ولو كان التفاوت بين القرآن وبين کلامهم في الفصاحة منتهياً إلى حدّ الاعجاز 
لكان علمُهم بذلك ضرورياًء ولو كان كذلك لمع احتاجوا في تصحیح کونه من القرآن 
إلى البينة والشهادة. 

وسابعها: أن ابر مسعود اشتبه عليه کون الفاتحة والمعوذتين من القرآن" ولو 


)١(‏ في (ج): «کاف في سقوط محبته). 

(۲) في (ج): «کاف في سقوط محبته). 

(۳) في (ب) و(ح): (فإن). 

(4) في (ج): «پینها كان معلومًا هم ومقدورًا طم». 
(5) زاد في (ج) هنا: «وکان معلومًا بب|2. 

(5) في (ج): «يقبلوما منه وإلا طلبوا منه البينة). 
(۷) في (ب) و(ح): (من الفرآن والمعوذثين أبضاا. 


هی تسس یی سس ی سن 


کان الفاوت پین لقرآن وین غورهفي انفصاحة هیال حذ الاعجاز ما وقع له ها 
ا لااشتباه. ۱ 


وا لجواب عم ذکروه ولا آنا بنا أن هذه الشبهة لا تتوجه على مذهبنا وآیه(۱) 
نویه" عل عل - تهب امه ا جواب م عن 5 سای أصلا؛ لانه ۱ 


E‏ عا ذكروه ثانياً: أن العلم الضروريٌّ حاصل بأن الاحتمال الذي 
ذکر نموه لم بقع ول پوجد» وأصحابٌ الصرفة انا ينتفعون بمذهبهم هنا“ لوأمكنهم 
إقامة الدلالة القاطعة على أن غيرَ الله تعال لا يقدر على | إزالة العلوم عن القلوب» وقد 
نَا ضعفب دليلهم في هذا المعنى في باب الصفات. 


والجواب عما ذكروه ثالث آنا لا سلم أن من يدرك التفاوت بين شعر امرئ 
القيس وشعر أهل الزمان فإنه لا يُدرك التفاوت بين سور القرآن وبين أفصح کلام 
العرب. ودعوی الضرورة هنا“ دعوی الضرورة في محل النزاع. 

لم رن سلمنا ذلك! لك © لا يلزمٌ من ۰ هلا عدمٌ مُ التفاوت. 


)١(‏ في (ج): «وإنا». 

(0) في (ب) و(ج): «تتوجه). 

(9) في (ج): 50 هم عن ذلك». 

(4) في (ب) و(ج): (هاهنا». 

)٥(‏ في (ب) و(ج): (هاهنا». 

(5) في (ب): «هاهنا»» وفي (ج): (ولئن». 

(۷) فی (ب): «النراع ولئن»» وفي (ج): (ولکن». 
(۸) فوله: (من» سقط من (ج). 


سس سح .سس 


الأضل الا عفرن رات و لا و و 

بيانه: أن شعر أهل الزمان من المحتمل أن يكون التفاوت بينه وبين شعر 
امرئ القيس - وان كان کبیر]۳)- إلا أنه لا يننهي”" إلى حد الإعجازء والتفاوت 
بين قصار المفصّل وبين شعر امرئ القبس ‏ وإن كان حاصلا إلا أنه ليس بكثير 


بإ سس 


ولكن مع ذلك! فان ذلك القدٌرٌ من التفاوت يقتضى الاعجاز مثلاً بكون 
القرآن في الطبقة الأولى من الفصاحة» وشعر امرئ القيس في الطبقة الثانية أوالثالثة. 
وشعر آهل الزمان في الطبقة العاشرة» فيكون التفاوت بين شعر امرئ القیس وبين 
شعر آهل الزمان أكثرٌ من التفاوت بين قصار المفصل وبين شعر امرئ القيس”*' وبين 
شعر أهل الزمان أن يكون قادراً على إدراك التفاوت بين قصار الفصل وبين شعر 
امرئ القيس. 

ثم إذا كان شرط کون الكلام معجزاً وقوعّه في الطبقة الأولى من الفصاحة 
لا جرم كان القرآن معجزاًء وإن كان التفاوثُ بينه وبين شعر امرئ القیس أقل من 

ثم إن سلمنا عدم التفاوت بين فصيح كلام العرب وبين بعض قصار الفصل ! 

00 ۱ e EET 
بين قصار الفصل وبين أفصح كلام العرب عدمٌ التفاوت بين أفصح سورة في القرآن‎ 
زاد في (ب) و(ج) هنا: «شعراء أهل الزمان من المحتمل أن يكون التفاوت بينه وبين» وهکذا‎ )١( 
نصّها!».‎ 

(۲) في (ب) و(ج): ١كثيراً).‏ 


(۳) في (ب) و(ج): الم پننه». 
0( زاد في (ب) و(ح) هنا: «فلا پلزم فيمن فدر على إدراك التفاوت وبين شعر امری القیس». 


o۲‏ ل سس سس سس سس هایة العقول 


بل نحن نعلم ‏ بالضرورة مع أنّا لسنا نعرف دقائقٌ الفصاحة کم ينبغي_أنه لا 
منأسبه مه (۱) طه والحواميم وبين أفصح کلام العر ب البتة واصلا). 

والجواب عما ذکروه رابعاً: أن التفاوت إذا كان ظاهراً جداً كان العلم به حاصلاً 
للعلماء والعوام"» واتفاق الأمة العظيمة على المكابرة ممتنمٌ» فلعل الفصحاء - وان 
أرادوا تلك المكابرة ‏ إلا آنهم خافوا من ظهور كذبهم عند عوامٌ العريه فلاجل هذا 
ند 

واطوات عنما ا ذکروه خامسا؛ أن ذلك يقتضي أن کل تن عرف مفرداتٍ لد 
من اللغات وقدر على تركيبها أن يكون متمكناً من شعر مثل شعر امری الفیس"* 


1. 2 


خطب مثل خحطب فس بن ساعدة 4( ۳ وفساد ذلك معلوم ؛ بالضر ورة. 








و 


فأما وجه التحقیق في ذلك فقد بیّناه في کتابنا الصنف في الاعجاز. 


ا ر as‏ 


)۱ ف ۳ ۳ ا سورة). 

() في (ب) و(ح): (العرب أصلا). 

(۳) في (ج): «للعلاء العوام». ۱ 

() هو الشاعر امرژ الفیس بن حجر بن الحارث الكندي(۸۰-۱۳۰ قه)» آشهر شعراء العرب 
على الاطلاق. يماني الأصل. مولده بنجد» أو بمخلاف السکاسك بالیمن. اشتهر بلقبه» واختلف 
المؤرخون في اسمه؛ فقيل حندج وقیل مليكة وقیل عديّ. وکان أبوه ملك آسد وغطفان. 
ترجمنه في : ال ا : ) و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(۱: ۱۰۷). 

(0) هو المنطبب الشاعر قس بن سَاعِدَّة بن عمرو الإيّادِي خطيب الْعَرّب وحکیمها وحلیمها في عصره وهو 
آول من علا على شرف وخطب عليه وأول من اتكأ في حطبته على سيف أو عَصا وأول من تال في كلام 
أما بعد» وأدركه رسول الله ڳا قبل النبوة ورآه بعکاظ وكان يؤثر عله کلام توفي نحو ۲۳ق ه. 
نرجمته في: «الوافي بالوفيات» للصفدي (14؟: ۱۸۰) 

050 زاد في (ب) و(ج) هنا: «قد). 


١ 
١ 
ا‎ 
۱ 
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عليه" وآن الصحابة لم پتولوا جمعة» وآن الرواية في ذلك موضوعة مختلقة. 


والجواب عما ذکروه سابعاً: أن ابن مسعود لم يشتبه عليه کون الفاتحه والعوذتین 


منزلاً على محمد عليه السلام۳) من عند الله" بل اشتبه عليه كونّة فرآنء وذلك لا 


يفيد مطلوبهم. 
فهذا آخر الكلام في الصرفة. 
فما" الكلامٌ على من جعل الإعجارٌ في عدم الاختلاف(*: فهو أن العلم بأن 


خا کم لیل عن لت معي ليس عل ردب ادنر كن 
الخطباء والشعراء پذکرون خطبة أو شعراً بحيث لا يوجد فبه شي من ۳ 


وإذا كان ذلك أمراً معتاداً لم يكن العلم بخلوٌ مثل ۳" القرآن عن الاختلاف عل 
ضرورياً بل لا بد فيه من الدلالة*» فیجب على أصحاب هذا المذهب تصحيحٌ ذلك 
بالدلالة. 


وأيضاً: فمتی ثبت وقوعٌ التحدي بكل واحدة من السور بطل هذا المذهبٌ 
أصلاً؛ لأنا نعلم ‏ بالضرورة- أنه قد پوجد من الكلام ما مقداژه مقدارٌ سورة الكوثر 
خالياً عن الاختلاف» فبطل ما ذكروه. 


)١(‏ في (ج): (صلعم». 

() في (ج): «صلى الله عليه وسلم؟. 
(۳) فوله: «من عند الله» سقط من (ج). 
(4) في (ب) و(ج): «وأما). 

)0( زاد في (ج) هنا: (فيه). 

(5) في (ج): «وشعرًا). 

(۷) قوله: «مثل» سقط من (ج). 

(۸) زاد في (ج) هنا: «على ذلك). 


ی یی ی تسس یی یسم ترك 
و آما الکلام على من جعل الإعجاز في سلامة آلفاظه عن النعقید) مثل ما في 
فوله(: ۹ 
وقبر حرب بمكانٍ قفر EE‏ قير حرب قبر 


هک قاط ناس باينا تر مل ها اتید نال هل اتید 


هل نا 
وأما الكلام على من جعل الاعجاز في النظم: ام من وجهين: 
آما أولاً: فلأنه كان يجب أن يكون الذي تعاطا مسيلمة من یاقا 
سبي ظ 
بکون کذاك. ۱ 
ام علض ور نامز 


وأیضا: فلأنه عليه السلام أخبرٌ عن الغیوب الکثبرة سوی ما في القرآن» فلو 
لم يكن في القرآن وجهٌ في الاعجاز سوی ذلك؛ لا كان لخصوصية القرآن دلالة على 
صدقه. 

وأما الكلام على من جعل الإعجاز اشتماله على العاني الدقيقة ا 
الع بوي و ا ا ی للبشرء اللهم إلا 
() كذافي (ب) و(ج): «من التعقيد)» وفي (أ): «التعقد». 


(۲) في (ج): «قول الشاعر). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «والمخرافات». 


ااا ااا اام وف ان ا ب ی ب o40‏ 


بدلالة سمعية لا يصح التعويل عليها إلا بعد صحة النبوة. 


واذ قد بطلت هذه الأقسام لم بق سوى الفصاحة. 
ثم اعلمْ أن الاعجار نبا وقع عما وقع فيه التحدّي» وآيات التحدّي مُطلقَة 

غير حصوصة بأمر خصوص؛ أعني: أنه ل يتن فيا أن لتحي وقع بالفصاحةء أو 
لنظم ۲ أو بالعاني. 

ثم إن العرب لم يستفهموه عليه السلام عم طالبهم به» فوجب أن یکون ترکهم 
سا اي سای 

ومعلومٌ أن الشعراء والفصحاء ای بعضهم نمضا مه ا شك 
فانه تى لا بمجموع النظم والفصاحةء فانه ا ن زمانبم نحدي بعضهم 
عقا بدقة معاني شعره» أو باشت‌اله على الاخبار عن الغيوب» آو بعدم التنافض» بل 
التتحدي ما كان يقعٌ إلا بالنظم الخصوص مع الفصاحة الخصوصة. 

فإذن يجب أن يكون التحدي بالقرآن واقعاً بمجموع هذّين رت ۰9 
كذلك وجب أن يكون القرآن مُعجزاً من جموع هدّين الوجهين. 

وهذا الوجه ک| أنه مصخ | اخترناه فهو مبطل سای 2*7 المذاهب» وبالله 
التوفیق. ۱ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بالنظم». 


() في (ج): «لذلك». 

(۳) في (ج): «الفصحاء والشعراء». 

(6) من فوله: «وإذا كان کذلك» إلى هنا سقط من (ج). 
(0) في (ج): «يبطل سائر». 


المسألة الثاللة۱: في بیان جواز الکرامات: 


اتفقت المعتزلة على المنع منها | إلا أب سین وانفق اسان على تج ويزها إل 
الاستاذ آبا إسحاق. ۱ 


والدلیل عل جوازها A‏ 
نی وکذلك ظهورّها على آصحاب الکهف مع انهم ما کانوا أنبياء.. 

فان قیل: لم لا يجوز أن يقال: إن تلك الخوارقٌ كانت معجزاتِ لنب" في ذلك 
الزمان» أو إن لم تكن كذلك إلا آنا كانت إرهاصاً لنب يجيءٌ بعد ذلك. 

ثم إن سلّمنا أن ما ذکرتموه یدل على صحتها! فمعناها؟ پدل على امتناعهاء 
وذنك من حمسة ير وجها(*: 

الأول: أن المعجز يدل بطریق الإبانة خي 

ونعني بالإبانة: أنه يجب ظهوژه على النبي ۲ فباين غيره من الأدلّة كدلالة 
الفعل المحكّم على علم فاعله؛ لأنه قد يكون عالاً ولا يظهر منه الفعل الحگم. 
۱ ۱ ونعني بالتخصیص: اد ی نا وی 

الحکم ۷" فانه ۲۹ يدل عل ذلك كثر الفعل أو قل 


(۷) في (ب) و(ح): «الثانية». ‏ . 
() زاد في (ج) هنا: «البصري). 
(۳) زاد في (ج) هنا: «آخر). 

(6) في (ب) و(ج): (فمعنی ما). 
() في (ب) و(ج): (من وجوه». 
() زاد في (ج) هنا: «عل الصدق؟. 
(۷) زاد في 0 هنا: (ع م). 

(A)‏ زاد في (ج) هنا: «على العلم). 
(9) في (ب) و(ج): «لأنه). 


1 2 7 2 2 TET 2 ل‎ RR جم‎ 3 Tm TT دم رج ا جايس رت وب يج ماسب و ۰ج سوت و ورس‎ F7 


ایا ا شرق المعو اوها ا يي 398۷ 

إا“ ثبت أنه جب ظهورٌ العجز علل النبی» فتقول: وجب أن لا يجوز 
ظهوره على الصا حين؛ لأنه لو جاز ظهوزه عليهم لوجب ظهورّه علیهم کا أنه 
لا جاز ظهوره على الأنبياء"“ وجب ظهوزه عليهم» ولا لم يجب ظهوره عليهم 
علمنا أنه لا جوز ظهوژه عليهم. 

الثاني: أن المدّعيّ للنبوة لو ظهر عليه المعجزء فإنه يثبّتَ صدق". 

ولو م بظهر عليه ا لمعجز - أو على واحد من پشهد بصدفه فانه بث پثبت کذبه؛ اد 
لول يستدلٌ بعدم ظهور ذلك عل كلبه نان نقطع بعدم نبرّة شخص ما 

فت آن دلالة الجر عل سبیل الابانةه أي: وجوده ید عل النبوةه وعد 
يدل على عدمها. 

وإذاثبت ذلك» فلو جعلنا مدلولَة غير النبوة من الصدق والصلاح لزم من عدم 
ظهوره عدم الصدق والصلاح؛ حتی إن كل ن أخبَ عن شيء فلم يظهر عليه الم 
وجب أن يُقَطّمَ بكذبه» وذلك باطل» فثبت أن مدلوكه ليس إلا النبوة. 

الغالك: أن ما دل عل وجود شیء فلا بد وأن یکون بینه وين الدلول علاقة 
وحاجة إما بالعلیّف أو با معلولبة. 

وعل التقديرين! فانه يستحيل انفكا المدلول عن الدليل» فلو كان المعجز دالا 
امو ال ا اتقو ی 
كذلك علمنا أن المعجرٌ لا جوز إظهاره على الصالين. 


)١(‏ في (ج): «وإذا). 

(۲) في (أ): «على الصالحين؛ لأنه لو جاز ظهوژه على الأنبياء». 
(۳) في (ب) و(ج): (صدقه). 

(4) في (ب) و(ج): «دلالة العجز على النبوة). 


٠‏ الرابع: لو جاز ظهورٌ العجزات على الصا حين لجاز" ظهورها عليهم في السّرٌ؛ 
لأن الغرض أن يُشيروا بإكرام الله تعالى هم» وذلك حاصل في إكرامهم خفيةء ولو 
جاز ذلك لا علمنا عند ظهوره على النبي عليه السلام(۳) کون ناقضاً للعادة؛ لأنا إذا 
جوّزنا حصولٌ مثل ذلك في السرّء فبهذا التقدير لم يكن حدوثه خارقاً للعادة» وذلك 
يقدح في دلالة العجزا ات على صدق الرّسل. 
الخامس: أنه لوجاز إظهارُها على الصا حین لجاز من الله تعالى أن يُكثرهاء إذ د لیس 
عد أولى بالجواز من عدد آخر» وفي ذلك إخراججها من أن تكون دلالّ ۳" على النبوة. 


وربا قالوا: لو جاز إظهارها على ماج إكراماً له جاز اظهاژما على كل صالح 
|كراماً له» حتی يخرح عن كونها ناقضةٌ للعادات. 


السادس: أن ظهورها على الصا حين يُنفر عن الأنبياء؛ أن ُشاركهم فيها من ا 
حب طاعته» وذلك ین موقعهم في النفوس؛ ؛ کا أن" الرئيس إذا قام لكل أحدء 
هان قيامه مه لمن يستحق القيامَ وم پعند به. ۱ 


لسایع: و حن ظهوة العجز زد لتصديق شر إظهارٌه على الإنسان 
ف |خباره عن آکله وشربه ووقاعه. 


الثامن: معنی وصون للإنسان”" باه رسول ال۵ لیس هو آن الله ۱ لله تعال له 


(۱) في (ج): «الرابع لو كان ظهوره على الصاین جائرًا لكان». 
(۲) في (ج): (صلعم». 

(9) في (ج): «دالة). 

() في (ب) و(ج): «یجب». 

(0) في (ج): (کن) . 

(0) في (ج): «إنسان». 

(0) في (ب) و(ج): «الإنسان)». 


جح جد ع ELE‏ + اعبط مح اح لحك ان نل سر و م و سا و نت۱ 


الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها سس سب مسن .8 


الرسالة إلى الناس؛ لأنه تعالى حمل العلماءَ أداءً العبادات إلى الناس وليسوا رسلا لله تعالى. 


ولیس ا فر أن الله تعال كلق" بلا واسطة؛ أن امك واسطة. 


وليس أيضاً هو أنَّ الشرع لا یعرّف إلا من جهته؛ لأن الملائكة رسل الله تعالى؛ 
ولیسوا کذلك. 

فثبت أن معنی کون الانسان رسولا: هو أنه ظهر عليه العجز وإذا كان كذلك 
كان ظهوژه على من ليس بنبيٌ مناقضة. 

التاسع : لو حشن ظهوژ المعجز ليدّل عل صدق الصادق - ون لم يكن ثبياً - 
سن ظهوژه على صدق خبر بعض الّخبرین وان كان كاذباً! وشن ظهاژه على من 
يكون صادقاً في الحالٍ وان كان الله تعالى يعلم أنه يكفر غداً! 

العاشر: لا شك أن العجز يظهر على النبىّ ‏ ليدُلٌ على نبوته ‏ فلو جاز ظهوژه 
على الصالح لغرض ار ما( غير معلوم لناء أو معلوم لنا ‏ نحو أن يكون الغرض 
حصول السرور في قلبه» أو إيصال الجزاء”؟) إليه؛ أو الدلالة على الصبي“ وصلاحه - 
لجاز إظهاره على الصبي آو الفاسق أو البهيمة لغرض آخْرٌ غير معلوم لناء أو معلوم 
لاء وهو إيصال النفع إليه» ولمّا بطل ذلك بطل ما ذکر نموه 


احادي عشر : لو جاز ظهوژه عل غر انبي لتق ا |ظهاره لا لغرض 


)١(‏ في (ج): «هو آیضا». 

(؟) في (ج): «کلمه». 

(۳) فوله: «إما» سقط من (ب). 
(4) في (ب) و(ح): (الخبر). 
(5) في (ب) و(ج): اصدفه». 
(0) في (ب) و(ح): التيقننا». 


606٠ 


التصديق في الرسالة» ولو جوّزنا ذلك لا كنا نقطع عند ظهوره علن النبي أن الغرض 
منه هو د وذلك 2 الاستدلال بالعجز على الصدق. . 





الثاني عشر: أنه لو جاز ذلك لَمَا كان یُمکننا أن نقطع ؛ 
العادات"؛ لاحتال انقلا,ها عن مجاريها لکرامة وی فا م آن لا نقطع بعدم 
3 امبال» وعدم انقلاب ماء جیحونٌ دما عبطا وعدم انتشار الكواكب» 
وذلك دول ې السفسطة. ۱ ۱ 


و لو جاز ذلك لوجب القطمٌ بصدق شهادة من شهد ذلك عليه؛ 
0 على سلامة باطنه» لکن الشريعة منکت كل ما دلّت عليه 
شهادات الشهود؛ فوجب 0 هرر ع فرب“ قالوا: لو ظهر 
لمجز على صالح وا بمُفتضی(*) شهادثه وحد لکن" الشريعة منعت 
من العم بقول انشام راد فبطل ما موه 

الرابع عشر: لو جاز ذلك لكان إذا ادّعى الصالح”" على إنسان شيئاً ثم قال پا 
إلهي | إن کنث صادقاً في هذه الدعوى فأظهر المعجرً! فكان يجوز ظهودٌ العجز عليه في 
تلك الحالةء وكان يثبثُ صددْة في تلك الحالة» فحينئ كان يُستغني عن الشاهد» لكن 
الأمة مجْمعةٌ على أنه لا بد من الشاهد للمدّعي» فبطل ذلك. 





() في (ب) و(ج): «التصديق له). 
(0) في (ب) و(ج): «العاديات). 
(9) في (ب) و(ج): (غبيطاً). 

() في (ب) و(ج): «وربما». 

)٥(‏ في (ج): «يقنضي». 

(5) في (ج): «ولكن». 

0 في (ح): ا(صالح). 





الأفيل E‏ سان اميه : أده 

الخامس عشر: لو ظهرت الكراماث على الأولياء ‏ الذين هم في درجة الحسن 
والشبل() وغيرهما ‏ لكانت ظهورها على أكابر الصحابة ‏ مثل الصذیق والفاروق 
وذي النوزین والرتضی والحسن والحسين” 2‏ أولى؛ لأنا نعلم - بالضرورة من 
محمد عليه السلام”" ‏ أن درجتهم في الدين أعلى من درجة هولاء الصوفية”''. 

ولو ظهرت الکرامات عليهم لاننشر ذلك وظهر””'» فلما لم ینتشر علمنا عدم 
ظهورها علیهم ولا لم نظهر عليهم كان بأن لا نظهرٌ على هؤلاء الصوفية أولى. 

والجواب: 

قوله: لم لا يجورٌ أن يكون ذلك معجزاً لنبي ذلك الزمان؟ 

قلنا: لوجوه ثلاثة7": 

أرقا 10 آن العجز لاب وأن یکون بحیث دل به عل احصم. وقعل( 
جبریل عليه السلام لمريم عليها السلام وصیرورتها حاملاً من غير ذلك لیس آمرا 
فا تمكو آن سيعدل بهل ا فلا ا آن یکون معجزا لن. 

وكذلك عند ظهور الرطب اي من الشجرة اليابسة ما كان هناك أحد يشاهد 


)١(‏ في (ج): «هم في الدرجة مثل الحنيد والشبلي رحمها الله) ورمز لما بارح». 


)۳( ف (ج): (صلعم). 
(5) زاد في (ب) هنا: «أولى»؛ وزاد في (ج) هنا: «وأولى). 


)٥(‏ في (ب) و(ج): «لظهر وانتشر). 


(5) فوله: «ثلاثة» سقط من (ج). 
(۷) في (ب) و(ج): «الأول). 


(۸) في (ب) و(ج): «(ومثل)» وزاد في (ج) هنا: (جيء). 
(9) في (ج): (غبر الذكر». 


oo 


س اة العقول 


ذلك؛ لفوله تعالى: ام رین من البشرآحدا فقول عاف نذریت لصو > [مريم: 





ر 


۰۲ وذلك يدل على أنه ما كان عندها أحد. 


- وثانيها: أن ذكريا عليه السلام لم يكن ال بلك الكرامات لقوله تمای؛ 
کل دحل علا رک آلمخراب وجد عندها رده 13 َف الى هلذا ا هر مق 
عند الله € [آل عمران: ۳۷]. 

وظاهر هذه الآية يدل على أن زكريا عليه السلام ما كان عالماً بتلك الاشیاء 
وإذاكان كذلك استحال جعلّها معجزةٌ له عليه السلام؛ إذ لو جوّزنا أن يكون المعجر 
معجزاً لا من ظهر عليه بل لإنسانٍ آنحر غير عالم بذلك العجز لجاز أن يقال: إن 
المعجز الذي ظهر على موسى عليه السلام”" ما كان مُعجزالهء بل كان مُعجزًالإنسان 
خر كان غافلاً عن تلك الأشياء. 


- وثاللها: هو آن الله تعالى ذكَرَ هله امخوارق» ولم يذكر زكريا في أثناء هذه 
الفصفة ولو أا كانت معجزةً لزكريا عليه السلا لذكر لها على نبوثه؛ لان وکر 
الدلیل من غير بيان دلالته على المدلول عديم الفائدة. ٠‏ 





أحدهما”": أن بقاء م سال مین نف تلك دة ال خعارق للعادف : 
لاحك ا ال كار 


(۱) زا في (ج) هنا: نکم یوم انسیا 4. 

(۲) زاد في (ج) هنا: لن آله ذف من ا يكير وساب € . . 
۳( فوله: «علیه السلام» سفط من (ج). 

(4) في (ب) و(ج): «(وهو). 

(۶) في (ج): «ع م». 

(0) في (ج): (بقاء‌هم في السلامة). 

(۷) في (ب) و(ح): «ظاهرٌ لوجهین أولا». 

(۸) في (ج): «بقاء‌هم في السلامة). 





الأضل السادس عشر: ف البوات وما پتعلق ها سس ر 
كان ذلك مُعجزاً نب لكان إما أن يقال: ذلك النبينّ هو واحدٌّ منهم» أو إنسان آخرٌ. 

وكلا الفسمين باطل لقولهتعال حكابة عنهم: ور کم لح حدا * 
[الکهف: ۱۹]؛ و ولو كان ذلك مُعجزاً لو جب عليهم إظهارٌ ذلك» وإشاعته فيا بين الناس 

وثانيهما: لك لین له عل نب دا اولك ی 
دل" ببقائهم نائمين في تلاك المدة الطويلة إما أن يكونوا قد بقواني تلك المدة؛ أو 
مان بقوا فیها. 

فان بقُوا فيها لم يكن بقاءُ أصحاب الكهف في تلك المدة خارقاً للعادة» وإن 
كانوا ما بقوا تلك ا مده ميُمكنهم أن یعلموا صدق ب یهجوت رجهم 
تلك المدةً الطويلة الا إذا عرفوا أولاً بدلیل آخَرَ صدقهم فت" أنه لا پمکن 
الاستدلال بذلك عل نبوة آحد. 

قوله: لم لا يجوز أن یکون ذلك إرهاصاً لنبوة نبي آخر؟ 

قلنا: الإرهاص: هو أن بخص الرسول مثل رسالته بالکرامات» فأما إكرامٌ غيره 
لأجل أنه سيجىء بعد ذلك فليس ذلك إلا ما ندعیه "۳" من الکرامات. 


ولأنه لو جاز ذلك از في کل مُعجز يظهرٌ على إنسان أن يقال: إنه لا يدل على 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الاستدلال». 
(۲) في (ب) و(ج): «پستدلون». 
(۳) في (ب) و(ج): الوما». 

(4) زاد في (ب) و(ج) هنا: «في). 
() زاد في (ب) و(ج) هنا: «قول). 
(0) في (ب) و(ج): «فثبت». 

(۷) في (ج): (یدعیه). 





٩ +‏ ۶ 2 با بے 07 3 
صدفه لاحال ذلك أن يكون إرها صالنبيّ آخرپأنی بعد ذلك» وذللا.پسد باب النبوة. 


أما''' الشبهة الأولى فالجواب عنها أن نقول: ۸ قلتم: إنه لما وجب ظهورٌ الخوارق 


عل الأنبياء عند جوازٍ ظهورها عليهم وجب أن يكون في حقٌ الأولياء كذلك. 
۱ ۱ 


ولا بد هم من دلیل على صِحّة هذه الدعوی» ؛ ثم الفرق:اهو أنه نما يجبُ ظهوژ 
ذلك العجز) عل الأنبياء؛ ی ی سس هن 
ال ذلك الا بالمجز لاجرو وجب ظهوژه..: 

وَأمَا الأولاء ال" اوها 14" a‏ ولایتھم لا جرم لم يبب ظهور 
ظ ام الشهة الثاني اباب عنا: مدلول الخوارق التصد تتصدیق فی الدعوی 
ی ی تور يم اد 
عدم هوره على الألياء عدم صدتهم وصلاشم. ۱ 

وأما في حن المدّعي للنبوة ة فإنا دل عدم ظهوره على عدم النبوة؛ ل بنا أ 
مکلفون بمعرفة نبوته» فلا بد نا من طريت» فلا م نوج الطريقٌ. - مع علمنا بأنه لو 
e‏ وی ی وف ی 





(۱) في (ب) و(ج): «وأما». 

() «المعجز»: زيادة من (ج). 
(9) في (ب) و(ج): «فانه». 

(5) زاد في (ج) هنا: «تعالى). 

() زاد في (ب) و(ج) هنا: (هو). 





ال الماد عقر او ونا ا بیس یی و ههه 

والجواب'"' العتمد: أنا لا نستدلٌ بعدم ظهور المعجز على الذعي على عدم 
نبوته» بل نستدل با علمنا - بالضرورة-من دين نبینا محمد صل الله عليه آنه" لا 
نبيّ بعذه على عدم نبوة من ادعی ذلك. 

وأما الشبهة الثالثة فالجواب عنها له لیس کل ما دل هل شیء فلا بد وآن یکون 
ا آو معلولا له؛ فان العلم يدل عل اباة مع أنه لیس طن ولا معلولاً ها 

لا یقال: الدلیل على الحياة صحة العلم» وهي معلولة للحياة. 

لأنا قول: هب أن صحة العلم تدل على وجود الحياة! إلا أن وجود العلم 


أيضاً يدل عليهاء إلا أن يقال: وجودُ العلم يدل على صحة وجود العلم» ثم صحة 


وجوده تدل على وجود الحياة. 


۳ ا لاسر ا 


وایضا: فالعجزات") تدل عل صدق الأثبیاء مع آنا لیست غالا ولا 
ا ولأن العلم بصدق الانبیاء قد يحصل بدون العجزات بل بشهادة ذي 
آخحر ۲ فبطل ما قالوه. 


)١(‏ في (ب) و(ح): «بل الجواب». 

(۲) في (ج): «ع م). 

(۳) في (ب) و(ج): «وآنه». 

(8) في (ب) و(ج): (إن وجود). 

(0) قوله: لیس علة لصحة وجود العلم» سقط من (ب) و(ج). 
() في (ب) و(ج): «فإن المعجزات). 

(۷) قوله: «له) سقط من (ب) و(ج). 

(۸) زاد في (ب) و(ج) هنا: «له). 

() زاد في (ج) هنا: «عليه). 





نهاية العقول 


وأما الشبهة الرابعة فالجواب عنها: ا e:‏ الخوارق على 
الأولياء لا آشا" جوز نتهاء ذلك إلى حیث پصیرانخراق الاو ماد 1 


رواب لبد لكم من العاف بسحت لک هر العجزات 
على الأنبياء ثم لا تجوزون أن ينتهي ظهورها علیهم إلى حیثایصیر انخراق العادة 
عادة» فكذا هنا"؟! وهو" الجواب عن الشبهة الخامسة. 

وأما الشبهة السادسة فالجواب عنها: آنا لا تسلم أن ذلك یقتضی التنفير! 
وکیف يقال ذلك مع أن الو انا ظهرّت عليه تلك الكرامات؛ لاعترافه بأنه يجب 
عليه طاعة النبي عليه السام ومتابعثه في کل قليل وكثير. 

ومن العلوم أن الملك إذا أكرم حدم وزيره- لأجل کونیم خادمين له -فإن ذلك 
يكون مبالغة في تعظيم حال ذلك الوزير» فثبت أن (کراع الأولياء لا یکون(*) تنغير يرأّعن 
الرسول"' بل تعظی| لشأنه. 

لا یقال: الله تعالى إنما أكرم الأنبياء بإظهار”" المخوارق علیهم» فلو فعل مثل ذلك 
عونا اباد 


() زاد في (ج) هنا: «لا). 

() في (ب) و(ج): «فكذلك هاهنا». 
(۳) في (ج): «وهذا». 

)٤(‏ في (ج): (صلعم». 

( في (ب) و(ج): ايقنضي). 

() زاد في (ج) هنا: «عليه السلام». 
)۷( زاد في (ب) و(ج) هنا: لیکون». 
(A)‏ في (ب) و(ج): «بظهور؟. 


عن Ta‏ هه — عمد سس سس a‏ ممم ,. محم ةعميم جوج مح رحد 


كن ص سوج LS‏ بسو سي سرون مسبج يب يسو حم بسچ مو د 
i‏ 2 د ی ی بسچ ربج دب سس اس NT‏ سس وحن 


يس وسو ع حم pT‏ سب بج سس EET‏ 7051 


الاصل السادس عشر: أله النبوات وما یفعلق با تست ۵۵۷ 

لأنا نقول: لا نسم أنه تعالی لو فعل مثل ذلك بالأولياء اقتضی أنه تعالى سوّی بين 
الأنبياء والأولياء! فان الله تعالى خصّص الاأنبیاء ۲ بأنواع من التشریعات مثل |رسال 
الملائكة, وتبليغ الوحىء وإنجاب طاعتهم على من عداهم» وكل ذلك مما يزيل النسوية. 

وأما الشبهة السابعة فالجواب عنها: أمهم مطالبون بأن جواز إظهارها على 
الا ولیاء۲) یت جواز إظهارها عل من ير عن أكله وشربه» زیان ذلك محال 
وهم ۸ پا بتحققوا هانين”' القدمتین فکانت حجتهم جرد دعوی. 

ولیس لهم أن يقرّروا القدمة الأولى بآنه ل“ جاز ظهورها على صادق لإظهار 
صدقه وجب جوارٌ إظهارها على کل صادق؛ إذ لیس بعض الصادقين أولى بذلك من 
بعض؛ لگنا بنا -في أول الكتاب ‏ ضعف هذه المقدمة. 

وأما الشبهة الثامنة فالجواب عنها: أن معنى کون الإنسان رسولاً يجب أن برجم 
إلى الرسالة؛ لأنه مُشْئق منها لا من ظهور المعجز. 

آلا تری انا لو فرضنا رجلاً شهد بنبوته بعض الأنبياء لوصفناه بانه رسول الله 
تعالى» ولو ل يظهَرُ عليه مُعجرٌء ولو فرضنا المعجرّ ظاهراعلی شخص-ول كلف آداء 
الرسالة-لََ وصف بأنه رسول الله.. 


و 


فإذن مقتضى الوضع الأول إطلاق اسم الرسول على كل من حمل اله لله تعالى آداء 
الرسالة إلى الناس» ولكنه اختصٌ-في العُرف_بمن كله الله أداءَ الرسالة بلا واسطة 
آدمي وقد دخل في ذلك أنبياء بنلى آدم والملائكة وخرج منهم سائر العلماء. 


(۱) زاد في (ج) هنا: «علیهم السلام». 

(۲) قوله: «على الأولياء» زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) كذافي (ب) و(ج): « بتحققوا هاتين»؛ وفي (أ): «لم يحفقوا وجها نبین». وصحنها ما ذکرناه. 
)٤(‏ في (ج): «الأولى بان يقولوا لا». 

(0) زاد في (ج( هدا: «تعایی). 


ات 





اة العقول 
وأيضاً : فالناس ۲۱ اثة قرا عل أن عجر دلي را فلو كان e‏ 
إليه؛ لزم کون الثيء دليلاً على نفیسه. 
وأما الشبهة التاسعة والعاشر 5 ی اب نها ۳ هو البو اب عن الشبهة 





وآما الشبهة الحادية عشرة فالجواب عنها: أنه لا نزاع في أن ظهور الخوارق 
عقیت دعوی النبوة لا يكون الا جل تصدیق تلك الدعوی» ولا يلزم من احتمال 
ظهور الخوارق لأجل غرض سمالا أن 58 ظهور الخوارق على الوجه الخصوص 
لأجل غرض آخر. 


وأما الشبهة الثانية عشرة فالجواب عنها: أن ذلك لازم عليهه*؛ لأن العلم 
باستمرار العادياث إذا كان آیضا) متوقفاً على العلم بامتناع الكرامات ثم 9 إن العلم 
بامتناع الكرامات علم لا يحصل إلا بالاستدلال - فیلزم أن کل من ۸ يعلم تلك الأدلة 
آلا پعلم؟ استمرار هذه العادیات» فيجب في الصبيان والعوامٌ أن لا يعلموا استمرارٌ 
هذه الأمور. 


0 - أيضاً قبل مبعث نبینا(*)_ أن لا نب باستمرار العاديات؛ لأن في تلك 


() في (ج): فان u‏ ۱ 

(0) قوله: «والعاشرة» سقط من (ب) و(ج). 

(۳) في (ب) و(ج): «عنها). ظ 

(8) من قوله: «احتمال أن یکون» إلى هنا سقط من (ج). 
() زاد في (ج) هنا: «أيضًا). 

(5) قوله: «أيضًا» سقط من (ج). 

(۷) في (ب): «پعلموا»» وفي (ج): («آن يعلم». 

() زاد في رج( هنا: الع م). 
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الأصل السادس عشر: في النبوات وما پتعلق بها 0 ۱ ۵۵٩۹‏ 
الحالة جوا بعثة الرسل وإظهار العجزات علیهم حاصل. 

ویلزم في زماننا آن مَن لا بعلم بالدلیل صذّق محمد عليه السلام-في |خباره عن 
أنه لا نبيّ بعدّه ‏ أن لا یمکنه القطم باستمرار ثیء من العادیات» ولا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أل الاشکال مشترك» وجواه ما مر في مسألة النبوة. 

وأما الشبهة الثالثة عشر فالجواب عنها: آنا إن" لا نقطع بشهادة الرجل 
الواحد بعينه؛ لأني لا أعلم أنه صاحب الكرامات. 

وبتقدیر أن أعلمه بعینه؛ فإنه لا يزم من ظهور الكرامات عليه صدقَةٌ في تلك 
الشهادة؛ لاحت‌ال أن يكون کاذباه وأن يكون ذلك الكذبٌ من الصغائر. 

وأبضاً: فبتقدير أن يحصل العلم بمقنضى شهادته! لكن لیس بمستبعَدٍ أن نتعبدَ 
الله تعالى”" بشهادة الشاهدّین - وإن لم يكن إليهما!؟» حاجة ‏ کم تعبدنا'“ في كثير من 
الواضع بالتعيّدات التي لا يمتدى إليهاء وهذا هو الجواب عن الشبهة الرابعة عشر. 

وأما الشبهة الخامسة عشر فالجواب عنها: آنا لا تسلم عدم ظهورها على 
الصحابة20؛ فانه روي عن عمر رضى الله ع0 أنه رأى وهو بالمدينة E‏ یرل 
جرد ينها رتس فان له باساب الجر ر 


وروي عنه ‏ وعن غيره من أكابر الصحابة ‏ أمورٌ عظيمة. وبالله التوفيق. 


)١(‏ قوله: «ٍنا» سقط من (ب) و(ج). 
(۲) في (ب) و(ج): «أني). 

(۲) في (ب) و(ح): انتعبد بالله). 

(6) في (ب) و(ح): «إليها». 

(۵) زاد في (ج) هنا: «الله). 

(5) زاد في (ج) هنا: ارضي الله عنهم). 
(0 في (ج): ارض». 


?چا اه ۲ 20 تاک م عنالتشة .2 
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الو ضوع الصفحة 





الأصل الحادي عشر: في الرؤية ... 00 E‏ 
المسألة الأولى: في أنه تعالى يصح أن ری Bon r e‏ 
المسألة الثانية: في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة . زز 5 0 000 ۱۳ 

الأصل الثاني عشر : فیما پستحیل على الله تعالى e‏ ۱۵۷ 
الما لة الأول زى آنه سبحانه لیس بجسم oa‏ ۱۵۷ 
المسألة الثانية: في أنه تعالى ليس في الجهة ... E a 11001 an‏ 
المسألة الثالثة: في أنه تعالى لا بمكن أن يكون حالًا في حل وفبها ثلاثة مسالك 2 ۱۸۳ 
السألة الرابعة: ی آنه سبحانه یستحیل أن یکون محلا للحوادث ۱۰ 
المسألة الخامسة: في أنه سبحانه لا پتحد بغيره ی E‏ 
المسألة السادسة: في أنه سبحانه مخالفٌ لخلقه لذاته المخصوصة لا لصفةٍ زائدة . ١94‏ 
المسألة السابعة: في أن حقيقته سبحانه هل هي معلومة للبشر؟ ۳ 
المسألة الثامنة: في أنه سبحانه یستحیل عليه الا واللذة ۳ E‏ 
المسألة الناسعة: في أنه سبحانه غير متصفي بشیء من الكيفيات المحسوسة؛ ولا بالشهوة» 
والنفرة والحزن» والتوخش» والتأشّفء والغضب» والإشفاق» والتمتي والفرح» 


الأصل الثالث عشر: في آفعال الله تعالى ل ۱ 
الفصل الأول: في التحسين والتقبيح e‏ 0 0ن 


o۲ 





الوضوع الصفحة 
الفصل الثاني: في أنْ أفعال الله تعالى پستحیل أن تكون لأجل الأغراض ....... AQ‏ 
الفصل الثالث: في أن القول بوجوب الواجبات على الله تعالى محال .... ahh‏ ۲ 
الأصل الرابع عشر: في أسمائه تعال ............ 000000 US on TT‏ 
الفصل الأول: في الاسم والمسمى والتسمية 21211111111 م الم 
الفصل الثاني: في تسن آسائه سبحانه وتعال ...۰.۰ ۳۰۸ 
الفصل الثالث: في أنه هل يمكن أن تکون لذاته الخصوصة اسم آم لا؟ ....... ۳۹۰ 
الفصل الرابع : في الأسماء الني اختلفوا في أنها ا ذانه أو آساء صفائه ....... ۳۱۵ 
الفصل الخامس: في لفظة «الله» 96 2 eso‏ ۲۳۱۸۰ 
الأصل الخامس عشر: في إقامة الدلالة على أنه لاله لاله سس ۳۲۵ 
الأصل السادس عشر: في النبوات وما يتعلق بها ......... ال PE‏ 
السألة الأولى: في إقامة الدلالة على أن حمدا رسول الله ل ................... م 4م 
المسألة الثانية: في لِمةٌ کون القرآن معجزاً....................... iss‏ ۵9 
المسألة الثالثة: في بيان جواز الكرامات يي E‏ 
فهرس المحتويات ااا ETE aie‏ 
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معت اا یی ا کے عد 


o 1i‏ فلاف .© N LETE:‏ حر ی 


E i ar a 


ess با‎ en O an 7 و ا‎ 


